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 :ملخص
اً نظر  ؛الجزائية جراءاتالإتعتبر مرحلة تنفيذ الجزاءات الجنائية من أخطر المراحل في 

حيز الواقع العملي، فالتنفيذ هو الميدان الذي يتحقق فيه غرض إلى القضائية  الأحكاملكونها تنقل 
 .الجزاء الجنائي

العقوبات والتدابير )وقد جاءت هذه الدراسة لتسلّط الضوء على تنفيذ الجزاءات الجنائية 
علاقة، وقد تضمنت بيانَ ماهية للتشريع الفلسطيني كدراسة تحليلية للنصوص ذات ال وفقاً ( الاحترازية

شكالاتتنفيذ الجزاء الجنائي ثم أركان تنفيذ الجزاء الجنائي وتأجيل التنفيذ وسقوط الالتزام به و  ه، وقد ا 
العديد من التساؤلات في هذا الصدد، ومن ذلك طبيعة وظيفة النيابة العامة  عنأجابت هذه الدراسة 

تورية النصوص التي توجب تنفيذ عقوبة الغرامة من تركة في تنفيذ الجزاءات الجنائية، وما مدى دس
وهل يعد عمل المحكوم عليه داخل مراكز التأهيل . المحكوم عليه بحكمٍ باتٍ صدر قبل وفاته

وهل من المُجدي أن  ؟وهل يجوز تقسيط مبلغ الغرامة كعقوبة ؟أم واجباً حقاً والإصلاح أو خارجها 
 ؟اطي من مدة العقوبة السالبة للحريّة المؤبدةتُخصم مدة التوقيف أو الحبس الاحتي

وجود بعض القصور في المعالجة التشريعية في هذا الصدد، ومن ذلك إلى وقد انتهت الدراسة 
المعالجة التشريعية لتأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام، والمعالجة الخاصة باستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة 

لموضوع الإفراج الشرطي ونظام وقف التنفيذ، كما خلصت الحبس المؤبد، وكذلك النصوص المعالجة 
 ،وجود قصور فيما يتعلق بالمعالجة التشريعية الخاصة ببيان تنفيذ بعض الجزاءاتإلى الدراسة 

قفال المحل والعزل كعقوبةٍ تبعية والحرمان ا  كالإزالة والهدم ووقف الشخص المعنوي عن العمل وحلّه و 
وقد انتهت الدراسة . لتدابير الاحترازية سواء المقررة للبالغين أو الأحداثمن الحقوق والمزايا، وكذلك ا

 .شكالاتالإوضع المقترحات والتوصيات حلًا لتلك إلى 
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Abstract: 

Criminal penalties execution stage is considered one of the riskiest 

stages in the criminal procedures as whole because it moves the judicial 

verdicts from the theoretical side to the practical and actual one.So, the 

execution can be described as the field where the purpose of the criminal 

penalty can be achieved. 

This study comes to shed light on the execution of the criminal penalties 

(punishments and precautionary arrangements) according to the Palestinian 

legislation as an analytical study for the relevant provisions and texts. 

Moreover, the study includes the meaning of the criminal penalty 

execution, the execution main elements, the execution postponement, the 

executive commitment falling and its problematics.  

In the same way, the study gives many answers for many raised 

questions such as the nature of theGeneral prosecution function with respect 

to criminal penalties execution, the constitutionality of the provisions which 

impose the criminal fine execution from the convicted legacy before his 

death, the work of the convicted in the rehabilitation centers (jails) whether 

is it right or a duty !. Also, whether the installment of the criminal fine – as a 

penalty is permissible – or not. And if it is feasible to deduct the reserve 

detention(preventive detention) duration of the life-long imprisonment 

penalty duration.  

The study concluded that there are many shortcomings in the legislative 

processing in that context, thereof;the legislative processing of the death 

penalty postponement and the legislative processing with respect to death 

penalty replacement by life-long imprisonment. Also, the provisions 

regarding the parole and execution suspension systems. 

Besides that all, the study showed that there are many shortcomings in 

the legislative processing with regard to some penalties like the removal, 

demolition, the juristic person prohibition of practicing its activities or its 

disbanding, shop closure, isolating as subordinate penalty, deprivation of 

rights and merits as well the precautionary arrangements applied on both of 

the adults and juveniles.  

The study reached to many suggestions and recommendations as 

solutions for such problematics.  
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 مقدمة
 :موضوع الدراسة وأهميته

فإن تنفيذ الجزاء الجنائي هو وضع الحكم الجزائي الذي قضى بالجزاء موضع التنفيذ، وبذلك 
لكونها تنقل النصوص القانونية  ؛مرحلة التنفيذ مرحلة تالية لمرحلة المحاكمة، وهي مرحلة لها أهميتها

لكونها الميدان الذي  ؛حيز الواقع العملي، ومن هنا تكمن خطورة هذه المرحلة إلىالقضائية  الأحكامو 
يتحقق فيه غرض الجزاء الجنائي، وهذا بلا شك يتطلب أن تخضع عملية التنفيذ لمبدأ الشرعية، 

 .في التنفيذ الإشكاليات المتعلقة بالتنفيذ من خلال دعوى الإشكالولذلك واجه المشرع 
ذه الدراسة تجد أهميتها من الناحيتين النظرية والعملية، فالمكتبة القانونية ومما لا شك فيه أن ه
هذه الدراسة ستكون أول دراسة بأن  :مثل هذه الدراسة، ويمكن القولإلى في فلسطين بحاجة ماسة 

متكاملة في تنفيذ الجزاءات الجنائية في التشريع الفلسطيني، كذلك تجد هذه الدراسة أهميتها من 
الخطأ في تفسير إلى فهناك بعض الأخطاء التي تقع في ميدان العمل بعضها يرد  ؛العملية الناحية

 .عدم وجود تنظيم مفصل للموضوعات التي يثيرها التنفيذإلى يرجع خر الآ هاض، و بعالنصوص
 :تساؤلات الدراسة

 :عدة تساؤلات أهمها ما يلي عنجاءت هذه الدراسة لتجيب 
، ولم يكن ذلك الحكم نهائياً ء الجنائي بالرغم من عدم صيرورة الحكم هل يوجد سند لتنفيذ الجزا -7

 .الواجبة التنفيذ فوراً؟ الأحكامن م
من ( 592/7)لمادة اإلى الجزائية في النيابة العامة استناداً  الأحكامهل تنحصر وظيفة تنفيذ  -5

ي حال وجود هذه وف ؟أن هناك جهات أخرى تتولى عملية التنفيذ وأ ؟الجزائية جراءاتالإقانون 
 .؟وما تكييف العمل الذي تقوم به الجهات الأخرى ؟الجهات فما طبيعة دور النيابة العامة

التي تحكم عملية التنفيذ، ولذلك يثار التساؤل  ساسيةيعتبر مبدأ شخصية التنفيذ من المبادئ الأ -5
 .إيلامه همفيما يتعلق بحكم التنفيذ الذي يتحمل غير 

لفلسطيني على تأجيل عقوبة الإعدام إذا أصيب المحكوم عليه لماذا لم ينص المشرع ا -4
حدى إفي حين نص على أن يتم إيداع المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في  ؟بالجنون

 .المصحات العقلية إذا أصيب بالجنون، على أن تحسب مدة الإيداع من مدة العقوبة؟
ة الحبس المؤبد نظمها المشرع في قانون استبدال عقوبة الإعدام بالنسبة للمرأة الحامل بعقوب -2

سواء المطبق في قطاع غزة أو المطبق في الضفة  ،الجزائية وفي قانون العقوبات جراءاتالإ
مراكز الإصلاح والتأهيل، ومع  بشأن 7998لسنة ( 6)الفلسطينية، كما نظمها في القانون رقم 

تلفت في الصياغة التي يترتب ا اخأنهإلا  ،أن هذه النصوص تقرر استبدال عقوبة الإعدام
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عليها اختلاف الأثر القانوني، ولذلك يثار التساؤل حول أي من هذه الصياغات أكثر دقة 
 .ويتفق مع مقتضيات العدالة؟

 .هل العمل داخل المؤسسة العقابية أو خارجها بالنسبة للنزيل حق أم التزام؟ -6
نهائي في العقوبات السالبة للحرية  إفراجإلى إذا كان من الممكن أن يتحول الإفراج الشرطي  -1

 .؟إفراج نهائي بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية المؤبدةإلى المؤقتة، فهل يمكن أن يتحول 
 .هل يمكن تطبيق نظام وقف التنفيذ على جميع العقوبات التكميلية والتبعية؟ -8
 .س المؤبد؟هل من المجدي احتساب مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة الصادرة بالحب -9
 .إذا كان المحكوم عليه بالغرامة يعد مديناً للدولة، فهل يجوز له طلب تقسيط مبلغ الغرامة؟ -71
بعض إلى إضافة  ،الجزائية جراءاتالإالجزائية في قانون  الأحكامنظم المشرع أحكام تنفيذ  -77

ات جانب التعليمإلى النصوص في قانون العقوبات وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، هذا 
 .القضائية للنائب العام، فهل جاءت هذه النصوص، وهذه التعليمات كافية؟

اعتنق المشرع الاتجاه الذي يجيز تأجيل الجزاء الجنائي في بعض الأحوال لأسباب إنسانية ولم  -75
 .يأخذ المشرع بالتأجيل الوجوبي، فهل أحسن المشرع صنعاً؟

 
 :منهج الدراسة

تحليلي، حيث نتناول النصوص الناظمة لتنفيذ الجزاءات ترتكز هذه الدراسة على المنهج ال
الجنائية بالتحليل مع الإطلالة على آراء الفقهاء في هذا الصدد، وأحكام القضاء وموقف بعض 

 .التشريعات المقارنة في بعض المواضع
 

 :خطة الدراسة
 :يوذلك على النحو الآت ،ثلاثة فصول يسبقها مبحث تمهيديإلى تنقسم هذه الدراسة 

 .ماهية تنفيذ الجزاء الجنائي: المبحث التمهيدي
 .أركان تنفيذ الجزاء الجنائي: الفصل الأول
 .تأجيل التنفيذ وسقوط الالتزام به: الفصل الثاني
 .تنفيذ الجزاء الجنائي إشكالات: الفصل الثالث
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 المبحث التمهيدي

 الجزائية الأحكامتنفيذ 

 :الجزائية الأحكاممفهوم تنفيذ 
هم المبادئ الدستورية التي تكفل الحماية للحقوق والحريات العامة للأفراد، تلك المبادئ من أ

وهو ما درجت الدساتير في الدول القانونية على تقريره، ومنها القانون  ،التي تتصل بتنظيم العقوبات
ولا  لا جريمة": على أنه(  72)عندما نص في المادة ( 5112)الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 

فلا توقع العقوبة إلا بعد صدور حكم من ، "عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي
 .كما لا تنفذ العقوبة إلا بالطرق المقررة قانوناً  ،القضاء المختص

وهي تبدأ بصيرورة ، الجزائية هي المرحلة التالية مباشرة لمرحلة المحاكمة الأحكامفمرحلة تنفيذ 
ذلك الحكم الذي يعد سنداً للتنفيذ العقابي ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك نهائياً الجزائي الحكم 
 (1).للقانون  وفقاً 

الجزائية أن نقوم بداية بتعريف الحكم القضائي ثم  الأحكاموعليه فيتطلب توضيح مفهوم تنفيذ 
 ،وله ولاية في خصومة مختص قاضٍ  قرار صادر عن"  :أنهالجزائي، حيث يعرف الحكم القضائي ب

وهو إعلان عن رأي القانون بشكل ملزم في المسائل المطروحة على المحكمة والمطلوب الفصل 
ة التي الإجرائيفيها، فالحكم القضائي هو الأثر القانوني القائم في القاعدة القانونية الموضوعية أو 

 (2)." ا قابلة للتطبيق على النزاع المطروح أمامه أنهأعلن القاضي 
الحكم الذي يصدر من القاضي الجنائي بعد رفع الدعوى أنه ب: " الحكم الجنائي فيعرف أما  

أما ومتضمناً  -موضوع الدعوى-متى كان فاعلًا في النزاع ، من قبل السلطة التي خولها القانون ذلك
لما يقرره القانون  وفقاً على متهم موجود وأهل لتحمل الجزاء  اً احترازي اً توقيع عقوبة أو تدبير  أو البراءة
. "(3) 

القرار الذي تصدره المحكمة في الدعوى الجزائية، سواء أنه ب: " أيضاً كما يعرف الحكم الجزائي 
أو بالفصل في مسألة إجرائية سابقة على الفصل في ، بالفصل في موضوعها بالبراءة أو بالعقوبة

                                                           

، دار الفكر ( 7)ة مقارنة ، ط عبد العزيز محمد محسن ، حماية حقوق الإنسان في مرحلة تنفيذ الأحكام الجنائية دراس -1
 .9، ص  5175الجامعي ، الاسكندرية ، 

 ، دار( 7)نبيل إسماعيل عمر ، النظام القانوني للحكم القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ط  -2
 .72و ص  2، ص  5116الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ،  

 .9حقوق الإنسان في مرحلة تنفيذ الأحكام الجنائية ، مرجع سابق ، ص عبد العزيز محمد محسن ، حماية 3- 
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المطاف للدعوى الجنائية في مرحلة الموضوع، والحكم الصادر في الموضوع هو بطبيعته نهاية 
 (1)".المحاكمة متى استنفدت جميع طرق الطعن فيه كما رسمها القانون 

ذلك أن ربط الحكم الجزائي بالدعوى الجزائية  ،ونرى أن التعريف الثاني أكثر دقة من سابقه
كما  جزائياً  ن القاضي المدني قد يصدر حكماً أذلك  ؛من ربطها بالقاضي الجزائي يكون أكثر شمولاً 

ففي هذه الحالة يكون الحكم جزائيا لصدوره في دعوى جزائية حتى  ،هي الحال في جرائم الجلسات
ويترتب على ذلك خضوع هذا الحكم للقواعد المقررة لتنفيذ  ،ولو كان صادرا من القاضي المدني

من صدوره من القاضي  وكذلك الحكم الصادر في الدعوى المدنية بالتبعية فبالرغم، الجزائية الأحكام
 . المدنية  الأحكاميخضع للتنفيذ بالطرق المقررة لتنفيذ أنه ولذلك ف الجزائي إلاأن موضوعه يبقى مدنياً 

ويترتب على صدور الحكم من المحكمة المختصة أن تستنفد هذه المحكمة ولايتها بحيث تغل 
ويترتب على صدور  ، قاعدة عامةيدها عن الدعوى الجزائية والدعوى المدنية التابعة لها وذلك ك

 (2). بالإدانة  مالحكم أن ينفذ الحكم الصادر أياً كانت نتيجته سواء أكانت بالبراءة أ
 الجزائية جراءاتالإشكالية في التنفيذ فقد أوجب قانون إولا يثير الحكم الجزائي بالبراءة أي 

ولا يوجد أي ، في حالة الحكم بالبراءةالافراج عن المحكوم عليه  (3) م5117لسنة ( 5)رقم  الفلسطيني
إلى فيفرج عنه في الحال  بالإضافة  -اذا كان قد سبق توقيفه  -استمرار توقيفه إلى سبب يدعو 

أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها ، حالة الحكم بالبراءة إذا صدر الحكم الجزائي بوقف تنفيذ العقوبة
 (4) .طي مدة العقوبة المحكوم بهاالمتهم قد قضى في الحبس الاحتيا أو كان، الحبس

حوال وقف التنفيذ أو تأجيله وضوابط وأ إجراءاتمن  والمهمةيات المختلفة الإشكالما يثير أما 
وكذا الإستشكال في التنفيذ فتلك القضايا يثيرها الحكم بالإدانة وما يترتب عليه من عقوبة أو تدبير 

 .ز اهتمامنا على التنفيذ الجزائي حيث سنرك، وهو ما يمثل محور دراستنا، احترازي

                                                           

،  5175مطورة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ( 8)الجنائية ، ط الإجراءات أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون  -1
 .7751ص 

، مكتبة (بئر السبع) ، طبعة ( 5)م  الجزائية في التشريع الفلسطيني ،الإجراءات عبد القادر صابر جرادة ، موسوعة  -2
 .وما بعدها  7279، ص  5119آفاق ، غزة ، 

إذا كان المتهم موقوفاً على :  م 5117لسنة ( 5)الجزائية الفلسطيني رقم الإجراءات من قانون ( 596)تنص المادة  -3
يذ وجب إخلاء سبيله في الحال ما لم ذمة القضية، وصدر الحكم الابتدائي بالبراءة أو بالغرامة أو بالحبس مع وقف التنف

يجب إخلاء سبيل : الجزائية الفلسطيني الإجراءات من قانون ( 591)كما تنص المادة مادة . يكن موقوفاً لسبب آخر
 .المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية متى قضي في التوقيف الاحتياطي مدة تعادل المدة المحكوم بها عليه

، ص  5117، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، ( 7)رشادات العملية في الدعاوى الجنائية ، ط عدلي أمير خالد ، الإ -4
218. 
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المحكوم عليه يلتزم بتنفيذه على فإن ، للتنفيذ أو صار كذلك فمتى صدر حكمٌ جزائي قابل
وبذلك يقتضي المجتمع من الناحية الفعلية حقه في ، النحو الذي تبينه السلطة القائمة على التنفيذ

 (1) .توقيع الجزاء على من تثبت مسئوليته عن الجريمة 
( 5)رقم  الفلسطيني الجزائية جراءاتالإفلم يتضمن قانون  الأحكامبالنسبة لتعريف تنفيذ أما 

م 5117 لسنة ( 5)و كذا قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ، م5117لسنة 
قه تنفيذ لذا يعرف بعض الف، سواء في الدعوى الجزائية أو المدنية الأحكامأي تعريف تشريعي لتنفيذ 

اقتضاء حق الدولة في العقاب عن طريق تطبيق الحكم الصادر بالإدانة في : أنهب الجزائية الأحكام
ويتم بعيداً عن إرادة المحكوم  ،مواجهة المحكوم عليه بحكم بات ويتصف التنفيذ العقابي بالقوة الجبرية

وبذلك يتميز التنفيذ العقابي .  المنوط بها ذلك ممثلة للدولة الأجهزةولا ينفذ إلا عن طريق  ،عليه
بتلازمه مع التنفيذ الجبري وهو ما لا يقوم بالنسبة لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المدنية التي 

وسائل التنفيذ  استنفاذوالتي لا يستلزم تمامه بالقوة الجبرية إلا بعد  ،يخضع لقواعد التنفيذ المدني
 (2). الاختياري

اختصر الجزاء الجنائي وهو أنه  :ولهماأ لسببين وفقا  لم يكن من التعريف السابق أونرى 
جعل أنه  :وثانيهما، محل التنفيذ في العقوبة وأغفل صورة اخرى للجزاء تتمثل في التدابير الاحترازية

، لهذا الرأي للتنفيذ الاختياري وفقاً لا مكان إذ التنفيذ الجبري هو الصورة الوحيدة لتنفيذ الجزاء الجنائي 
إذ يجب عدم الخلط بين  ؛الجزائية الأحكاملحقيقة أن التنفيذ الاختياري يحتفظ بمكانته في تنفيذ وا

ولكن هذا  الإيلامفجميع الجزاءات الجنائية تحقق ، يلام الجزاء ذاتهإفي التنفيذ وبين  عنصر الإجبار
وم عليه بدفع مبلغ الغرامة أن يقوم المحك :ومثال ذلك ،لتنفيذه إلى الإجبارقد ينفذ دون اللجوء  الإيلام
أو يقوم المحكوم عليه بإزالة البناية التي قضي البدني،  إلى الإكراهوبدون اللجوء  واختياراً  طوعاً 

 .زالتها من تلقاء نفسه بإ
وهذا ، بالسند التنفيذي الذي يبين نوع العقوبة وكمها ومضمونه ويتحدد جوهر التنفيذ الجزائي

بتلك القوة فلا  لم يكن الحكم مشمولاً فإن   ؛لحكم المشمول بالقوة التنفيذيةالسند التنفيذي يتمثل في ا
 (3) .يمكن البدء في التنفيذ

                                                           

، دار (7)، ط" دراسة مقارنةفي القانون المصري والفرنسي " محمود كبيش ، الاشكالات في تنفيذ الاحكام الجنائية  -1
 .1، ص  7991الفكر العربي ، القاهرة ، 

، بدون دار ( 5)، ج (5)الجنائية ، معلقا عليه بالفقه و أحكام النقض ، ط الإجراءات نون ون محمد سلامة ، قامأم2- 
 .7157، ص  5119نشر ، 

 .7156الجنائية ، مرجع سابق، ص الإجراءات مأمون محمد سلامة ، قانون  -3
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من الفعل ( Exsecutio)فالتنفيذ في اللاتينية : في الفقه الفرنسي المقارن أما 
(Exsequi )تنفيذ العقوبات أما ". تحقيق فعلي لأحكام اتفاقية أو حكم: " أنه ويعرف ب(Execution 

des Peines ) والتي تقع مهمة القيام بها  ،مجموعة التدابير المعمول بها لتنفيذ عقوبة: " فتعني
على عاتق إدارات مختلفة تحت سلطة نائب الجمهورية لدى  القضاء الذي أصدر العقوبة أو الرقابة 

 (1) ".المتنامية للسلطة القضائية 
 :الجزائية الأحكامأهمية تنفيذ 
 جراءاتالإمن المراحل التي رسمها  قانون  مهمةالجزائية مرحلة  الأحكاميذ شكل تنفي

فهو الوسيلة التي من خلالها ، توفير الحماية للمجتمع من مخاطر الإجرامإلى الجزائية الذي يهدف 
نزال العقاب بهم  جراءاتالإفالدعوى الجزائية التي ينظمها قانون ، يتم الكشف عن مرتكبي الجرائم وا 

نما تنتهي بتنفيذ هذا الحكم سواء بإطلاق سراح المتهم عند الحكم  ،ائية لا تنتهي بالحكم الباتالجز  وا 
سواء في ، بالبراءة أو بتنفيذ الجزاء المحكوم به، فيعد تنفيذ الحكم الجزائي وحدة إجرائية لها ذاتيتها

 (2) .قانونجوهرها أو في القواعد التي تخضع لها أو في الضمانات التي يحيطها بها ال
الجزائية تلي مرحلة المحاكمة التي تتوج بصدور الحكم الجزائي  الأحكامو مرحلة تنفيذ 
أهمية كبيرة كونها تنطوي على مساس خطير  الأحكامو تتخذ مرحلة تنفيذ ، المشمول بالقوة التنفيذية
مانات مما يستدعي إحاطة هذه المرحلة بض، تخص المحكوم عليه أساسيةبحقوق وحريات عامة 

جراءاتو   .  تتناسب مع خطورة تلك المرحلة  مهمةوتدابير وضوابط وقيود  ا 
أو البتر، أو ، فبينما في العهود القديمة كانت العقوبات السائدة هي العقوبات البدنية كالقتل

ولم يكن يثير صعوبات و كانت ، لم يكن تنفيذ العقوبة يستغرق وقتاً طويلاً ؛ إذ وغيرها... التشويه 
مجموعة التدابير التي تتسم بالقسوة التي : لة التنفيذ تتسم بالقسوة وكان خلالها تنفيذ العقوبة هو مرح

يلامهإلى تهدف  و لم تكن هذه الأعمال المادية التعذيبية تثير أي اشكالية ، تعذيب المحكوم عليه وا 
 (3) .في عملية التنفيذ 

وأهدافها وبظهور العقوبات السالبة  ساليبهاأولكن مع تطور السياسية العقابية واختلاف 
للحرية وشيوع استخدامها أصبحت الغاية المقصودة من تنفيذ أغلب أنواع الجزاء الجنائي هي إصلاح 

وفي نفس الوقت تحقيق ، لأن يكون إنساناً نافعاً في المجتمع المحكوم عليه وردعه وتأهيله مستقبلاً 

                                                           

ؤسسة الجامعية ، الم( 7)، ج ( 7)جيرار كورنو ، معجم المصطلحات القانونية ، ترجمة منصور القاضي ، ط  -1
 .269، ص  7998للدراسات والنشر والتوزيع ، لبنان ، 

 .وما بعدها 7579الجنائية ، مرجع سابق ، ص الإجراءات أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون  2-
 .77عبد العزيز محمد محسن ، حماية حقوق الإنسان في مرحلة تنفيذ الأحكام الجنائية ، مرجع سابق ، ص  -3
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تتحقق هذه الغاية يجب أن يكون المحكوم عليه أهلًا  ولكي، فراد الآخرينالردع العام في نفوس الأ
لتحمل تنفيذ الجزاء الجنائي عليه، أي قدرة المحكوم على تحمل الجزاء الجنائي والاستفادة منه 

 (1) .للقول اللاتيني المأثور هو غاية القانون وثمرته  وفقاً فالتنفيذ ، مستقبلاً 
فيتم  الأخلاقيأما والاجتماعي ، الأخلاقيا فتنفيذ الجزاء الجنائي يحقق العدالة بمظهريه

بإصدار الحكم الجزائي لإرضاء الشعور العام للناس وتحقيق الأثر الرادع للجزاء الجنائي فتنفيذ 
، صون العدالة ويعزز الردع العام للعقوبةإلى الجنائية وبالأخص المقررة للعقوبة يؤدي  الأحكام

ويضعف الردع العام للجزاء لدى الرأي العام الذي يشاهد  وبدون تنفيذ العقوبة يتم إهدار العدالة
 (2) .يدان ولا يتم تنفيذ العقوبة المقررة  اً جريمة ترتكب و مذنب

المظهر الاجتماعي فيتحقق في تنفيذ الجزاء على المحكوم عليه وخاصة إذا كان الجزاء أما 
امج التقويمية والتأهيلية داخل حيث يتم إخضاع المحكوم لمجموعة من النظم والبر ، للحرية سالباً 

عادته  ؛المؤسسة الإصلاحية عادة تأهيله  ،ً المجتمع سليماإلى بقصد إصلاحه وا  بتربية المحكوم وا 
 (3) .مسلك الجريمة إلى للحيلولة دون عودته مجدداً  ؛اجتماعياً 

ية التي للمؤسسات العقاب الإيجابيومن خلال المظهر الاجتماعي لتنفيذ العقوبة  يتجلى الدور 
صلاحه و تأهيله تعمل على تهذيب المدان  (4) .وتحقيق أهداف السياسية الحديثة للجزاء الجنائي وا 

قانونية بالغة الأهمية تتصل  اً كما تتجلى أهمية مرحلة تنفيذ العقوبة في كونها تنظم أوضاع
ئي كالمريض أو لتحمل الجزاء الجنا ك إذا كان المحكوم عليه غير أهلٍ وذل ،بمبدأ تفريد العقوبة

دة الحبس مع عدم وجود لقصر م ؛أو لعدم إمكانية تحقق الغاية من الجزاء، المجنون أو المرأة الحامل
فيتم استبدال التنفيذ الفوري للأحكام الجنائية عند الإدانة بأنظمة قانونية أخرى  ،جراميةالخطورة الإ

 .كوقف التنفيذ أو تأجيل التنفيذ
ن تخضع لمشروعية التنفيذ أالتي يفرض المشرع  وخطورتها، الأحكامذ ونظرا لأهمية مرحلة تنفي

بانصياع أجهزة العدالة المنوط بها مهمة التنفيذ لما يفرضه عليها القانون من ضوابط وما يتطلبه من 
                                                           

نان الفيل ، تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي ، بحث منشور في علي عد 1-
تصدر عن مجلس النشر العلمي ، ( مجلة فصلية محكمة تعنى بالدراسات القانونية والشرعية ) مجلة الحقوق 

 .وما بعدها  541،ص 5119مارس  ، بدون دار نشر ،( 55)، السنة ( 7)جامعة الكويت ، الكويت  العدد 
، بحث منشور في مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ، " دراسة تحليلية مقارنة " محمد صبحي نجم ، وقف تنفيذ العقوبة  2- 

 .761،ص 7988، بدون دار نشر ، ديسمبر ( 75)، السنة ( 4)الكويت ، العدد 
ي ، مرجع سابق،ص لشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضععلي عدنان الفيل ، تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي في ا -3

 .وما بعدها  527
 .768محمد صبحي نجم ، وقف تنفيذ العقوبة  ، مرجع سابق،ص  -4
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وذلك لوضع الضمانات الكافية للحيلولة دون تعرض المحكوم عليه للانتقاص من حقوقه  ؛قيود
أو التجاوز أو  ،المعنية  في الخطأ خلال التنفيذ الأجهزةنوني سواء بسبب وقوع وحرياته بشكل غير قا

 .ضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها أ من التعسف مما يلحق بالمحكوم عليه
لتشمل التأكد من  ؛وبسبب أهمية مرحلة التنفيذ وضع المشرع القواعد المنظمة لعملية التنفيذ

ثم التقيد خلال ، ذا كانت سالبة للحريةإبة واحتساب مدتها ومراجعة نوع العقو  ،صحة سند التنفيذ
ولأهمية هذه المرحلة ، والضوابط التي تكفل صحة التنفيذ بدون خطأ أو تجاوز جراءاتالإالتنفيذ ب

بأن المناداة إلى عدم الاكتفاء بما نص عليه المشرع من ضوابط وقيود إلى يذهب جانب من الفقه 
 ،متخصص هو نظام قاضي التنفيذ إنشاء قاضٍ الجزائية من خلال  حكامالأيتدخل القضاء في تنفيذ 

، ساسيةوكفالة حرياته الأ الإنساننظمة قانونية مقارنة حرصاً على حماية حقوق أوهو ما تبنته عدة 
 (1) .وفي نفس الوقت ضمان تحقيق الغايات المرجوة من تنفيذ العقوبة 

حيث ناط بالنيابة  ،الجزائية وخطورتها الأحكامفيذ همية مرحلة تنأدرك المشرع الفلسطيني أوقد 
المشرع مرحلة التنفيذ لرقابة الجهات  خضعأالجزائية، كما  الأحكامشراف على تنفيذ العامة مهمة الإ

عطى تلك الجهات القضائية سلطة دخول مراكز أو  ،عضاء النيابة العامةأالقضائية سواءً القضاة أو 
 (2).والتحقق من صحة التنفيذ وفق الانظمة القانونية الواجبة التطبيق لتفقدها  ؛صلاح في أي وقتالإ

                                                           

،  7995، بدون دار نشر ،" دراسة تحليلية مقارنة " أحمد ضياء الدين خليل ، الجزاء الجنائي بين العقوبة والتدبير  -1
 .وما بعدها 751ص 

التحقق من " : السجون " م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل 7998لسنة (  6) من القانون رقم (  77) تنص المادة  -2
 :انضباط المراكز وتطبيق القوانين واللوائح 

للنائب العام أو وكلائه وللمحافظين وقضاة المحكمة العليا والمركزية كل في دائرة اختصاصه الدخول في جميع أماكن 
- :ز في أي وقت لتفقده بقصد التحقق مما يليالمرك
 . صحة السجلات والأوراق والقيود المتعلقة بإدارة المركز وانضباطه ونظامه - 7
 . فحص طعام النزلاء من حيث كميته ونوعه - 5
 . تطبيق ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات - 5
 . شخص نزيل بغير وجه قانوني عدم وجود - 4
تنفيذ أحكام المحاكم وأوامر النيابة وقاضي التحقيق يجري تنفيذها على الوجه المبين فيها ولهم قبول شكاوي  - 2

بداء ملاحظاتهم وعلى المدير أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكول إليهم القيام  النزلاء وا 
 .بها
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ثلاثة أنواع وهي التنفيذ الأصلي والتنفيذ إلى يصنف الفقه التنفيذ الجزائي :  أنواع التنفيذ الجزائي
والتنفيذ الأصلي هو الذي يرد على الحكم الجزائي النهائي الذي اكتسب .(1)المؤقت والتنفيذ الاحتياطي

 .لقوة التنفيذية، وهذا النوع من التنفيذ يعد الصورة الغالبة لتنفيذ الجزاء الجنائيا
التنفيذ المؤقت فيقصد به الحالة التي يجري فيها تنفيذ الحكم الجزائي بالرغم من عدم صيرورة أما 

لعادية، وقد فوراً بالرغم من قابليتها للطعن بالطرق ا النفاذتكون واجبة  الأحكام، فهذه نهائياً الحكم 
لغاء الأثر المترتب عليه، ومثال التنفيذ المؤقتإيترتب على هذا الطعن  تنفيذ الحكم  :لغاء الحكم وا 

الصادر بالغرامة، ومما لا شك فيه أن هذا النوع من التنفيذ يجب ألا يتوسع فيه، فإذا كانت عقوبة 
مكانية استردادها تسمح  على عكس ذلك العقوبات أنه ت فتكون محلًا للتنفيذ المؤقبأن الغرامة وا 

التنفيذ الاحتياطي فهو التنفيذ الذي يكون أما .الأخرى التي تتنافى طبيعتها مع فكرة التنفيذ المؤقت
؛ محله الحبس الاحتياطي أو التوقيف، وهذا النوع من التنفيذ لا يدخل ضمن تنفيذ الجزاءات الجنائية

المتهم فإن ء احتياطي يتضمن سلب الحرية، ومع ذلك جراإن التوقيف لا يعد جزاءً جنائياً، فهو لأ
المحبوس احتياطياً يودع في مركز الإصلاح والتأهيل، ويخضع للقواعد المقررة للتنفيذ في مراكز 

ومن ذلك تصنيف النزلاء وأسلوب معاملتهم، كما أن مدة الحبس الاحتياطي  ،الإصلاح والتأهيل
 .الإدانةتخصم من مدة العقوبة فيما لو صدر حكم ب

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، 7994د أحمد عابدين، وقف تنفيذ الحكم الجنائي وجريمة الامتناع عن تنفيذه، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، محم -1
أحمد براك،التنفيذ العقابي في ضوء السياسة العقابية المعاصرة،دراسة تحليلية تأصيلية، منشور على .ص، د 
 .httpahmadbrak.com .75: //الرابط
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 الفصل الأول
 أركان التنفيذ

سبب التنفيذ، وهو السند التنفيذي،  :يقوم تنفيذ الحكم الجزائي على توافر ثلاثة أركان هي
المتمثل بالحكم الجزائي، وأطراف التنفيذ وهما الجهة المختصة بالتنفيذ والإشراف عليه والخاضع 

الجزائية من حيث  الأحكاملذي ينصب عليه التنفيذ، وتتنوع وأخيراً محل التنفيذ أي الموضوع ا ،للتنفيذ
موضوعها، فقد يكون الحكم المراد تنفيذه صادراً بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية، أو بعقوبات مالية 

 .أو بإزالة مبنى أو بتدابير احترازية
نخصص ثلاثة مباحث إلى ويقتضي الحديث عن أركان التنفيذ الجزائي تقسيم هذا الفصل 

ثم نعرض في المبحث الأخير لمحل  ،الأول منها لسبب التنفيذ، ونخصص الثاني لأطراف التنفيذ
 .التنفيذ

 .سبب التنفيذ: المبحث الأول
 .أطراف التنفيذ: المبحث الثاني
 .محل التنفيذ: المبحث الثالث

 المبحث الأول
 (السند التنفيذي)سبب التنفيذ 

لا يجوز تنفيذ إذ  ؛الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية السند التنفيذي الجزائي هو الحكم
الجزاءات الجنائية إلا إذا تضمنها حكم جزائي صادر من جهة قضائية، وهذا ما نصت عليه المادة 

العقوبة شخصية وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة " :بقولهامن القانون الأساسي الفلسطيني ( 72)
، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة ولا عقوبة إلا بنص قانوني

 ".القانون لنفاذ
قرار يصدر من المحكمة تنتهي أنه إذ  ؛والحكم الجزائي هو ثمرة الدعوى، الجزائية وهو غايتها

له  ولكي يكون الحكم الجزائي سنداً تنفيذياً يشترط أن يكون موجوداً وأن تكون (1).به خصومة معينة
 :مطلبينإلى القوة التنفيذية سواء اكتسب الصفة النهائية أم لم يكتسبها ولبيان ذلك نقسم هذا المبحث 

 .ا شرط القوة التنفيذية للحكممثم نتناول في ثانيه ،نتناول في أولهما شرط وجود الحكم الجزائي
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 المطلب الأول
 اشتراط وجود الحكم الجزائي

ولذلك  ،ماً، فالعمل القانوني المنعدم هو عمل غير موجودوجود الحكم يعني ألا يكون عد
 .يختلف الحكم المنعدم عن الحكم الباطل، فالأخير حكم موجود ولكنه غير صحيح

 
 :الحكم الجزائي المنعدم والحكم الجزائي الباطل

إلى أدى  الإجراءالذي يترتب في حالة وجود عيب في  الإجرائيصور الجزاء أحد الانعدام هو 
البطلان فهو أما ، كما لو صدر الحكم من شخص ليس له صفة القاضي، الإجراءأركان أحد فاء انت

نفي كل أو بعض إلى أدى  الإجراءالذي يترتب في حالة وجود عيب في  الإجرائيصور الجزاء أحد 
أن يباشر التحقيق بدون اصطحاب كاتب لكي يتولى مهمة  :، ومثال ذلكالإجراءشروط صحة 

 .(1)الجزائية جراءاتالإمن قانون ( 28)لما نصت عليه المادة  قاً وفالتدوين، 
عدم وجود السند التنفيذي مما يعني أن على الجهة المسئولة عن مباشرة إلى وانعدام الحكم يؤدي 

القضاء من خلال دعوى إلى هي فعلت كان للخاضع للتنفيذ اللجوء فإن التنفيذ الامتناع عن ذلك، 
 (2).في التنفيذ الإشكال

ذا كان الحكم المنعدم لا يصلح سنداً تنفيذياً، ف إذ  ؛على العكس من ذلك الحكم الباطلأنه وا 
ن لم يكن صحيحاً، فالقاعدة إذن أن البطلان لا يؤثر على قوة الحكم  يكون للسند التنفيذي وجوده وا 

نفيذ أن تقضي في الت الإشكالكسند للتنفيذ، وتأسيساً على ذلك لا يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى 
 (3).الأحكامبحجية  اً لأن في ذلك مساس ؛لبطلانهبوقف تنفيذ الحكم 
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 :أركان الحكم
الحكم المنعدم يفقد صفته كسند تنفيذي، وحتى لا يكون الحكم منعدماً يشترط بأن  :سبق القول

وأن  ،قضائيةالتي يقوم عليها، وهي صدور الحكم من محكمة في حدود ولايتها ال أركانهأن تتوافر له 
 .وأن يكون الحكم مكتوباً  ،يصدر في خصومة منعقدة قانونياً 

 
 :صدور الحكم من جهة قضائية صاحبة ولاية -أولا  

لا يعد سنداً تنفيذاً الحكم الذي يصدر من جهة غير قضائية، فالحكم الذي يصدر من قاض لم 
على المعاش أو الاستقالة يفقد  يحلف اليمين القانونية أو ممن زالت صفته بسبب العزل أو الإحالة

صدور حكم من قاضيين في محكمة الصلح أو من قاض فرد  أيضاً صفته كسند تنفيذي، ومن ذلك 
ذلك أن العنصر القضائي يشكل المحكمة يجب أن يتوافر فيه  ؛أو أربعة قضاة في محكمة البداية

 .المحدد كان هو والعدم سواءالعدد القانوني الذي المحدد قانوناً، فإذا نقص أو زاد عن العدد 
ليس كل زيادة أو نقصان في عدد أعضاء هيئة المحكمة أنه إلى وتجدر الإشارة في هذا المقام 

يجب التفرقة بين النقصان والزيادة الواقعي وبين النقصان والزيادة نتيجة خطأ إذ  ؛الانعدامإلى يؤدي 
 ؛اقعية، ففي هذه الحالة يكون الحكم منعدماً مادي، فإذا كانت الزيادة أو النقصان في عدد القضاة و 

 (1) .نظراً لتخلف أهم أركان الحكم وهو القاضي
العبرة بحقيقة الواقع، والواقع إذ إن ؛ ا لا تعدم الحكمأنهالزيادة والنقصان بسبب خطأ مادي فأما 

ورد خطأ  قدأنه أن العنصر القضائي لم يكن زائداً أو ناقصاً من حيث العدد، وكل ما في الأمر 
مادي في المحضر أو في الحكم يزيد في العدد أو ينقصه، فإذا ورد هذا الخطأ في الحكم فيمكن 

ذا ورد الخطأ في محضر الجلسة فيمكن الرجوع إلى الرجوع لتصحيحه  الحكم إلى محضر الجلسة، وا 
 (2) .في المسائل الشكلية اً قاعدة أن الحكم والمحضر يكملان بعضهما بعضإلى استناداً 

ولكي يكون للقاضي ولاية القضاء يجب أن تكون الدولة قد أناطت بهم حماية هذه الوظيفة من 
 (3) .خلال قرار التعيين الذي يعد سند وجود القاضي

ذا كان الأصل أن صفة القاضي تكتسب بصدور قرار التعيين الذي بدونه يعد العمل  وا 
ه يرى أن هذا الأصل يرد عليه استثناءان بعض الفقفإن القضائي منعدماً لصدوره من غير قاض، 
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، وهذان ولا يكون العمل القضائي الذي يصدره منعدماً  ،ا الشخص صفة القاضيميكتسب فيه
  (1) .الاستثناءان هما فكرة القاضي الفعلي وفكرة الضرورة

ذا كانت ولاية القضاء تثبت بقرار التعيين حسب الأصل،  هذه الولاية قد تتعرض لبعض فإن وا 
المعاش والاستقالة والحجر عليه، إلى زوالها، كالوفاة والعزل، والإحالة إلى لعوارض التي تؤدي ا

ويثار التساؤل في هذا المقام حول عدم صلاحية القاضي للنظر في الدعوى، أي الأحوال التي 
 .ية؟تستوجب التنحي أو الرد، فهل تعد هذه الأحوال من العوارض التي تفقد القاضي ولايته القضائ

يرى جانب من الفقه أن عدم صلاحية القاضي في أحوال التنحي والرد لا يعد من العوارض 
لم يفعل يكون فإن التي تزيل الولاية القضائية، ففي هذه الأحوال يجب على القاضي أن يتنحى، 

الحكم باطلًا بطلاناً يتعلق بالنظام العام، وعلى صاحب المصلحة أن يسلك طرق الطعن المقررة 
لا صار الحكم باتاً، وحينئذ لا يجوز أن ترفع دعوى أصلية  ليس أنه ، على اعتبار ببطلانهقانوناً، وا 

 (2) .حكماً منعدماً 
 :صدور الحكم في خصومة منعقدة قانونا   -ثانيا  

الوجود القانوني للحكم يقتضي أن يكون صادراً في خصومة منعقدة قانوناً، وانعقاد هذه 
إعلان المدعى عليه، وأن تتوافر الأهلية اللازمة لأطراف الخصومة الخصومة يتطلب أولًا 

 (3) .للاختصام
وتختلف أهلية الاختصام عن أهلية التقاضي، فأهلية الاختصام تعني صلاحية الشخص لأن 

انعدام الخصومة، إلى يكون خصماً، فإذا انتفت هذه الأهلية انتفت صفة الخصم الأمر الذي يؤدي 
أمام القضاء بالشكل الصحيح، وهي  جراءاتالإي فهي صلاحية الشخص لمباشرة أهلية التقاضأما 

نما فقط لممارسته، ولا يؤدي تخلفها  انعدام الخصومة، إلى ليست مفترضاً لوجود مركز الخصم، وا 
نما يؤدي   (4) .جراءاتالإبطلان إلى وا 

                                                           

وجدي راغب، النظرية العامةللعمل القضائي في قانون المرافعات، المرجع السابق، : انظر في طرح هذا الرأي -1
 .218ص

، المستحدث في المواد المدنية، 7999-5-52، وانظر نقض، 41ابق، صمحمد سعيد عبد الرحمن، المرجع الس -2
إذا كان ما تثيره الطاعنة من القول بانعدام الحكم لعدم صلاحية الهيئة التي "، وقد جاء بهذا الحكم أنه 18ص

إن  أصدرته لا يعدو أن تكون أمور تتعلق بمقتضيات صحة العمل لا يترتب على الحوار الذي يلحق الحكم بسببها
ن وقع باطلًا، فلا يجوز النعي عليه إلا بالطعن فيه بطرق الطعن الجائزة، إن وجدت دون اللجوء  صح انعدامه وا 

 .41محمد سعيد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص: ، أورده"إلى دعوى مبتدئة ببطلانه
 .55محمد أحمد عابدين، المرجع السابق، ص -3
 .وما بعدها 526، ص7987ء المدني، الطبعة الثانية، فتحي والي، الوسيط في قانون القضا -4
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شخص توفي قبل ومن الأمثلة على عدم توافر أهلية الاختصام أن ترفع الدعوى نيابة عن 
رفعها أو ترفع ضد هذا الشخص، ففي هذه الأحوال لا تبدأ الخصومة أصلًا، وعلى فرض استمرت 

 .يكون منعدماً أنه وصدر الحكم، ف جراءاتالإ
ذا كانت الخصومة المنعقدة قانوناً ركناً أساسياً لوجود الحكم القضائي بشكل عام، ف مع أنه وا 

القضائية  الأحكامولا تعد من قبيل  ،ال في إطار الخصومةذلك قد يصدر من المحكمة بعض الأعم
اعتبار هذه إلى قرار القاضي بتأجيل الدعوى حيث يذهب بعض الفقه  :بالمعنى الدقيق، ومثال ذلك

 (1) .القضائية جراءاتالإالأعمال من قبيل 
ات إدارية لكونها قرار  ؛اعتبارها من أعمال الإدارة القضائيةإلى وبحق آخر في حين يذهب رأي 

 (2) .تصدرها المحكمة بغرض تنظيم الخصومة وضمان حسن سيرها
ا لا تجوز حجية الأمر المقضي به، أنهقضائية،  أحكاماويترتب على عدم اعتبار هذه الأعمال 

فيمكن للقاضي العدول عنها، ومثال ذلك أن يقرر القاضي التأجيل ثم يعود بعد ذلك بتقديم الميعاد 
 (3) .ى، أو أن يقرر إقفال باب المرافعة ثم يعود مرة أخرى مقرراً فتحهالمحدد لنظر الدعو 

 
 :صدور الحكم وفق الشكل المقرر قانونا   -ثالثا  

يتطلب القانون في الحكم مقتضيات شكلية معينة يتعين على القاضي الالتزام بها، ولذلك يعد 
 (4) .عن غيره من أعمال القضاء الشكل ركناً أساسياً لوجود الحكم القضائي، وهذا ما يميز الحكم

التي يتطلبها القانون في الحكم، وهذا ما نصت عليه المادة  الإشكالوتعتبر المداولة من أهم 
بعد اختتام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المداولة " :بقولهاالجزائية  جراءاتالإمن قانون ( 515)

كمها بالإجماع أو وبالأغلبية فيما عدا عقوبة وتدقق فيما طرح أمامها من بينات وادعاءات وتضع ح
 .الإعدام فتكون بالإجماع

ذلك أن القانون لا يعترف بالحكم إذا لم يكن مكتوباً،  ؛أركانهكما يعتبر تحرير الحكم ركناً من 
هذه المسودة لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير إذ إن  ؛ولا يغني عن ركن التحرير إيداع مسودة الحكم

 (5) .الحكم
                                                           

 .756وجدي راغب، العمل القضائي، ص -1
 .26محمد سعيد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص -2
 .وما بعدها 681، ص5111أحمد ماهر زغلول، شرح المرافعات، ط -3
 .655ص ، وجدي راغب، المرجع السابق،61محمد سعيد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص -4
 .45، ص5118عبد الله خليل الفرا، محاضرات في التنفيذ الجبري، الطبعة الأولى، غزة، فلسطين،  -5

، أورده محمد سعيد عبد الرحمن، المرجع السابق، 7996-77-52، وكذلك 7988-75-74نقض مدني مصري 
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ن ا  الجزائية الفلسطيني من النص صراحة على تحرير الحكم، و  جراءاتالإولقد خلا قانون 
( 511)كانت هناك بعض النصوص التي يستفاد منها ضرورة تحرير الحكم حيث نصت المادة 

( 585)وكذلك نصت المادة ." ..بحضور وكيل النيابة والمتهم علناً  يوقع القضاء الحكم ويتلى": بقولها
ويحفظ أصل الحكم مع  ،الخاصة بالمحكمة الأحكاميسجل الحكم بعد صدوره في سجل  على أن

 ".أوراق الدعوى التي صدر فيها
نما هو النسخة إالذي يوقع عليه القضاة ( 511)والمقصود بالحكم الذي تتحدث عنه المادة 

تجري فيها ما المسودة فهي مجرد ورقة لتحضير الحكم، وللمحكمة كامل الحرية أن أما  ،الأصلية
 (1).وقت تحرير الحكم والتوقيع عليهإلى يتراءى لها من تعديل في شأن الوقائع والأسباب 

 المطلب الثاني
 اكتساب الحكم للقوة التنفيذية

يشترط في الحكم الجزائي لكي تتحقق له صفته كسبب للتنفيذ باعتباره سنداً تنفيذياً أن 
 وجوداً من الناحية القانونية، إذبلًا للتنفيذ، فلا يكفي أن يكون متكون له القوة التنفيذية التي تجعله قا

فالأصل الذي أقره المشرع في  ؛قد يوجد الحكم دون أن تكون له هذه القوة التي تجعله سنداً للتنفيذ
ما لم ينص  ،واجبة التنفيذ إلا إذا أصبحت نهائية الأحكاملا تكون أنه الجزائية هو  جراءاتالإقانون 
 (.594)ن على خلاف ذلك، وهذا ما نصت عليه المادة القانو 

الجزائية يتوقف  الأحكامتنفيذ بأن المشرع قد وضع الأصل العام الذي يقضي فإن وبذلك 
نهائية، ولكن المشرع في ذات المادة قرر الاستثناء الذي يسمح بتنفيذ  الأحكامعلى صيرورة هذه 

 .كون قابلة للتنفيذ فوراً بالرغم من عدم صدورها نهائية، حيث ت الأحكام
وفي هذا المقام نتناول بالدراسة التنفيذ المعلق على شرط اكتساب الحكم الصفة النهائية، ثم نتناول 

فرعين على إلى الاستثناء عندما يكون التنفيذ فورياً أو معجلًا، ويقتضي ذلك تقسيم هذا المطلب 
 :النحو الآتي
 .نهائية الحكمالتنفيذ المعلق على شرط : الفرع الأول
 .التنفيذ الفوري أو المعجل: الفرع الثاني

 

                                                                                                                                        

لأحكام بالنسخة الأصلية التي أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في ا"، وقد جاء بهذه الأحكام 791ص
 ".يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة، أما مسودة الحكم فلا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره
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 الفرع الأول
 التنفيذ المعلق على شرط نهائية الحكم

الجزائية الفلسطيني بالقاعدة العامة بخصوص  جراءاتالإمن قانون ( 594)جاءت المادة 
لتنفيذ إلا إذا أصبحت الصادرة من المحاكم الجزائية لا تكون واجبة ا الأحكامبأن والتي تقضي  ،التنفيذ
 .معلقاً على شرط هو اكتساب الحكم الصفة النهائية الأحكاموبذلك يكون تنفيذ هذه .". ..نهائية

الجزائية التي تحدثت عن الحكم النهائي نجد أن  جراءاتالإنصوص قانون إلى وبالرجوع 
هذا المصطلح قاصداً مختلفة، فتارة يستخدم المشرع  ستخدم مصطلح الحكم النهائي بمعانٍ المشرع ا

تنقضي الدعوى الجزائية في ": بقولها( 9)الحكم البات وليس النهائي ومن ذلك ما نصت عليه المادة 
 .."..صدور حكم نهائي فيها. 2. ... 4. .... 5. .... 5. ... 7حدى الحالات التالية إ

زائية بعد لا يجوز الرجوع في الدعوى الج": بقولها( 589)وكذلك ما نصت عليه المادة 
 ".بناءً على تغيير الوصف القانوني للجريمة نهائياً الحكم فيها 

وتارة يستخدم المشرع مصطلح الحكم النهائي قاصداً إياه، وهذا ما ينطبق على المادة 
مصطلح الحكم النهائي الذي يورد في هذه المادة يتفق مع حيث إن ؛ الأحكامالمتعلقة بتنفيذ ( 594)

 .ما أراده المشرع
للوقوف على التحديد الدقيق لماهية الحكم الجنائي النهائي يتعين أن نعرض بالدراسة و 

 .الغيابية الأحكامالحضورية والحضورية الاعتبارية و  الأحكاملتنفيذ 
 

 :الحضورية الأحكامتنفيذ  -أولا  
الحكم الحضوري هو الحكم الذي يتاح فيه للخصم حضور جميع الجلسات التي تمت فيها 

التحقيق  إجراءاتة، ويقصد بالمرافعة هنا الجلسات التي سمعت فيها الدعوى واتخذت فيها المرافع
جراء المعاينة والاكسماع الشه مرافعة إلى طلاع على بعض الأوراق والاستماع ود والخبراء وا 

 (1).الخصوم
فإذا كان الخصم قد تغيب عن جلسة من الجلسات التي تمت فيها المرافعة فلا يكون الحكم 
 ،حضورياً، ولكن إذا كان الخصم قد تغيب عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة تأجلت فيها الدعوى

 (2).الحكم يبقى حضورياً فإن  ،المرافعة إجراءاتوكان قد حضر جميع 
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ه في الحالات التي يجوز فيها ليلمتهم حاضراً بنفسه أو عن طريق وكويستوي أن يكون ا
من قانون ( 512)وهذه الحالات تقررت بموجب المادة  ،اً حضور الوكيل دون حضور المتهم شخصي

وكذلك في  ،الجزائية التي أجازت للمتهم في دعاوى الجنح غير المعاقب عليها بالحبس جراءاتالإ
ما لم تقرر  جراءاتالإأو غير ذلك من  ،المخالفات أن ينيب عنه محامياً للإقرار بارتكابه الواقعة

 (1).المحكمة حضوره بنفسه
الحضورية لا تكون واجبة التنفيذ إلا إذا أصبحت نهائية، وذلك إذا  الأحكامأن  :قاعدةوال

تم سلوك طريق الاستئناف، أو حكماً وذلك إذا بأن حقيقة أما ، (2)استنفذت طريق الطعن بالاستئناف
مما  نهائياً ففي هاتين الحالتين يكون الحكم الحضوري  ،لم يسلك طريق الاستئناف حتى فات الميعاد

 (3).يستوجب تنفيذه
أن المشرع الفلسطيني ميز فيما يتعلق بمعياد الاستئناف في الدعوى إلى وتجدر الإشارة هنا 

ن يوماً الاستئناف بالنسبة للنيابة ثلاثي الجزائية بين النيابة العامة وباقي الخصوم، حيث يكون ميعاد
اً، وهو الأمر الذي لا نؤيده ونرى في حين يكون الميعاد بالنسبة لباقي الخصوم خمسة عشرة يوم

ضرورة توحيد المواعيد وفي ظل هذه التفرقة في المواعيد يثار التساؤل حول ميعاد الاستئناف الذي 
ص بالمتهم وهو خمسة عشر يترتب على تفويته صيرورة الحكم واجب النفاذ، هل هو الميعاد الخا

 (4).الميعاد الخاص بالنيابة؟ يوماً، أو
إلى انقضاء الميعاد المقرر للمتهم دون حصول الاستئناف يؤدي إلى الفقه  يرى جانب من

وعلى الجهة المسئولة عن التنفيذ أن تباشر تنفيذه  ،اكتساب الحكم القوة التنفيذية فيكون واجباً تنفيذه
يجب أن إذ  ؛دون انتظار لفوات الميعاد المقرر للنيابة العامة والحقيقة أن الرأي السابق محل نظر

ينقضي الميعاد المقرر للنيابة العامة لكي يكون الحكم واجب النفاذ، ذلك أن النيابة العامة خصم 
 .وكذلك يجوز لها الطعن لمصلحة المتهم ،شريف
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 :الحضورية الاعتبارية الأحكامتنفيذ  -ثانيا  
بره الحكم الحضوري الاعتباري هو في الواقع غيابي، ولكنه في نظر القانون حكم حضوري اعت

الناتجة عن تغيب المتهم، وقد ترتب على اعتباره  جراءاتالإالمشرع كذلك للحد من المماطلة وعرقلة 
 .حضورياً حرمان المتهم من الطعن بالمعارضة، ومع ذلك أجاز له المشرع الطعن فيه بالاستئناف

 ،اعتبارياً حالتين يكون فيهما الحكم حضورياً ( 514/5)وقد حدد المشرع الفلسطيني في المادة 
إذا حضر المتهم جلسة المحاكمة وانسحب منها لأي سبب كان، أو غاب عن المحاكمة بعد  :وهما

 .حدى جلساتهاإحضوره 
يجب إذ الحكم الحضوري الاعتباري يعامل معاملة الحكم الحضوري، فإن وفيما يتعلق بالتنفيذ 

إذا استنفذ طريق  نهائياً يكون أن يكتسب الصفة النهائية حسب الأصل لكي يكون واجب التنفيذ، و 
الاستئناف سواء بسلوك هذا الطريق أو تفويته، ولا يجوز للمتهم الطعن في هذا الحكم بالمعارضة إلا 

كما يجب عليه إثبات المانع الذي  ،إذا تقدم بعذر مقبول يثبت فيه السبب الذي منعه من الحضور
أن يكون استئناف الحكم الحضوري  حال دون تقديمه هذا العذر قبل صدور الحكم، كما يجب

طريق الاستئناف ولا داعي إلى الاعتباري غير جائز، فإذا كان من الجائز استئنافه فعليه اللجوء 
 .لتقديم الأعذار

فإذا توافر العذر المقبول، وكان الحكم الحضوري الاعتباري غير قابل للاستئناف فيكون من 
إلا إذا  ،يكون الحكم الحضوري الاعتباري واجب التنفيذالجائز سلوك طريق المعارضة، وحينئذ لا 

 .فات ميعاد المعارضة أو صدور حكم في المعارضة إذا سلك المتهم هذا الطريق من طرق الطعن
 

 :الغيابية الأحكامتنفيذ  -ثالثا  
جميع جلسات لالحكم الغيابي هو الحكم الذي يصدر في الدعوى دون أن يكون الخصم حاضراً 

ن كان قد حضر جلسة النطق بالحكم طالما  المرافعة، لم تجر مرافعة في هذه الجلسة، فإذا أنه حتى وا 
تغيب الخصم عن بعض الجلسات التي تمت فيها المرافعة جاز الحكم في غيبته، غير أن تخلفه عن 
حضور الجلسة التي نطق فيها بالحكم أو تخلفه عن جلسة تقرر فيها تأجيل نظر الدعوى لا يكفي 

بار الحكم غيابياً متى حضر الخصم جميع جلسات المرافعة، فإذا تعددت جلسات المرافعة فيلزم لاعت
لا كان الحكم غيابياً   (1).أن يكون قد حضر جميعها، وا 

، ولكن متى يعتبر نهائياً والحكم الغيابي يخضع في تنفيذه للقاعدة العامة والتي تستلزم أن يكون 
 .هائية؟الحكم الغيابي مكتسباً للصفة الن
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الحكم الغيابي  :يجب التفرقة بين نهائياً الغيابية، ومتى يكون الحكم  الأحكامللحديث عن تنفيذ 
والحكم الغيابي الصادر عن محكمة البداية في  ،الصادر عن محكمة الصلح في المخالفات والجنح

الصادرة برد  الأحكامأو ما تسمى بمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة، وأخيراً  ،الجنايات
 .الاعتراض

 :ية الصادرة عن محكمة الصلحالغياب الأحكام -1
ا تقبل أنهالغيابية الصادرة عن محكمة الصلح في مواد المخالفات والجنح ب الأحكامتتميز 

الطعن فيها بطرق المعارضة، وبناء عليه لا يكون الحكم الغيابي واجب التنفيذ إلا إذا انتهى الميعاد 
 ،ة، وهنا نكون أمام فرضين أولهما أن يفوت الخصم طريق الطعن بالمعارضةالمقرر للمعارض

 .وثانيهما سلوك طريق المعارضة
 

 :تفويت الخصم طريق الطعن بالمعارضة: الفرض الأول
ميعاد فإن إذا انتهى الميعاد المقرر للطعن بالمعارضة وهو عشرة أيام دون مباشرة حق الطعن، 

إلا إذا انتهى  نهائياً وحينئذ لا يكون الحكم  ،تهاء الميعاد المقرر للمعارضةالاستئناف يبدأ من تاريخ ان
إذا سلك الخصم طريق الطعن أما الميعاد المقرر للاستئناف دون أن يسلك الخصم هذا الطريق، 

 نهائياً الحكم يبقى غير واجب التنفيذ حتى يتم الفصل في الاستئناف، وحينئذ يكون فإن بالاستئناف، 
 .تنفيذه واجباً 

 
 :سلوك الخصم طريق الطعن بالمعارضة -الفرض الثاني

المحكمة التي فإن إذا سلك الخصم طريق الطعن بالمعارضة وكان حاضراً جلسة المعارضة، 
تنظر في المعارضة إذا قررت قبول المعارضة شكلًا فعليها أن تفصل في موضوع المعارضة، وبهذا 

يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف، أي من تاريخ النطق الحكم الذي يكون قد صدر بحضور الخصم 
واجب التنفيذ إلا إذا فات ميعاد الاستئناف دون أن  نهائياً بالحكم الصادر بالمعارضة ولا يكون الحكم 

واجب التنفيذ  نهائياً الحكم لا يكون فإن إذا سلك الخصم طريق الطعن بالاستئناف أما يطعن الخصم، 
 .في الاستئنافإلا بصدور الحكم الفاصل 
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 :كمة المتهم الفار من وجه العدالةالغيابية الصادرة عن محكمة البداية في محا الأحكام -5
الحكم الصادر في محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة هو حكم غيابي يصدر عن محكمة 

ه دون عذر خاصة في حالة تغيب إجراءاتالبداية في الجنايات، حيث خص المشرع المتهم بجناية ب
 (1).مقبول عن جلسة المحاكمة

والعبرة في اعتبار الحكم الغيابي صادراً في محاكمة متهم فار من وجه العدالة ليس بالمحكمة التي 
نما بوصف الواقعة أي بكونها من الجنايات من الممكن أن تنظر محكمة البداية أنه ذلك  ؛أصدرته، وا 

من ( 768/7)لمادة إلى اارتباط الجنحة بالجناية استناداً : أولاهما ،وذلك في حالتين ،في مواد الجنح
ا أنهمحكمة البداية على أساس إلى إذا أحيلت الدعوى في جنحة  :وثانيهما .الجزائية جراءاتالإقانون 
نما إذ  ؛جناية في هذه الحالة يمكن تصور أمرين عالج المشرع أحدهما، ولم يعالج الأمر الآخر، وا 

 .المخالفة لحكم الأمر الأول يستفاد حكمة بمفهوم
 : الأمر الأول

ا جناية، ثم اتضح لمحكمة أنهمحكمة البداية على أساس إلى إذا أحيلت الدعوى في جنحة 
 ،ا جنحة، وبالتالي تخرج من اختصاصهاأنهالبداية قبل التحقيق فيها أن التكييف الصحيح للواقعة 

 (2).محكمة الصلحإلى ففي هذه الحالة تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها 
 

 : الأمر الثاني
ا جناية، ثم اتضح للمحكمة أنهمحكمة البداية على أساس إلى إذا أحيلت الدعوى في جنحة 

مفهوم إلى ا تملك المضي قدماً والفصل فيها استناداً أنها جنحة، فأنهبعد أن باشرت في تحقيقها 
زائية، وفي هذه الحالة إذا كان الحكم الج جراءاتالإمن قانون ( 769/7)المخالفة لما جاء بالمادة 
نما أنه ، فالصادر من المحكمة غيابياً  لا يكون حكماً صادراً في محاكمة متهم فار من وجه العدالة، وا 

يكون حكماً غيابياً عادياً يجوز الطعن فيه بالمعارضة، ويخضع في تنفيذه لما سبق الحديث عنه في 
 .عن محكمة الصلحكما لو كان صادراً  ،الغيابية الأحكام

الغيابية التي تصدر في محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة  الأحكاموفيما يتعلق بتنفيذ 
 ،ا تسقط بقوة القانون إذا حضر المتهمأنهإذ تتميز بوضع خاص،  الأحكامهذه بأن  :يمكن القولأنه ف

 (1).أو إذا قبض عليه، ويعد هذا السقوط وجوبياً ومن النظام العام
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ترط لذلك ألا تكون الدعوى قد سقطت بالتقادم الذي يخضع في مدته للمدد المحددة ويش
إذا حكم ": بقولهاالجزائية  جراءاتالإمن قانون ( 454)وهذا ما نصت عليه المادة  ،لتقادم العقوبة

 (2)".فلا يجوز له طلب إعادة محاكمته ،على شخص غيابياً وانقضت عقوبته بالتقادم
 :رة برد الاعتراضالصاد الأحكام -3

 :وذلك على النحو الآتي ،أن تكون حضورية أو غيابيةما إالتي تصدر برد الاعتراض  الأحكام
 :الحضورية الصادرة برد الاعتراض الأحكام -أ

يكون الحكم برد الاعتراض حضورياً إذا عارض الخصم في الحكم الغيابي أمام المحكمة التي 
ففي هذه  ،ة، ولكن المحكمة وجدت أن الاعتراض لا أساس لهأصدرته، وكان حاضراً جلسة المعارض

ويكون هذا الحكم غير قابل للمعارضة ولكنه قابل للاستئناف، ونظراً  ،الحالة تقضي برد الاعتراض
بدء ميعاد الاستئناف يكون من اليوم التالي لصدوره، ولذلك يخضع هذا الحكم في فإن  حضورينه لأ

لفوات ميعاد الاستئناف دون الطعن، أو مباشرة أما  نهائياً يطة أن يكون تنفيذه للأحكام الحضورية شر 
 .حق الطعن والفصل في الاستئناف

 :الغيابية الصادرة برد الاعتراض الأحكام -ب
يكون الحكم برد الاعتراض غيابياً في الحالة التي يطعن فيها الخصم بالمعارضة وفي الجلسة 

لخصم دون عذر مقبول، فتقرر المحكمة رد الاعتراض، وهذا المعارضة يتغيب ا في لنظرلالمحددة 
ن كان المشرع قد أجاز الطعن فيه بالاستئناف،  الحكم لا يكون قابلًا للطعن بالمعارضة مرة ثانية، وا 

الحكم برد الاعتراض قابل للاستئناف ويسري ميعاده من اليوم " :بقولها( 579/5)حيث نصت المادة 
 ".ومن اليوم التالي لتبليغه إذا كان غيابياً  ،جاهياً التالي لصدوره إذا كان و 

أو بسلوك طريق  ،بتفويت ميعاد الطعن بالاستئنافأما  النفاذواجب  نهائياً ويكون هذا الحكم 
 .الاستئناف والفصل فيه

 
 

                                                                                                                                        

 .798عبد الله حسين حميدة، المرجع السابق، ص -1
دم دعوى وليس تقادم عقوبة، تجدر الإشارة إلى أن التقادم الذي يبدأ بعد صدور الحكم الغيابي هو من حيث الأصل تقا -2

والدليل على ذلك أن الحكم الغيابي لا يغل يد المحكمة عن الدعوى، إذ أنه يكون للمحكمة النظر في الدعوى مرة 
أخرى إذا قبض على المتهم أو سلم نفسه، وهذا يعني أن الدعوى ما زالت قائمة، ولذلك فإن التقادم هو تقادم دعوى 

ك خرج المشرع على هذا الأصل فقرر في هذه الحالة خضوع المتهم الغائب أو الفار وليس تقادم عقوبة، ومع ذل
من وجه العدالة لتقادم العقوبة من حيث المدة نظراً لأنها مدد أطول من مدد تقادم الدعوى، وقد قصد المشرع من 

 .ذلك نوع من الجزاء على المتغيب أو الهارب
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 الفرع الثاني
 التنفيذ الفوري أو المعجل

أقرت الأصل العام في تنفيذ  الجزائية قد جراءاتالإمن قانون ( 594)المادة بأن  :سبق القول
إلا إذا اكتسبت الصفة النهائية، وعلى النحو الذي  الأحكامالجزائية الذي يقضي بعدم تنفيذ  الأحكام

حيث  ،تعرضنا له في الفرع السابق، ولكن المشرع في ذات المادة وضع الاستثناء على هذا الأصل
، وبذلك يصبح "القانون على خلاف ذلكما لم ينص " : قول المشرع( 594)جاء في نهاية المادة 

لا تكون واجبة التنفيذ حسب الأصل إلا إذا أصبحت  الأحكامأن ( 594)المعنى الإجمالي للمادة 
بشكل فوري، بحيث لا يحول  النفاذواجبة  الأحكامنهائية، ولكن قد يرد في القانون حالات تكون فيها 

 .الاستئناف أو قابليتها للاستئناف من تنفيذها
يتعين أن يكون محدداً أنه ف ،الأصل منولما كان التنفيذ الفوري للأحكام الجزائية استثناء 

التشريعات الجزائية الفلسطينية نجد أن التنفيذ الفوري إلى بحيث لا يتوسع فيه، ولذلك وبالرجوع 
 .للأحكام الجزائية ورد في أضيق نطاق
 :حالات التنفيذ الفوري للأحكام الجزائية

يجب إذ  ؛موقوفاً لابتدائي الصادر بالبراءة، ويستوي أن يكون المحكوم ببراءته مكفولًا أو الحكم ا -7
ن لم يكن   موقوفاً ، ويكون تنفيذه بإطلاق سراحه، ما لم يكن نهائياً التنفيذ الفوري لهذا الحكم وا 

 .جزائية إجراءات( 596المادة )آخر لسبب 
 ؛موقوفاً ذ، وسواء كان المحكوم عليه مكفولًا أو الحكم الابتدائي الصادر بالحبس مع وقف التنفي -5

 إجراءات( 596المادة )آخر لسبب  موقوفاً يجب التنفيذ الفوري بإطلاق سراحه، ما لم يكن إذ 
 .جزائية

من قانون ( 789/5)الحكم الصادر في حالة التشويش في المحكمة، حيث نصت المادة  -5
و عاد بعد طرده أمر رئيسها بحبسه مدة لا تزيد إذا أبى الإذعان أ": بقولهاالجزائية  جراءاتالإ

، ومع أن الفقرة الخامسة من ذات المادة أجازت "ويكون هذا الحكم باتاً  ،على ثلاثة أيام
ا لم ترجع أنهعلى فرض أنه للمحكمة قبل انتهاء الجلسة الرجوع عن الحكم الذي تصدره، ف

 .فوراً  النفاذيكون حكماً واجب أنه عنه، ف
لسنة ( 79)من قانون المخدرات رقم ( 46)لمادة إلى اصادرة بعقوبة جنحية استناداً ال الأحكام -4

لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة ": بقولهام المطبق في قطاع غزة التي نصت 7965
وفي  ،الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

فوراً ولو مع استئنافها، ويجوز  النفاذالصادر بعقوبة الجنحة واجبة  حكامالأجميع الأحوال تكون 
 ."...للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه
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 :واجبة التنفيذ الفوري الأحكامسلطة المحكمة في إيقاف تنفيذ 
ن له القوة التنفيذية التي تبرر ، فلا تكو نهائياً إذا لم يكن الحكم واجب التنفيذ فوراً، ولم يكن 

سواء سلك الخصم هذا الطريق ولم يصدر الحكم الاستئناف بعد، أو لم )يكون للاستئناف إذ  ؛تنفيذه
 .لتنفيذ هذا الحكم أثر موقف( يسلكه وما زال الميعاد مفتوحاً 

ها، لذلك أجاز فوراً فليس للاستئناف أي أثر في إيقاف تنفيذ النفاذالتي تكون واجبة  الأحكامأما و 
( 541)، وهذا ما نصت عليه المادة الأحكامالمشرع للمحكمة المختصة أن تأمر بإيقاف تنفيذ هذه 

يجوز للمحكمة إرجاء تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل في ": بقولهاالجزائية  جراءاتالإمن قانون 
 (1)".الاستئناف إذا أبدى المحكوم عليه رغبة باستئناف ذلك الحكم

ي ، يختلف عن تأجيل التنفيذ بسبب أمر عارض (541)قاف التنفيذ الذي نصت عليه المادة وا 
الجزائية تأجيل تنفيذ العقوبة للمريض بمرض يهدد  جراءاتالإحيث أجاز المشرع في قانون  ؛كالمرض
أو للمرأة الحامل المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حتى تضع حملها ويمضي على (2)حياته،
إذ  ؛أو إذا كان قد حكم على زوجين بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة (3)مدة ثلاثة أشهر،الوضع 

 .(4)يجوز تأجيل التنفيذ لأحدهما إذا كانا يعيلان طفلًا لا يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة
 :واجبة التنفيذ الفوري الأحكامالمحكمة المختصة بإيقاف تنفيذ 

الجزائية الفلسطيني بصياغة تثير التساؤل عن  راءاتجالإمن قانون ( 541)جاءت المادة 
المحكمة  وواجبة التنفيذ الفوري، هل هي محكمة أول درجة أ الأحكامالمحكمة التي تأمر بإيقاف تنفيذ 

 .الاستئنافية؟
يجوز للمحكمة إرجاء تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل في الاستئناف " :بقولهاحيث نصت 

 ".ه رغبة باستئناف ذلك الحكمإذا أبدى المحكوم علي
المحكمة التي تؤجل التنفيذ هي بأن  :حيث يتضح أن صياغة المادة السابقة تسمح بالقول

يجوز للمحكمة إرجاء تنفيذ الحكم المستأنف لحين " :قول المشرعإلى المحكمة الاستئنافية، استناداً 

                                                           

الوليد، إسقاط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، بحيث  ساهر إبراهيم: لمزيد من التفصيل انظر -1
 .غير منشور

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مصاباً بمرض "الجزائية على أنه الإجراءات من قانون ( 415)تنص المادة  -2
 ".هيهدد حياته أو يعرض التنفيذ حياته جاز تأجيل تنفيذ العقوبة علي

 .الجزائيةالإجراءات من قانون ( 415)راجع المادة  -3
 .الجزائيةالإجراءات من قانون ( 412)راجع المادة  -4
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لتي تأمر بإيقاف التنفيذ هي محكمة المحكمة ابأن  :يمكن القولأنه ، كما ..."الفصل في الاستئناف
 ".إذا أبدى المحكوم عليه رغبة باستئناف ذلك الحكم. .".وهذا ما يفهم من قول المشرع ،أول درجة

أنه بل  ،(559)يجب ألا يكون بمعزل عن المادة ( 541)ونرى في هذا المقام أن تفسير المادة 
تكون الفقرة الثانية فيها، وهذا كما فعل ، بحيث (559)ضمن المادة ( 541)من الأفضل دمج المادة 

التي أخذ عنها المشرع (1)الجنائية، جراءاتالإمن قانون ( 475)المشرع المصري في المادة 
 .جراءاتالإمن قانون ( 541، 559)الفلسطيني المادتين 

تتحدث عن سقوط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة ( 559)وتفسير ذلك أن المادة 
ذلك الحكم  :هنا النفاذإذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة، ويقصد بالحكم واجب  النفاذدة للحرية واجبة مقي

الذي يكون تنفيذه حالًا ولو كان من الجائز استئنافه، ومع ذلك أراد المشرع أن يخفف من هذه القاعدة 
 ؛ن الفصل في الاستئنافحيإلى  الأحكامللمحكمة، أن توقف تنفيذ هذه ( 541)فأجاز بموجب المادة 

، وذلك على الأحكامعلى اعتبار أن طريق الطعن بالاستئناف لا يعمل أثره في إيقاف تنفيذ هذه 
الجنائية التي تشترط للتنفيذ ضرورة  جراءاتالإمن قانون ( 594)المادة في خلاف الأصل الذي تقرر 

لما نصت عليه المادة  وفقاً قاف التنفيذ ، ولذلك نرى أن المقصود بالمحكمة التي تأمر بإينهائياً الحكم 
 (2).هي المحكمة الاستئنافية وليست محكمة أول درجة( 541)
 

 :الجزائية الأحكامالخطأ الشائع في التطبيق العملي فيما يتعلق بتنفيذ 
قد يصدر عن المحكمة حكم أنه ، الأحكاممن الأخطاء الشائعة في التطبيق العملي لتنفيذ 

، ومع ذلك يخضع لتنفيذ موقوفاً متهم، ولا يكون هذا المتهم الذي عوقب بالحبس بحبس ال ،ابتدائي
لعدم استنفاذه طريق الاستئناف، كما أن  ؛أي لم يكتسب الصفة النهائية ،العقوبة مع أن الحكم ابتدائي

كم الحفإن نظراً لكون المتهم مكفولًا، وأخيراً  ؛التنفيذ في هذه الحالة ليس محله الحبس الاحتياطي
واجبة التنفيذ الفوري، والواضح أن السبب في وقوع هذا الخطأ  الأحكامالصادر بالحبس ليس من 

الجزائية التي تقرر  جراءاتالإمن قانون ( 594)الشائع هو أن الجهات القضائية تبتعد عن المادة 
ات تعتمد على هذه الجهفإن إلا إذا أصبحت نهائية، وبالمقابل  الأحكاموهو عدم جواز  ،الأصل العام

من ذات القانون التي أجازت للمحكمة الاستئنافية تأجيل التنفيذ حتى ( 541)التفسير الخاطئ للمادة 
                                                           

يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة : "الجنائية المصريبقولهاالإجراءات من قانون ( 475)تنص المادة  -1
فيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى، ومع ذلك فللمحكمة عند نظر مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتن

الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها، وذلك إلى حين الفصل 
 .في الاستئناف

 .واجبة النفاذ، بحث غير منشورساهر إبراهيم الوليد، إسقاط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية  -2
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أنه التي اعتمدت عليه هو  الخطأمضمون التفسير حيث إن يصدر الحكم الفاصل في الاستئناف، 
هذا يعني أن فإن تئنافي، طالما كان للمحكمة الاستئنافية أن تؤجل التنفيذ إلى أن يصدر الحكم الاس

 .للمحكمة الاستئنافية بمفهوم المخالفة عدم تأجيل التنفيذ وأن تأمر بالتنفيذ
فالتفسير  ؛(541)إنما يرجع إلى الخطأ في تفسير المادة  الخطأوالحقيقة أن سبب هذا المسلك 

واجبة التنفيذ الجزائية التي تكون  الأحكامالصحيح لهذه المادة أنها جاءت بخصوص تأجيل تنفيذ 
ليس للاستئناف أي أثر موقف بالنسبة لها، ولذلك خول المشرع المحكمة سلطة  الأحكامفوراً، فهذه 

 .إيقافها
( 475)عن المادة ( 559)والدليل على ما نقول أن هذه المادة منقولة هي وسابقتها أي المادة 

م يدمجها في مادة واحدة كما فعل الجنائية المصري، ولكن المشرع الفلسطيني ل جراءاتالإمن قانون 
 ،كان على المشرع الفلسطيني أن يفعل كما فعل المشرع المصريأنه المشرع المصري، والحقيقة 

( 541)حتى يتم التعامل معهما وحدة واحدة، ولا تؤخذ المادة  ؛ا في مادة واحدةميدمجهبأن وذلك 
 .كما هو الواقع عملاً ( 559)بمعزل عن المادة 
نجد أنها تتحدث عن سقوط استئناف  جراءاتالإمن قانون ( 559)لى المادة وبالرجوع إ

المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة، 
لأنها  ؛التي يكون تنفيذها فورياً، وهذا أمر منطقي الأحكامالواجبة النفاذ تلك  الأحكاموالمقصود هنا ب

التي يشترط لتنفيذها اكتسابها الصفة النهائية وذلك باستنفاذ  الأحكامو كانت تندرج ضمن طائفة ل
لا يستقيم حينئذ القول بسقوط الاستئناف، إذ لا يعقل أن يكون الحكم غير أنه ف ؛طريق الاستئناف

 .وتقرر سقوطه( 559)واجب النفاذ، ثم تأتي المادة 
ذا انتهينا على النحو السابق  المادة فإن النافذة فوراً،  الأحكامتتحدث عن ( 559)المادة أن بوا 

حيث أجازت هذه المادة للمحكمة أن تقرر تأجيل التنفيذ، وحينئذ لا تحكم  ؛جاءت مكملة لها( 541)
 .بأمر المحكمة موقوفاً المحكمة بسقوط الاستئناف نظراً لأن الحكم الواجب النفاذ فوراً أصبح 
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 المبحث الثاني
 أطراف تنفيذ الحكم الجزائي

نخصص  ،يقتضي الحديث عن أطراف تنفيذ الحكم الجزائي تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين
ثم نخصص ثانيهما للحديث عن الخاضع  ،الجزائية الأحكامأولهما لبيان السلطة القائمة على تنفيذ 

 .للتنفيذ
 .السلطة القائمة على التنفيذ -المطلب الأول
 .الخاضع للتنفيذ -المطلب الثاني

 
 المطلب الأول

 السلطة القائمة على التنفيذ

إذ  ؛الجزائية حسب النظام الذي يعتنقه كل تشريع الأحكامتختلف السلطة القائمة على تنفيذ 
الجزائية، فبعض  الأحكامن هناك ثلاثة أنظمة فيما يتعلق بالسلطة القائمة على تنفيذ إ :يمكن القول

لهذا النظام تنتهي مهمة السلطة القضائية  وفقاً لجهات الإدارية، و إلى امهمة التشريعات تسند هذه ال
بمجرد صدور الحكم، وتتولى بعد ذلك الجهات الإدارية المختصة عملية التنفيذ، حيث تستوفى 
العقوبات المالية عن طريق مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية، أما العقوبات السالبة للحرية فيتم 

وهذا النظام يجد أساسه في الدول الانجلوسكسونية والدول  ،ها بمعرفة إدارة المؤسسات العقابيةتنفيذ
 .(1)الاسكوندنيافية

التشريع  :وفي تشريعات أخرى تتولى وظيفة التنفيذ السلطة القضائية، ومثال هذه التشريعات
لألماني الذي ، والتشريع ا79262الفرنسي الذي استحدث منصب قاضي تطبيق العقوبات سنة 

 .3استحدث غرف تنفيذ العقوبات تكون على مستوى محاكم الدرجة الأولى
 ،إلى السلطتين الإدارية والقضائية معاً  الأحكاموهناك بعض التشريعات تعهد سلطة تنفيذ 

 .4ومثال ذلك التشريع الهولندي

                                                           

 .75، ص5114تاقة عبد الرحمن، تنفيذ الأحكام الجزائية في التشريع الجزائري،  -1
فيصل بو خالفة، الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير مقدمة لكلية  -2

 .عدهاما ب 51،ص 5175باتنة، -الحقوق، جامعة الحاج لخضر
 .74تاقة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص -3

 .72تاقة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 4-
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الجزائية  الأحكامفيذ الجزائية مهمة تن جراءاتالإوفي التشريع الفلسطيني أسند المشرع في قانون 
: بقولهامن ذات القانون ( 592/7)لسلطة القضائية ممثلة بالنيابة العامة، حيث نصت المادة إلى ا

لما هو مقرر بهذا القانون، ولها  وفقاً الصادرة في الدعاوي الجزائية  الأحكامتتولى النيابة العامة تنفيذ "
من التعليمات القضائية للنائب ( 7759)لمادة ، كما نصت ا"عند اللزوم الاستعانة بقوات الشرطة

الصادرة في  الأحكامتتولى النيابة العامة تنفيذ " : بقولها، 5116لسنة ( 7)العام الفلسطيني رقم 
 الأحكامالجزائية والنظام الأساسي لإدارة تنفيذ  جراءاتالإلما هو مقرر بقانون  وفقاً الدعاوى الجزائية 

 ".الاستعانة بقوات الشرطة مباشرة الجزائية، ولها عند اللزوم
إدارة  5116لسنة ( 77)ولهذا الغرض أنشأت النيابة العامة في فلسطين بموجب القرار رقم 

ويكون  ،ألحقت بمكتب النائب العام، وتكون خاضعة لإشرافه "الأحكامإدارة تنفيذ "خاصة سميت 
 .1جميع أنحاء فلسطينل شاملاً اختصاصها 

 
 :الجزائية الملحقة بمكتب النائب العام في فلسطين الأحكامذ اختصاصات إدارة تنفي
الصادر عن النائب العام الفلسطيني،  5116لسنة ( 77)من القرار رقم (4)حددت المادة 

 :، وهى على النحو الآتيالجزائية، اختصاصات هذه الإدارة الأحكاموالذي بموجبه أنشئت إدارة تنفيذ 
الجزائية الصادرة عن  الأحكامكلية والجزئية فيما يتعلق بتنفيذ الإشراف على أعمال النيابات ال -7

 .المحاكم الفلسطينية
 .للقانون وفقاً الإشراف على تنفيذ أحكام الإعدام، وحضور التنفيذ  -5
الصادرة بحق أعضاء المجلس التشريعي والوزراء ووكلائهم، والوكلاء  الأحكامتنفيذ  -5

 .سلطة القضائيةالمساعدين، والمدراء العامين، وأعضاء ال
الإشراف على كل ما يتعلق بصحيفة السوابق الصادرة عن الجهات المختصة ومتابعة  -4

 .تنفيذها وبياناتها
 .المطلوب تنفيذها بالنسبة لأفراد قوات الأمن العام والأجهزة الأمنية الأحكامالإشراف على  -2
 .القانون لأحكام وفقاً الإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل والقيام بتفقدها  -6
 .الإشراف على طلبات رد الاعتبار -1

                                                           

تؤلف إدارة تنفيذ الأحكام الجزائية من أحد مساعدي النائب العام رئيساُ ووكيلا ادارة تنفيذ الأحكام بدرجة رئيس نيابة  1-
دد كاف من رؤساء ووكلاء النيابة من ذوي الخبرة للمحافظات الشمالية والثاني للمحافظات الجنوبية، وع الأول

الصادر عن النائب العام الفلسطيني بإنشاء تنفيذ الأحكام  5116لسنة ( 77)والكفاءة، المادة الثانية من القرار رقم 
 .الجزائية
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 :الجزائية الأحكامطبيعة وظيفة النيابة العامة في تنفيذ 
لنيابة العامة ليس المقصود به أن تتولى النيابة العامة إلى االجزائية  الأحكامإسناد وظيفة تنفيذ 

لمادة إلى امر، وذلك استناداً الأعمال التنفيذية المادية، فهذه الأعمال تتولاها الشرطة إذا استلزم الأ
الجزائية، كما تتولاها مراكز الإصلاح والتأهيل، بالنسبة للعقوبات  جراءاتالإمن قانون ( 592/7)

إذ يتولى مديرو هذه المراكز الأعمال التنفيذية تحت  التي تتبع مباشرة وزارة الداخلية؛السالبة للحرية 
فالتنفيذ الذي تقوم به النيابة العامة يقصد به المعاملات إشراف مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل، 

القانونية التي تؤدي إلى نقل الحكم من حيز القضاء إلى حيز التنفيذ الفعلي، ويكون ذلك من خلال 
مراكز  بشأن 7998لسنة (6)من القانون رقم ( 6)المذكرات القانونية، وهذا ما يستفاد من المادة 

يكون إدخال النزيل إلى المركز بموجب مذكرة قانونية، " : بقولهاصت الإصلاح والتأهيل التي ن
 ".في المذكرة ويحظر بقاؤه في المركز بعد انتهاء المدة المحددة قانوناً 
ضافة إلى ذلك تتولى النيابة العامة فيما يتعلق ب الجزائية السالبة للحرية وظيفة الإشراف  الأحكاموا 

من قانون السلطة القضائية ( 88)يل، وهذا ما نصت عليه المادة والمتابعة لمراكز الإصلاح والتأه
 -كل في دائرة اختصاصه–وكلائه وقضاة المحاكم  وللنائب العام أ": بقولها 5112لسنة ( 72)رقم 

لتفقدها والتحقق  ؛وأيه أماكن احتجاز في أي وقت( السجون)دخول جميع مراكز الإصلاح والتأهيل 
والتأكد من تنفيذ أحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة، وعلى  ؛انينمن تطبيق ما تقضي به القو 

من قانون ( 756)، كما نصت المادة "مديري المراكز موافاتهم بجميع ما يطلبون من بيانات
للنيابة ورؤساء محاكم البداية والاستئناف تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل " :الجزائية على أن جراءاتالإ
للتأكد من عدم وجود نزيل أو موقوف بصفة غير  ؛كن التوقيف الموجودة في دوائرهموأما( السجون)

منها،  اً قانونية، ولهم أن يطلعوا على سجلات المركز وعلى أوامر التوقيف والحبس، وأن يأخذوا صور 
 ومأموريها وأن يتصلوا بأي موقوف أو نزيل ويسمعوا منه أي شكوى يبديها لهم، وعلى مديري المراكز

، وفي ذات السياق نصت المادة "ن يقدموا لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونهاأ
للنائب العام أو " :مراكز الإصلاح والتأهيل على أن بشأن 7998لسنة ( 6)من القانون رقم ( 77)

يع الدخول في جم -كل في دائرة اختصاصه-وكلائه وللمحافظين وقضاة المحكمة العليا والمركزية 
 :أماكن المركز في أي وقت لتفقده بقصد التحقق من

 .صحة السجلات والأوراق والقيود المتعلقة بإدارة المركز وانضباطه ونظامه -7
 .فحص طعام النزلاء من حيث كميته ونوعيته -5
 .ما يقع من مخالفات بشأن واتخاذ ما يرونه لازماً  ،تطبيق ما تقضي به القوانين واللوائح -5
 .ل بغير وجه قانونيعدم وجود شخص نزي -4
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الجزائية جاءت واضحة صريحة  جراءاتالإمن قانون ( 592/7)ن كانت المادة وا  أنه والحقيقة 
الصادرة في الدعاوي الجزائية للنيابة العامة، إلا أن باقي النصوص  الأحكامفي إسنادها لوظيفة تنفيذ 

أو قانون مركز الإصلاح وقانون السلطة القضائية  جراءاتالإسواء تلك التي تضمنها قانون 
الجزائية  الأحكاموالتأهيل، جاءت تتحدث عن دور النيابة العامة في عملية التنفيذ والإشراف على 

الصادرة بعقوبة الإعدام، في حين لم تبين هذه القوانين دور النيابة العامة  الأحكامالسالبة للحرية أو 
زالة المباني، والحرمان من الجزائية الأخرى كالغرامة والمص الأحكامفي تنفيذ  غلاق المحال وا  ادرة وا 

الحقوق والمزايا، كالحرمان من تقلد الوظائف العامة والعزل من الوظيفة، كذلك لم يرد في التعليمات 
أي تفصيل لدور النيابة العامة في التنفيذ إلا فيما يتعلق  5116لسنة ( 7)القضائية للنائب العام رقم 

بات السالبة للحرية، إذ لم تتحدث هذه التعليمات عن دور النيابة في تنفيذ بعقوبة الإعدام والعقو 
من التعليمات القضائية للنائب ( 71)الصادرة بالعقوبات الأخرى، ومع ذلك تضمنت المادة  الأحكام

ما ، وجنحها أصول أعمال النيابة العامة في مخالفات بلدية غزة بشأن 5115لسنة ( 6)العام رقم 
يرسل ": بقولهاالصادرة بالغرامة، حيث نصت هذه المادة  الأحكامالنيابة العامة لمهمة تنفيذ يفيد تولي 

الصادرة في  الأحكامعن  شهرياً  الجزائية كشفاً  الأحكامرئيس قلم محكمة الصلح إلى رئيس إدارة تنفيذ 
 ".غير المنفذة كامالأحلمتابعة تنفيذ  ؛التي نفذت أو التي لم تنفذ الأحكاميوضح  ،المخالفات والجنح

 
 :تنفيذ العقوبات بواسطة الجهات الإدارية المختصة

الصادرة في  الأحكاملنيابة العامة وظيفة تنفيذ إلى اسند أالمشرع الفلسطيني بأن  :سبق القول
الجزائية، حيث جاءت  جراءاتالإمن قانون ( 592/7)الدعاوى الجزائية، وهو ما نصت عليه المادة 

التي تصدر في الدعوى الجزائية أياً كان موضوعها، ومع  الأحكامتشمل جميع  هذه المادة بصيغة
طة الجهات الإدارية استتطلب طبيعتها أن يتم تنفيذها بو ذلك نجد أن هناك بعض العقوبات 

من ( 54/4)المختصة، ومن ذلك عقوبة الحرمان من تقلد الوظائف العامة، التي نصت عليها المادة 
، حيث اشترط المشرع للحرمان من التعيين في الوظيفة 7998لعام ( 4)ية رقم قانون الخدمة المدن

عقوبة العزل من  أيضاً صدور حكم بات بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ومن ذلك 
ن كان ا  عزل بقوة القانون من وظيفته، و عاماً  الوظيفة كعقوبة تبعية، فإذا كان المحكوم عليه موظفاً 

 .1فسخ عقده تلقائياً  متقاعداً 

                                                           

، 5114ة، القاهرة، أحمد عبد الظاهر، العقوبة التبعية في ميزان القاضي الدستوري، الطبعة الأولى دار النهضة العربي -1
 .718ص
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( 4)حيث ورد النص في قانون الخدمة المدنية رقم  ؛والعزل من الوظيفة قد يكون عقوبة تأديبية
على عقوبة الفصل من الخدمة وهي ذاتها عقوبة العزل، فالاختلاف في التسمية لا  7998لسنة 

من ( 96)صت عليه المادة ، وقد يكون عقوبة جنائية تبعية، وهذا ما ن1في المفهوم يعكس اختلافاً 
قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، وبالرغم من أن جزاء العزل من الوظيفة يحمل نفس المعنى سواء 

الفرق يبقى بينهما فيما يتعلق باستقلال المسئولية الجنائية عن فإن أكان عقوبة جنائية أم تأديبية، 
 .و تنفيذأ در بعقوبة العزل هل هو قرارٌ منشأالصاالمسئولية الإدارية، وفيما يتعلق بتكييف القرار 

باعتباره جزاءً تأديبيا، فحينئذ تكون الجهة  زل من الوظيفة يكون قراراً منشأً؛والحقيقة أن جزاء الع
الإدارية مصدرة القرار هي ذاتها جهة التنفيذ، أما إذا كان العزل من الوظيفة عقوبة جنائية تبعية، 

 .دارية بالعزل من الوظيفة قراراً كاشفاً تنفيذياً فحينئذ يكون قرار الجهة الإ
 المطلب الثاني
 الخاضع للتنفيذ

مبدأ شخصية المسئولية إذ إن  ؛يشترط فيمن يخضع للتنفيذ أن يكون هو المحكوم عليه
الجزائية يقتضي شخصية العقوبة وتنفيذها، ولا يكفي أن يكون الخاضع للتنفيذ هو المحكوم عليه، 

نما يجب أن ت عدم آخر توافر فيه الشروط التي تجعله صالحاً لأن تنفذ ضده العقوبة، أو بمعنى وا 
 .توافر عوارض تتعلق بشخص المحكوم عليه تحول دون تنفيذ الحكم الجزائي

 .ول، ثم نعرض للشرط الثاني في الفرع الثانيالأفرع الوفي هذا المطلب نعرض للشرط الأول في 
 .ءات الجنائيةشخصية تنفيذ الجزا: الفرع الأول
 .انتفاء عوارض التنفيذ الشخصية: الفرع الثاني

 
 الفرع الأول

 شخصية تنفيذ الجزاءات الجنائية
الإيلام الذي يتضمنه يجب أن ينزل على الشخص الذي ثبتت بأن يتميز الجزاء الجنائي 

عن أفعاله  مسئولاً به، حتى ولو كان خر مسئوليته عن الجريمة دون سواه، أيا كانت علاقة ذلك الآ
لأحكام القانون المدني، وهذا ما يعرف بمبدأ شخصية العقوبة الذي يعد النتيجة الحتمية لمبدأ  وفقاً 

 .2شخصية المسئولية الجزائية
                                                           

 شيماء عبد الغني عطا الله، مدى أعمال قواعد المسئولية الجنائية في مجال المسئولية التأديبية، دار النهضة العربية، -1
 .85، ص5115القاهرة، 

إبراهيم ، ساهر 798، ص5115أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الطبعة الثانية، دار الشروق، القاهرة،  -2
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ومبدأ شخصية المسئولية الجزائية الذي يعد الأساس لشخصية العقوبة ومن ثم شخصية 
من القانون الأساسي ( 72)ت عليه المادة فقد نص ،الأساسية والدستورية التنفيذ يعد من المبادئ

ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص  ،العقوبة شخصية وتمنع العقوبات الجماعية" :بقولهاالفلسطيني 
 ".ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون ،قانوني

يقع الالتزام على عاتق المحكوم عليه بالتنفيذ، دون فمتى أصبح الحكم الجزائي واجب النفاذ، فعندئذ 
 .سلبيخر إيجابي والآأحدهما  :مبدأ شخصية التنفيذ الجزائي له وجهانفإن سواه، ولذلك 

 
 :لمبدأ شخصية تنفيذ الحكم الجزائي الإيجابيالوجه  -أولا  

الجزائي على  لمبدأ شخصية تنفيذ الحكم الجزائي أن يتم تنفيذ الحكم الإيجابييقصد بالوجه 
 .1هغير ه، مهما كانت العلاقة بينه وبين المحكوم عليه دون غير 

التنفيذ يجب أن فإن على ذلك إذا كان الحكم الجزائي يقضي بعقوبة الإعدام،  وتأسيساً 
ذا كانت العقوبة سالبة للحرية  التنفيذ يتمثل في إيداع فإن يتمثل في إزهاق روح المحكوم عليه، وا 

ذا كان الحكم يقضي بعقوبة  المحكوم عليه في مركز الإصلاح والتأهيل لقضاء المدة المحكوم بها، وا 
تنفيذها يكون عن طريق الوفاء، بمقدارها إلى الجهات فإن مالية تنشأ رابطة مديونية كالغرامة، 

ذا كانت العقوبة مالية عينية كالمصادرة،  -ال التنفيذ يكون بانتقال ملكية المفإن المختصة بالتنفيذ، وا 
 .إلى الدولة -محل المصادرة

لم يفعل جاز للسلطة القائمة على فإن والأصل أن يتقدم المحكوم عليه للتنفيذ طوعاً، 
التنفيذ استعمال القوة لإجباره على التنفيذ، وتتنوع وسائل الإجبار، فقد تتمثل في القبض واقتحام 

 .2الصادرة بالغرامة الأحكامفيذ الأماكن، وغلق المنشأة بالقوة والإكراه البدني كوسيلة لتن
وتتمثل في إزهاق روح  ،مباشرة بقة يكون للجزاءات الجنائية آثاروفي الحالات السا

من بعض  وحرمانهالمحكوم عليه أو سلب حريته أو الانتقاص من ذمته المالية، أو تقييد حريته 
ر مادية أو معنوية أو كليهما، للحكم الجزائي آثاراً غير مباشرة، تتمثل بأضرافإن الحقوق، ومع ذلك 

ومن ذلك معاناة ذوي من نفذت ضده عقوبة الإعدام، وفقدان المعيل، ومعاناة أسرة المحكوم عليه 
 الأحكامبعقوبة سالبة للحرية، وتأثر أفراد الأسرة، والدائنين للمحكوم عليه الذين يتأثرون بسبب 

                                                                                                                                        

، 5177الوليد، الاحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني، الجزء الثاني، نظرية الجزاء الجنائي، الطبعة الثانية، 
 .6ص

 .277، ص7982أحمد عبد العزيز الألفي، شرح قانون العقوبات، القسم العام،  -1
 .571، ص7994محمود أحمد طه، مبدأ شخصية العقوبات، دراسة مقارنة،  -2
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تصيب التابعين في حالة إغلاق المنشأة التي وكذلك الأضرار التي  ،الصادرة بالغرامة أو المصادرة
 . 1يعملون بها

فهي حتمية لا يمكن أن  ؛آثار لا مفر منها حقيقة أن هذه الآثار غير المباشرة هيوال
 ؛نتصور الجزاء الجنائي بدونها، ولا يكون تفاديها إلا بإلغاء الجزاءات الجنائية وهو أمر غير مقبول

في استقرار المجتمع ومن ثم رقيه وتطوره، ومع ذلك يجب على الدولة لأهمية الجزاءات ودورها  نظراً 
عن طريق السلطة القضائية أو  مأن تخفف من حدة هذه الآثار، سواء أكان ذلك بالتدخل التشريعي أ

يجب أن تتولى الدولة رعاية أسرة من نفذت بحقه  :من خلال السلطة التنفيذية، فعلى سبيل المثال
 . 2إذا لم يكن لهم معيل عقوبة الإعدام خاصة

قد تدخل المشرع و كما يفضل الابتعاد عن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، 
ما نصت عليه المادة  :الفلسطيني للحد من الآثار غير المباشرة للعقوبات السالبة للحرية، ومثال ذلك

عقوبة السالبة للحرية إذا كانت لا الجزائية التي أجازت تأجيل تنفيذ ال جراءاتالإمن قانون ( 412)
إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتجاوز خمس خر الزوجين حتى يفرج عن الآحد تزيد على سنة بالنسبة لأ

من الآثار غير المباشرة التي تلحق بالصغير، ومن  اً عشرة سنة كاملة، ولا شك أن في ذلك تخفيف
من ذات القانون التي أجازت تأجيل تنفيذ ( 415)ما نصت عليه المادة  أيضاً الأمثلة على ذلك 

العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها على المرأة الحامل حتى تضع حملها وتمضي مدة ثلاثة أشهر 
رؤي التنفيذ فيتعين معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة الموقوفين فإن على الوضع، 

 .3الملابس والأغطية من خارج المركزالأطعمة و  إذ يكون لها الحق في إدخال احتياطياً 
 
 
 
 

                                                           

 .554محمود أحمد طه، المرجع السابق ص -1
 تستفاد الكفالة الاجتماعية من قصة المرأة الغامدية التي جاءت الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت يانبي الله اني زنيت -2

واني أريدأنتطهرني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تلدي، فلما ولدت جاءت بالصبي تحمله في 
خرقة، فقالت يانبي الله هذا قد ولدت، فقال اذهبي فارضعيه ثم افطميه، فلما فطمته جاءت بالصبي في يده كسرة 
خبز فقالت يانبي الله قد فطمته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين، وأمر بها 

، 5554سنن بن الدارقي، الحديث رقم ......" يرجموها وحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها، ثم أمر الناس أن 
 .552الجزء الثاني، ص

 .، بشأن مركز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني7998لسنة ( 6)من القانون رقم ( 56)راجع المادة   -3
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 :الوجه السلبي لمبدأ شخصية تنفيذ الحكم الجزائي -ثانيا  
، هيقصد بالوجه السلبي لمبدأ شخصية تنفيذ الحكم الجزائي عدم تنفيذ الحكم على غير 

أن  :ة هناطوعاً واختياراً للتنفيذ، أو أن يتم إجباره على ذلك، فالقاعد هويستوي في الأمر أن يأتي غير 
 1.الاستنابة في التنفيذ غير جائزة

أن يتقدم للتنفيذ باختياره نيابة عن المحكوم عليه أياً  هغير لوتأسيساً على ذلك لا يجوز 
كانت دوافعه، ولذلك يتعين على السلطة المشرفة على تنفيذ الجزاءات أن تراقب بدقة عملية التنفيذ، 

شخصية المتقدم للتنفيذ، وأن تجتهد في كشف التلاعب الذي وألا تسمح بالإنابة فيه، وأن تتأكد من 
 2.محل المحكوم عليه عند التنفيذ هيستهدف حلول غير 

، ومن الأمثلة هكما يتعين على سلطة التنفيذ عدم اللجوء إلى التنفيذ الإجباري على غير 
 .أن تلجأ جهات التنفيذ إلى القبض على أقارب المحكوم عليه واحتجازهم :الشائعة

 
 :الإلزام القانوني لغير المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الجزائي

أن مبدأ شخصية تنفيذ الجزاء الجنائي يقتضى عدم إيقاع التنفيذ على  من انتهينا فيما سبق
بالمحكوم عليه، ومع ذلك نجد انتهاكاً صارخاً لهذا  هغير المحكوم عليه أياً كانت علاقة هذا غير 

بموجب النصوص القانونية بتنفيذ بعض الجزاءات الجنائية، ومن الأمثلة  هإلزام غير  المبدأ يتمثل في
على ذلك إلزام الورثة بدفع الغرامة المحكوم بها إذا توفي المحكوم عليه بعد صيرورة الحكم باتاً، وهذا 

وفاة المحكوم عليه لا تمنع من " :بقولهاالجزائية  جراءاتالإمن قانون ( 456)ما نصت عليه المادة 
 ".نفيذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف والتركةت

يتضح من النص السابق أن المشرع خرج على الأصل العام وهو انقضاء حق الدولة في  
إذا صار الحكم بالغرامة باتاً نشأ التزام مالي في ذمة أنه  :العقاب بوفاة المحكوم عليه، وتفسير ذلك

انتقلت إلى الورثة، فإنها فإن العناصر السلبية في ذمته، أحد لدولة، وأصبح المحكوم عليه لمصلحة ا
 3.لا تركة إلا بعد سداد الديون" :تنتقل محملة بدين الغرامة، والقاعدة أنه

                                                           

وازرة وزر  من المبادئ الأساسية في العلم الجنائي أن لا تزر: "في هذا الاتجاه قضت محكمة النقض المصرية بقولها  -1
أخرى، فالجرائم التي لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها والعقوبات شخصية محضة لا تنفذ إلا في نفس من أوقعها 
القضاء عليه، وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل الاستنابة في المحاكمة، وأن العقاب لا يحتمل الاستنابة في 

 .716، ص714عة القواعد القانونية، الجزء الثاني، رقم ، مجمو 51/77/7951، نقض جنائي مصري، "التنفيذ
، أحمد عبد العزيز الألفي، ضمانات المحكوم عليه في مرحلة تنفيذ 579محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص -2

 .7982مايو  79-71ندوة أوضاع حقوق الإنسان في الوطن العربي، القاهرة، في الفترة من  العقوبة،
 ،7985، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة، محمود نجيب حسني -3
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والحقيقة أن ما ذهب إليه الرأي السابق من عدم انقضاء عقوبة الغرامة بوفاة المحكوم عليه 
ينشئ التزاماً مالياً للمحكوم عليه تجاه الدولة، ويدخل هذا الالتزام في تأسيساً على أن الحكم بالغرامة 

 ؛بالرغم من وفاة المحكوم عليه، هو قول محل نظرقائماً الجانب السلبي للذمة المالية، لذلك يبقى 
وذلك لأن الغرامة من الناحية القانونية عقوبة جنائية جوهرها الإيلام المقصود الذي يجب أن يكون 

، وهي بهذه الصفة تتميز عن الالتزامات المالية الأخرى، فإذا كان منطق الأمور يقتضي شخصياً 
عدم انقضاء الالتزامات المالية الأخرى بوفاة المدين حيث يتم سدادها من التركة، فذلك إنما يرجع إلى 

عقوبة جوهرها  ، أما الغرامة فهيهغير لأن هذه الالتزامات تقابلها حقوق مالية تتعلق بالذمة المالية 
ذا كان تنفيذها يتخذ صورة الوفاء بمبلغ من المال،  ذلك لا يجعل منها التزاماً فإن الإيلام المقصود، وا 

لأن ما يقابل هذا الالتزام هو حق الدولة في العقاب الذي يفترض سقوطه بوفاة المحكوم عليه،  ؛مالياً 
وبذلك يكون الإيلام قد أصاب  ،هؤلاء الورثةلأن تنفيذها على الورثة سيوقع الألم والحسرة في نفوس 

، ولا جدوى هنا من التنفيذ طالما أن المحكوم عليه قد توفي وهو فقط المقصود بهذا الإيلام، كما هغير 
ليس من العدالة أن تنقضي عقوبة الحبس بوفاة المحكوم عليه، ويبقى تنفيذ الغرامة من تركة أنه 

مساس بمبدأ شخصيته تنفيذ الجزاءات الجنائية، والقول بغير ذلك إيلام للورثة و  المحكوم عليه، فهذا
دراجها ضمن الالتزامات المالية  .يعني تجريد الغرامة من كونها عقوبة وا 

 الفرع الثاني
 انتفاء عوارض التنفيذ الشخصية

إلى ذلك  إذ يلزم إضافة ؛لا يكفي لتنفيذ العقوبة أن يقع التنفيذ على شخص المحكوم عليه
يجب انتفاء العوارض التي تتعلق بشخص المحكوم آخر المحكوم عليه للتنفيذ، أو بمعنى  صلاحية

 .عليه وتجعل من التنفيذ أمراً متعذراً 
الجزائية وقانون العقوبات سواء المطبق في المحافظات  جراءاتالإوبالرجوع إلى قانون 

لتأهيل، يتضح أن عوارض التنفيذ الجنوبية أوفي المحافظات الشمالية وكذلك قانون مراكز الإصلاح وا
متى تحققت تلتزم الجهة  تحول دون التنفيذ هي حالات وجوبيةالمتعلقة بشخص المحكوم عليه والتي 

 .المختصة بعدم التنفيذ دون أن يكون لها أي سلطة تقديرية
أما الحالات الجوازية فهي تلك الحالات التي لا تؤدي إلى انتفاء صلاحية المحكوم عليه 

نفيذ، حيث يبقى أمر التنفيذ أو تأجيله مرهوناً بما تملكه الجهة القائمة على التنفيذ من سلطة للت

                                                                                                                                        

، أحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 142ص
 .956ص
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عند حقاً تقديرية، لذلك لا تعد الحالات الجوازية من عوارض التنفيذ الشخصية، وسوف نعرض لها لا
 .الحديث عن تأجيل التنفيذ
عليه  تتمثل في إصابة عوارض التنفيذ المتعلقة بشخص المحكوم بأن  :ويمكن القول

وحداثة  ،المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بالجنون، والحمل بالنسبة للمرأة المحكوم عليها بالإعدام
 .المحكوم عليه بالنسبة لتنفيذ بعض العقوبات

 
 (:الجنون)الاختلال العقلي  -أولا  

تي يصاب فيها الجزائية نصاً للحالة ال جراءاتالإأفرد المشرع الفلسطيني في قانون 
على ( 44)المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بالجنون أو الاختلال العقلي، حيث أوجبت المادة 

المحال المعدة للأمراض العقلية حتى يبرأ، ولا تعتبر هذه أحد النيابة العامة أن تأمر بوضعه في 
في المصحة العقلية ستخصم  لأن المدة التي سيقضيها المختل عقلياً  ؛الحالة من حالات تأجيل التنفيذ

 .من المدة المحكوم بها عليه
وقد أكدت التعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني على ذلك، حيث نصت المادة 

الجزائية أن تأمر بوضع المحكوم عليه  بعقوبة سالبة  الأحكاميجب على إدارة تنفيذ " :بقولها( 7741)
العقلية حتى يبرأ منه، وفي تلك الحالة تستنزل المدة التي  المحال المعدة للأمراضأحد للحرية في 

 ".يقضيها في ذلك المحل من العقوبة المحكوم بها
النائب العام  عنالصادر  5116لسنة ( 77)من القرار رقم ( ك،ق/2)كما نصت المادة 

لبت في با الأحكامالجزائية على أن يختص رئيس إدارة تنفيذ  الأحكاماختصاص إدارة تنفيذ  بشأن
والمراد إرسالهم إلى الأماكن المخصصة لملاحظتهم أو  ،قضايا المصابين بأمراض عقلية أو نفسية

تمام المكاتبات الخاصة بمحال الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية وأوامر الإيداع بها،  حجزهم فيها، وا 
 .لمحجوزين بالمحال المذكورةها، وكذلك القرارات الصادرة بالإفراج عن المتهمين ابشأنلاتخاذ اللازم 

 5116لسنة ( 77)من القرار رقم ( ز/2)وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن المادة 
الجزائية جاءت متناقضة مع ما  الأحكامالنائب العام الذي ينظم اختصاص إدارة تنفيذ  عنالصادر 

بات بإرسال الطلبات يقوم رؤساء النيا" :بقولهاسبق بخصوص التنفيذ على المجنون، حيث نصت 
الجزائية للبت فيها حسب الأصول  الأحكاموالأوراق التي تقدم إليهم مشفوعة بالرأي لرئيس إدارة تنفيذ 

، حيث "طلبات تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذا أصيب المحكوم عليه  بالجنون( ز:...)وهي
إذ إن  ؛التأجيل، وهذا ليس صحيحاً  يفهم من هذا النص أن إصابة المحكوم عليه بالجنون تستدعى

ولا يعد  ،جنون المحكوم عليه يوجب على النيابة أن تأمر بإيداعه إحدى مصحات الأمراض العقلية
لأن التأجيل هو عدم البدء بتنفيذ العقوبة  ؛ذلك تأجيلًا طالما تستنزل مدة العلاج من مدة العقوبة
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ومن ثم العودة إلى استئناف تنفيذها بعد زوال السبب  ابتداء، أو تعليق تنفيذها إذا كانت قد ابتدأت،
 .المانع على ألا تحتسب مدة التأجيل من مدة المحكومية

الجزائية جاءت بصياغة تتسع للحالة  جراءاتالإمن قانون ( 414)ومما يلاحظ أن المادة 
ا لاحقاً، أي بعد التي يصاب فيها المحكوم عليه بالجنون منذ بداية التنفيذ، وللحالة التي يصاب فيه

 .أن يكون قد أمضى مدة في التنفيذ
ذا كان المحكوم عليه نزيلًا في مركز الإصلاح والتأهيل  ثم أصيب بحالة ( السجن)وا 

الجنون، فيتعين أن يعرض على طبيب السجن لفحصه ومن ثم إرساله إلى مستشفى الأمراض 
 ؛العامة بصفتها الجهة القائمة على التنفيذ اتضح إصابته بالاختلال العقلي تبلغ النيابةفإن العقلية، 

 جراءاتالإمن قانون ( 414)لكي تصدر أمراً بإيداعه المستشفى تنفيذاً لما نصت عليه المادة 
لكي تأمر  ؛يتعين على إدارة المستشفى إشعار النيابة العامة بذلكفالجزائية، فإذا شفي المريض 

والعلة من  ،بعد خصم مدة العلاج من مدة العقوبة (السجن)بإعادته إلى مركز الإصلاح والتأهيل 
خصم المدة التي يقضيها المحكوم عليه في مستشفى الأمراض العقلية من مدة العقوبة هي أن إيداعه 

ومن ثم  ،وليس بناءً على إرادة المحكوم عليه ،المستشفى كان بناءً على أمر الجهة المختصة بالتنفيذ
 .يتعين احتساب هذه المدة

ذا كان المشرع الفلسطيني قد تعرض لحالة المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا أصيب  وا 
على عكس ذلك لم يتعرض للحالة التي يصاب فيها المحكوم عليه بالإعدام بالجنون، أنه ف ،بالجنون

، 1ويبدو أن المشرع الفلسطيني قد سار على نهج غالبية التشريعات العربية في هذا الخصوص
الفقرة بأن المصري لم يوجب وقف تنفيذ حكم الإعدام لإصابة المحكوم عليه بالجنون، علماً  فالتشريع

الجنائية المصري كانت توجب وقف تنفيذ حكم الإعدام  جراءاتالإمن قانون ( 416)من المادة ( 7)
جة بح ؛7925لسنة ( 776)ألغى هذا النص بالقانون رقم أنه إذا أصيب المحكوم عليه بالجنون، إلا 

أن بعض المحكوم عليهم بالإعدام وعن طريق وكلائهم المحامين يدفعون بإصابتهم بالجنون قبل تنفيذ 
 2.لغرض وقف السير فيه ؛الحكم عليهم

وبالرغم من عدم النص على حظر تنفيذ حكم الإعدام في المجنون في التشريع الجزائي 
نصت  5116لسنة ( 7)لنائب العام رقم من التعليمات القضائية ل(  7728)المادة فإن  ،الفلسطيني
 ".لا محل لتنفيذ عقوبة الإعدام في حالة ثبوت جنون المحكوم عليه" :على أن

                                                           

شريع الجنائي الوضعي، مجلة الحقوق، علي عدنان الفيل، تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي في الشريعة الإسلامية والت -1
 .515، ص5119، العدد الأول، مارس (55)القاهرة، السنة  جامعة

 .599علي عدنان الفيل، المرجع السابق، ص -2
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ونرى في هذا المقام ضرورة تدخل المشرع لتنظيم هذه الحالة وذلك بالنص على التأجيل الوجوبي 
ذا كان مبرر عدم تنظيم هذه الحالة هو التحايل من بعض المح كوم عليهم عن طريق للتنفيذ، وا 

إذ لا يصح عدم النص على التأجيل في هذه الحالة استناداً  ؛هذا المبرر لا يمكن قبولهفإن وكلائهم، 
افتراض سوء النية من جانب بعض المحكوم عليه، وحتى لو كانت هناك بعض حالات سوء إلى 

وفي هذه الحالة  ،الحقيقيهناك حالات حقيقية، أي أنها تصاب بالجنون فإن النية في هذا الموضوع، 
إن ثبت هذا الجنون يكون تنفيذ الإعدام منافياً للمشاعر الإنسانية، ولذلك نرى أن يتدخل المشرع 
بالنص على التأجيل الوجوبي في حالة الجنون، وذلك بعد التأكد من حالة الجنون من خلال لجنة 

 .خاصة أن العلم في مجال الطب في تقدم مستمر ،طبية
 

 :(المرأة الحبلى)الحمل  -ثانيا  
عالج المشرع الفلسطيني حالة المرأة الحامل المحكوم عليها بالإعدام حيث حظر التنفيذ 

لا يجوز تنفيذ حكم " :بقولهاالجزائية  جراءاتالإمن قانون ( 474)بحقها، وهذا ما نصت عليه المادة 
ة التي أصدرت الحكم بالنزول الإعدام في المرأة الحامل، فإذا وضعت مولوداً حياً تقضى المحكم

 ".بعقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد
المطبق في قطاع غزة أكد المشرع على حظر  7956لسنة  14وفي قانون العقوبات رقم 

كل من أدين بارتكاب " :بقولها( 572)تنفيذ الحكم بالإعدام بحق المرأة الحامل، حيث نصت المادة 
إذا ثبت للمحكمة بنية مقنعة أن امرأة أدينت أنه لإعدام، ويشترط في ذلك جناية القتل قصداً يعاقب با

 ".بارتكاب القتل قصداً هي حبلى فيحكم على تلك المرأة بالحبس المؤبد
المطبق  7961لسنة  76من قانون العقوبات رقم ( 71/5)وفي ذات الاتجاه نصت المادة 

المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملًا، يبدل  في حالة ثبوت كون" :بقولهافي المحافظات الشمالية 
 ".حكم الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة

 
 :ومما يلاحظ على النصوص السابقة ما يلي

نها جاءت تعالج حالة الاستبدال بعد صدور الحكم بالإعدام، وهذا يفترض أن المحكمة سبق إ. 7
كوم عليها حامل، فحينئذ لابد من استبدال عقوبة إصدارها حكماً بالإعدام ثم تبين بعد ذلك أن المح

الإعدام بعقوبة الحبس المؤبد، ولكن ما حكم اكتشاف الحمل في مرحلة المحاكمة أي قبل صدور 
الحكم بالرغم من أن النصوص السابقة عالجت الحالة التي يصدر فيها الحكم بالإعدام ابتداء ثم 

هذا لا يحول دون الحكم ابتداءً بالحبس فإن ة الحمل، يستبدل بالحبس المؤبد على أثر اكتشاف واقع
 .؟المؤبد طالما ثبت للمحكمة أن المرأة حامل
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وحسناً فعل المشرع الفلسطيني عندما نص على استبدال عقوبة الإعدام بالحبس المؤبد، 
يع ، وبذلك يكون التشر 1وذلك على خلاف العديد من التشريعات العربية التي اكتفت بتأجيل التنفيذ

الحمل يجب أن يكون سبباً لإبدال عقوبة الإعدام بأن الفلسطيني قد ساير الاتجاه الفقهي الذي يرى 
وذلك حماية للجنين ولإيفائه حقه في الرضاعة والحضانة  ؛بعقوبة سالبة للحرية وليس سبباً للتأجيل

 2.بعد الولادة من أقرب شخص له متمثلًا في والدته
المطبق في المحافظات  7956لسنة  14من قانون العقوبات رقم ( 572)يلاحظ أن نص المادة . 5

لم يشترط أن تضع المرأة مولوداً حياً لاستبدال العقوبة، بينما اشترطت المادة ( قطاع غزة)الجنوبية 
جاءت أفضل من ( 572)وضع المولود حياً، ونرى أن صياغة المادة  جراءاتالإمن قانون ( 474)

، أن القاضي له أن يقضي بعقوبة الإعدام ابتداء (474)يفهم من المادة ه أنذلك  ؛(474)المادة 
بالرغم من ثبوت واقعة الحمل، فإذا وضعت بعد ذلك مولوداً حياً فيتم استبدال العقوبة، بينما المادة 

 ؛يحكم القاضي ابتداءً بالحبس المؤبد طالما ثبتت واقعة الحملبأن جاءت بصياغة تسمح ( 572)
تعول على ثبوت واقعة الحمل بغض النظر عن وضع المولود حياً أو ميتاً، بينما ( 572) لأن المادة
نما على واقعة الوضع للمولود الحي، ( 474)المادة  لا تعول على واقعة الحمل بالدرجة الأولى، وا 

 باشتراطها أن تضع المحكوم عليها مولوداً حياً تكون قد أوجدت( 474)المادة فإن إضافة إلى ذلك 
أن  ويكون حياً لحظة خروجه حتى لو مات بعد ذلك أبأن إذ هل المقصود  ؛صعوبة في التطبيق
اشتراط وضع المولود حياً سيفتح الباب أمام كل من له مصلحة في تنفيذ حكم فإن يبقى حياً؟ وأخيراً 

انع من الإعدام بحق المرأة لكي يتدخل بأي طريقة كانت لإجهاض المرأة الحامل، وحينئذ يكون الم
 .التنفيذ والموجب للاستبدال قد زال

المطبق في المحافظات  7961لسنة ( 76)من قانون العقوبات رقم ( 71/5)يؤخذ على المادة . 5
الشمالية أنها استبدلت عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة، ولما كان الاستبدال لاعتبارات 

كان يتعين أن يكون الاستبدال أنه من أقرب الناس إليه، فإنسانية، ولإنقاذ الجنين ورعايته بعد الوضع 
 .3بالعقوبة السالبة للحرية المؤبدة بدون الأشغال الشاقة

 7998لسنة ( 6)من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم ( 61)وتجدر الإشارة هنا إلى أن المادة 
د الولادة وحتى بلوغ الطفل نصت على أن يوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق النزيلة الحامل إلى ما بع

                                                           

الإجراءات الجنائية المصري، وقانون الإجراءات من هذه التشريعات، قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي وقانون  -1
 .الجنائية اليمنيالإجراءات ي وقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، والسوري، وقانون الجنائية الليب

محمود محمود مصطفى، نموذج لقانون العقوبات، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة،  -2
 .27، ص7916

 .85وبات، الجزء الثاني، المرجع السابق، صساهر إبراهيم الوليد، الأحكام العامة في قانون العق  -3
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الجزائية وقانون العقوبات فقد تدخل المشرع  جراءاتالإسنتين، ولما كان هذا متناقضاً مع قانون 
( 24)الوقائع الفلسطينية عدد في المنشور  5112لسنة ( 5)وذلك بالقانون رقم  61بتعديل المادة 

من ( 572)الجزائية والمادة  جراءاتالإمن قانون ( 474)حيث أصبحت تماثل ما نصت عليه المادة 
 .7961 لسنة 76من قانون العقوبات رقم ( 71/5)، والمادة 7956لسنة  14قانون العقوبات رقم 

نصت المادة  5116لسنة ( 7)وفي التعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني رقم 
ا وضعت مولوداً حياً تقضي لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في المرأة الحامل، فإذ" :على أنه( 7726)

، كما نصت المادة "المحكمة التي أصدرت الحكم بالنزول بعقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد
تقوم إدارة تنفيذ فإذا أدعت المحكوم عليها بالإعدام بأنها حامل " :بقولهامن ذات التعليمات ( 7721)

أكد من حملها، فإذا تبين صحة ذلك وجب بندب الطبيب المختص لتوقيع الكشف عليها للت الأحكام
 (".7726)وقف التنفيذ عليها مع مراعاة ما جاء في المادة 

 
 :حداثة المحكوم عليه -ثالثا  

المطبق في المحافظات  7951لسنة ( 5)حظر المشرع في قانون المجرمين الأحداث رقم 
 1.ولد أو الحدث أو الفتىالجنوبية، الحكم على الولد بالحبس كما حظر الحكم بالإعدام على ال

كل شخص أتم من  :وقد عرفت المادة الأولى من قانون المجرمين الأحداث الولد بأنه
 .لم يتم الثامنة عشرةأنه أتم التاسعة من عمره غير : على أنهأو يدل ظاهر حالة  ،العمر تسع سنوات

ذكراً كان أم أ كل شخص أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة :وعرفت الحدث بأنه
على أو يدل ظاهر حاله  ،كل شخص أتم من العمر خمس عشرة سنة :أنثى، كما عرفت الفتى بأنه

 .ةلم يتم الثامنة عشر أنه غير  ،أتم الخامسة عشرة من عمره: أنه
فقد حظر الحكم على الولد بالحبس،  7924لسنة ( 76)صلاح الأحداث رقم إأما قانون 

رها على الحدث بالإضافة إلى عقوبة الأشغال الشاقة، وقد جاء تعريف أما عقوبة الإعدام فقد حظ
المادة الثانية من قانون في الحدث في المادة الثانية من هذا القانون مماثلًا للتعريف الذي ورد 

المجرمين الأحداث المطبق في المحافظات الجنوبية، مما يعني أن لفظ الحدث يشمل كل من أتم 
الأمر الذي يعني حظر عقوبة الإعدام والأشغال الشاقة بالنسبة للولد  ، ثامنة عشرةالتاسعة ولم يتم ال

 2.والفتى والحدث بشكل عام

                                                           

 .7951لسنة ( 5)من قانون المجرمين الأحداث رقم ( 75، 75)راجع المواد  - 1
 .7924لسنة ( 76)من قانون إصلاح الأحداث رقم ( 75، 75)راجع المواد  -2
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن صفة الحدث مانع من موانع إصدار الحكم بعقوبة الحبس أو 
من موانع إصدار الإعدام، أو الأشغال الشاقة ابتداءً مما يعني أن هذه الموانع هي بالدرجة الأولى 

، وهذا ما يجعل هذه الأحكامن خطاب الشارع موجه إلى القاضي لكي لا يقضي بهذه أالحكم، و 
ويلزم السلطة  ،فالجنون يمنع التنفيذ داخل السجون ؛الحالة تختلف عن حالة الجنون أو المرأة الحامل

الحامل فتستبدل عقوبة  حدى المصحات العقلية، أما المرأةإالقائمة على التنفيذ إيداع المجنون 
بالرغم من أن صفة الحدث في أنه الإعدام التي قضي بها إلى العقوبة السالبة للحرية، ومع ذلك ف

تعد مانعاً من موانع التنفيذ، فعلى فرض أن  أيضاً هذه الحالة مانع من موانع إصدار الحكم، فإنها 
يكون بمقدور صاحب المصلحة أنه ف القاضي قد أخطأ في تطبيق القانون وأصبح حكمه واجب النفاذ،

 .لوجود ما يمنع التنفيذ ؛شكال في التنفيذأن يتقدم بدعوى الإ
 

 المبحث الثالث
 محل التنفيذ

محل التنفيذ هو الموضوع الذي يرد عليه التنفيذ، وهو ما فصل فيه الحكم الجزائي، سواء 
ة في عملية التنفيذ، إذ يتعين إخلاء بالبراءة أو الإدانة، ولا يثير الحكم الصادر بالبراءة أي صعوب

إذ  ؛نهائياً ولا يشترط أن يصبح  ،سبيل المحكوم ببراءته إذا كان محبوساً احتياطياً بمجرد صدور الحكم
الجزائية  جراءاتالإالتي نص المشرع الفلسطيني في قانون  الأحكامالحكم الصادر بالبراءة من إن 

 .على أنها واجبة النفاذ فوراً 
وهل هو من  ،ذ الحكم الصادر بالإدانة فيختلف بحسب نوع الجزاء المحكوم بهأما تنفي
 .أو من العقوبات التكميلية والتبعية، أو من التدابير الاحترازية ،العقوبات الأصلية

نتناول في الأول  :ويقتضي الحديث عن محل التنفيذ تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب
ثم نتناول في المطلب الثاني تنفيذ العقوبات التكميلية والتبعية والتدابير  ،منها تنفيذ العقوبات الأصلية

على أن يسبق ذلك الحديث عن  ،ثم نعرض في المطلب الثالث التنفيذ على الأحداث ،الاحترازية
تقسيم العقوبات إلى أصلية وتكميلية وتبعية والطابع النسبي لهذا التقسيم، وسوف نعرض ذلك في 

 :الآتيلى النحو أربعة مطالب ع
 
 
 
 

 



 "دراسة تحليلية"تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الفلسطيني 

 (43) خاص، عدد 71، المجلد 2172لة العلوم الإنسانية غزة، سلس-مجلة جامعة الأزهر
 

 المطلب الأول
 تقسيم العقوبات إلى أصلية وتكميلية وتبعية والطابع النسبي لهذا التقسيم

العقوبة الأصلية هي العقوبة التي تمثل الجزاء الأساسي في الجريمة، وهي التي لا يتصور أن 
التبعية فهي تلك التي أما العقوبة  1يصدر حكم جزائي بالإدانة ضد المتهم دون أن يتضمن إحداها،

 2.تلحق بالمحكوم عليه بقوة القانون بمجرد النطق بالعقوبة الأصلية دون حاجة إلى النطق بها
أما العقوبة التكميلية فهي عقوبة يقررها القانون زيادة على العقوبة الأصلية، وهي بذلك تتفق 

رداً دون أن تكون هناك عقوبة ثانوياً لا يتصور صدوره منف العقوبات التبعية في كونها جزاءً مع 
إذ لا بد من ذكر صريح  ؛أصلية، ولكن ما يميزها عن العقوبات التبعية أنها لا تنطبق بنص القانون

 3.سواء نطق القاضي بها وجوبياً أو جوازياً  ،لها في حكم القاضي
يث يكون ما أن تكون تكميلية حا  والعقوبة التكميلية إما أن تكون وجوبية يلتزم بها القاضي، و 

النطق بها متروكاً للسلطة التقديرية للقاضي،فإذا نطق بها وجب تنفيذها، وان لم ينطق بها كان حكمه 
 4.ذلك أن القاضي يكون في هذه الحالة قد قدر إعفاء المحكوم عليه منها ؛صحيحاً 

 
 :الطابع النسبي لتقسيم العقوبات إلى أصلية وتكميلية

طابع النسبي، وهذا يعني أن العقوبة الواحدة يتغير وضعها فيه، يتميز هذا التقسيم للعقوبات بال
عقوبة الوضع  :قد تكون تبعية أو تكميلية، ومن الأمثلة على ذلكو آخر فقد تكون أصلية وفي موضع 

ن عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس تعتبر إحيث  ،تحت مراقبة البوليس في التشريع المصري
المعدل  7942لسنة  98من المرسوم بقانون رقم ( 71)جاء بالمادة مماثلة لعقوبة الحبس حسب ما 

 . (5)الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم( 7981لسنة  771)بالقانون رقم 

                                                           

 .7914النهضة العربية، القاهرة، ، القانون الجنائي، المدخل وأصول النظرية العامة، الطبعة الثانية، دار أشدعلي ر  -1
 .116أحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ص -2
، فتوح 187ص 7991رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف بالإسكندرية  -3

القهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية الشاذلي وعلي عبد القادر 
، محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة السادسة، دار مطابع 521ص -7991

 .419ص -7964الشعب، القاهرة، 
 .688محمود نجيب حسني،شرح قانون العقوبات، القسم العام، ص -4
تعتبر عقوبة : "بشأن المتشردين والمشتبه فيهم بقولها 7942لسنة  98من المرسوم بقانون رقم ( 71)نص المادة ت(5)

الوضع تحت مراقبة البوليس المحكوم بها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق 
 ".أي قانون آخر الجنائية أوالإجراءات أحكام قانون العقوبات وقانون 
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تشبيه مراقبة البوليس به في الحالات السابقة يعني أنها فإن ولما كان الحبس عقوبة أصلية، 
 . (1)تقوم بدورها كعقوبة أصلية
قد تكون عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس تكميلية جوازية، ومن ذلك ومن ناحية ثانية ف

العقوبة المقررة لجريمة إتلاف المزروعات حيث يعاقب فاعلها بالحبس أو السجن المشدد كعقوبة 
 . (2)وسنتين على الأكثرقل أصلية، ويجوز وضعه تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأ

ذلك ما نصت و الوضع تحت مراقبة البوليس عقوبة تبعية،  ومن ناحية ثالثة قد تكون عقوبة
كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو السجن " :بقولهامن قانون العقوبات المصري ( 58)عليه المادة 

المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في 
، 524)من هذا القانون، أو الجناية من المنصوص عليها في المواد ( 554)ة الفقرة الثانية من الماد

البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته  ، يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة(561، 566
بدون أن تزيد مدة المراقبة عن خمس سنوات، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن 

 . (3)"يقضي بعدمها جملة
، 7956لسنة ( 14)من قانون العقوبات رقم ( 51)نصت المادة  وفي التشريع الفلسطيني

يوضع بمقتضى أمر مراقبة تحت ... للمحكمة أن تحكم بأية عقوبة من العقوبات التالية" :على أن
ومن هذا النص يتضح أن عقوبة الوضع تحت إشراف مراقب السلوك قد ". إشراف مراقب السلوك

لسنة ( 5)من قانون المجرمين الأحداث رقم ( 75/5)بة أصلية، وتطبيقاً لذلك جاءت المادة تكون عقو 
لا يحكم على حدث بالحبس إذا كان في الإمكان معاملته بأية طريقة أخرى كوضعه " :بقولها 7951

 . (4)"تحت المراقبة أو تغريمه أو جلده أو وضعه في معتقل أو في مدرسة إصلاحية أو بأي وجه آخر
ذلك ما نصت  وومن ناحية أخرى قد يكون الوضع تحت إشراف مراقب السلوك تدبيراً احترازياً 

حيث أجازت للمحكمة وضع الحدث تحت  ؛من قانون المجرمين الأحداث( د/76/7)عليه المادة 
 .(5)إذا وجد في حالات تنذر مستقبلًا بارتكابه السلوك الإجرامي ،إشراف مراقب السلوك

                                                           

 .165محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص (1)
 .من قانون العقوبات المصري( 561)راجع المادة (2)
هي القتل من غير سبق إصرار أو ترصد حيث تكون العقوبة إما السجن المؤبد ( 554)جريمة القتل التي وردت بالمادة (3)

، فهي حسب الترتيب التخريب والنهب (561، 566، 524)واد أو السجن المشدد، أما الجنايات التي وردت بالم
 .والإتلاف 

من قانون المجرمين الأحداث، الحدث بأنه كل شخص بلغ من العمر أربع عشرة سنة فما فوق، أو ( 5)عرفت المادة (4)
 ".يلوح للمحكمة بأنه بلغ الرابعة عشرة من عمره فما فوق، غير أنه لم يتم السنة السادسة عشرة

في هذا  7951لسنة ( 5)مماثلًا لقانون المجرمين الأحداث رقم  7924لسنة ( 76)جاء قانون إصلاح الأحداث رقم (5)
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وردت عقوبة نشر الحكم  7992لسنة ( 9)مطبوعات والنشر الفلسطيني رقم وفي قانون ال
 .(1)باعتبارها عقوبة تكميلية جوازية، كما وردت باعتبارها عقوبة تكميلية وجوبية

 
 المطلب الثاني

 تنفيذ العقوبات الأصلية

زة أو العقوبات الأصلية التي نص عليها التشريع العقابي الفلسطيني سواء المطبق في قطاع غ
المطبق في الضفة الفلسطينية، هي الإعدام، والأشغال الشاقة، والاعتقال والحبس والغرامة والوضع 
تحت إشراف مراقب السلوك، وتتميز عقوبة الغرامة بأنها قد تكون أصلية وقد تكون تكميلية سواء 

ا نصت عليه وجوبية أو جوازية، أما الوضع تحت إشراف مراقب السلوك فقد يكون عقوبة، وهذا م
من ( 75/5)، وكذلك ما نصت عليه المادة 7956لسنة  14من قانون العقوبات رقم ( 51)المادة 

من قانون إصلاح الأحداث ( 75/2)، ويقابلها المادة 7951لسنة ( 5)قانون المجرمين الأحداث رقم 
من قانون ( ك/76/7)، وقد يكون تدبيراً احترازياً، وهذا ما نصت عليه المادة 7924لسنة ( 76)رقم 

 .من قانون إصلاح الأحداث( ك/55/5)المجرمين الأحداث، والمادة 
وفي هذا المقام سنتناول بالدراسة تنفيذ عقوبة الإعدام والعقوبات السالبة للحرية والغرامة، أما الوضع 

ك ويقتضي ذل ،عند الحديث عن التنفيذ على الأحداثحقاً تحت إشراف مراقب السلوك فسنعرض له لا
 :تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع على النحو الآتي

 الفرع الأول
 تنفيذ عقوبة الإعدام

يترتب على تنفيذها  استئصاليهعقوبة الإعدام من العقوبات الأصلية والبدنية، فهي عقوبة 
 2.استبعاد من تنفذ فيه من عداد أفراد المجتمع

يعات القديمة كانت عقوبة الإعدام ففي التشر  ؛ولقد مرت عقوبة الإعدام بتطورات كبيرة
، فقد كان القاضي 1مقررة لعدد كبير من الجرائم، وكان التعذيب سمة أساسية في أسلوب تنفيذها

                                                                                                                                        

، وقد يكون تدبيراً (75/2)الشأن، حيث إن الوضع تحت إشراف مراقب السلوك عقوبة أصلية وفقاً لما جاء بالمادة 
 (.د/55/5)احترازياً وفقاً للمادة 

كما وردت باعتبارها عقوبة تكميلية وجوبيه بالمادة ( 45/7)حكم باعتبارها تكميلية جوازيه بالمادة وردت عقوبة نشر ال(1)
من قانون ( 46/5)من قانون المطبوعات، وكذلك وردت عقوبة نشر الحكم كعقوبة تكميلية جوازيه بالمادة ( 45/5)

 7965لسنة ( 79)المخدرات رقم 
 .691محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 2
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يختار وسيلة التنفيذ بما يتناسب مع المجرم ودرجة خطورته، واختلفت تلك الأساليب بتطور المجتمع 
ر المجرم من المجتمع بوسيلة تؤدي إلى هذا البشري إلى أكثر إنسانية وواقعية، فباتت غايتها بت

، وقد ساعد في ذلك حركة 2الغرض كالشنق وقطع الرأس أو الرمي بالرصاص أو الصعق الكهربائي
الإصلاح التي شهدها القانون الجزائي في القرن الثامن عشر، خاصة فيما يتعلق بالاهتمام بإضفاء 

 3.سوة العقوباتطابع إنساني على النظام الجزائي والتخفيف من ق
 

 :تنفيذ عقوبة الإعدام إجراءات
 :وقت تنفيذ عقوبة الإعدام -1

( 594)لا تخضع عقوبة الإعدام فيما يتعلق بتنفيذها للقاعدة التي تقررت بموجب المادة 
لا تكون نافذة إلا إذا أصبحت نهائية،  الأحكامالجزائية والتي تنص على أن  جراءاتالإمن قانون 

، وقد 4حيث يلزم لتنفيذ العقوبة صيرورة الحكم باتاً  ؛ تسري عند تنفيذ عقوبة الإعدامفهذه القاعدة لا
لا يترتب على " :بقولهاالجزائية على ذلك حيث نصت  جراءاتالإمن قانون ( 598)أكدت المادة 

ه لا يجوز تنفيذأنه وكما " الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ، إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام 
 جراءاتالإمن قانون ( 581/7)عند سلوك طريق الطعن بإعادة المحاكمة، وهذا ما أكدته المادة 

لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان " :بقولهاالجزائية التي نصت 
 ".صادراً بالإعدام

ذا كانت المادة  رورة الحكم بالإعدام الجزائية قد اشترطت ض جراءاتالإمن قانون ( 418)وا 
المشرع يكون قد قصد بالحكم فإن حتى يتوجب على وزير العدل رفع الأوراق إلى رئيس الدولة،  نهائياً 

 ،التنفيذ يتطلب أن يكون الحكم باتاً  إجراءاتذلك أن الشروع في  ؛النهائي في هذه المادة الحكم البات
 5.الجزائية جراءاتالإن من قانو ( 598)وهذا ما ينسجم مع ما نصت عليه المادة 

                                                                                                                                        

بارعة القدسي، عقوبة الاعدام في القوانين الوضعية والشرائع السماوية، نظرات واجتهادات في مسألة الإبقاء والإلغاء،  1
 .وما بعدها 6، ص5115العدد الثاني، ( 79)مجلة جامعة دمشق، المجلد 

 .52تاقة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 2
، ساهر إبراهيم الوليد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، الجزء الثاني، 697محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 3

 .15المرجع السابق، ص
 .557الجزائية، الجزء الثاني، المرجع السابق، صالإجراءات ساهر إبراهيم الوليد، شرح قانون  4
متى "متضمنة عبارة  5116نة لس( 7)من التعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني رقم ( 7749)جاءت المادة  -5

الجزائية، حيث عبرت الإجراءات من قانون ( 418)وقد جاءت هذه المادة ترديداً للمادة " صار الحكم بالإعدام نهائياً 
 ".الحكم النهائي: "عن الحكم البات بقولها
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إذ يجب انتظار نتيجة رفعه إلى  ؛ولا يكفي أن يصير الحكم الصادر بالإعدام باتاً لتنفيذه
رئيس الدولة، فقد يصادق عليه أو يستبدله أو يصدر قراراً بالعفو الخاص، وقد أكد المشرع على ذلك 

في ذات السياق حيث ( 419)الجزائية كما جاءت المادة  جراءاتالإمن قانون (418)في المادة 
وفي التعليمات  ،"لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه" :نصت على أنه

متى صار الحكم ": على أنه( 7749)، نصت المادة 5116لسنة ( 7)القضائية للنائب العام رقم 
 الأحكاموى إلى رئيس إدارة تنفيذ ، يجب على عضو النيابة المختص إرسال أوراق الدعنهائياً بالإعدام 
رئيس السلطة الوطنية بواسطة وزير إلى رفعها  إجراءاتلعرضها على النائب العام لاتخاذ  ؛الجزائية

العدل، وعلى أعضاء النيابة والعاملين بالنيابات الالتزام بالسرية المطلقة في سائر المكاتبات المتصلة 
لا يجوز تنفيذ " :بقولهامن ذات التعليمات ( 7721)المادة  تنفيذ أحكام الإعدام كما نصت إجراءاتب

 ".إلا بعد مصادقة رئيس السلطة الوطنية عليه حكم الإعدام
أي أن التنفيذ يتوقف على تحقق هذه  ،وتعتبر مصادقة رئيس السلطة على حكم الإعدام أمراً توقيفياً 

منه، ( 719)ساسي الفلسطيني بالمادة التي نص عليها القانون الأ جراءاتالإالمصادقة باعتبارها من 
 .ولا يغني عن هذه المصادقة أي مصادقة تصدر من أي جهة غير رئيس الدولة

وتكمن أهمية رفع الحكم الصادر بالإعدام إلى رئيس الدولة في أن الأخير قد يقرر العفو الخاص، 
ن القيام به قبل تنفيذ عقوبة رفع ملف القضية إلى رئيس الدولة يعد إجراءً جوهرياً لا بد مفإن لذلك 
 1.الإعدام

 :مكان التنفيذ -2
من ( 29)حيث نصت المادة  ؛قرر المشرع معاملة خاصة للنزيل المحكوم عليه بالإعدام

مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني على أن يعزل النزيل  بشأن 7998لسنة ( 6)القانون رقم 
وتمنع زيارته إلا بعد  ،ع تحت المراقبة الدائمةالمحكوم عليه بالإعدام عن سائر النزلاء ويوض

الحصول على إذن خطي من المدير العام، وفي التعليمات القضائية للنائب العام نصت المادة 
إذا صدر حكم بالإعدام فيودع المحكوم عليه بمركز الإصلاح والتأهيل إلى أن ": على أنه( 7748)

الجزائية على النموذج المعد  الأحكامصدره إدارة تنفيذ ينفذ فيه الحكم، ويجري إيداعه بمقتضى أمر ت
 ".لذلك

وقد حظر المشرع الفلسطيني تنفيذ عقوبة الإعدام خارج مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة 
الجزائية، كما نصت  جراءاتالإمن قانون ( 478)للسلطة الوطنية، حيث نصت على ذلك المادة 

                                                           

، 5114للقضاء، الجزائر،  لحلوحي لويزة، إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وعوائقه، بحث مقدم إلى المعهد الوطني -1
 .49، محمد أحمد عابدين، المرجع السابق، ص72ص
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، وهذا ما أكد 7998لسنة ( 6)كز الإصلاح والتأهيل رقم من قانون مرا( 29/2)على ذلك المادة 
على ( 7765)، حيث نصت المادة 5116لسنة ( 7)عليه النائب العام في التعليمات القضائية رقم 

 .أن تنفذ عقوبة الإعدام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل
 :مراسم التنفيذ ووسيلته وكيفية التصرف في الجثة -3

لتنفيذ عقوبة الإعدام،  إيلاماً أقل إتباع استخدام وسائل  يثة إلىاتجهت التشريعات الحد
 1.ورمياً بالرصاص حتى الموت بالنسبة للعسكريين ،بالشنق حتى الموت بالنسبة للمدنيين

يعني أن المحكمة لا يكون  ،وتدخل المشرع لتحديد الوسيلة التي تنفذ بها عقوبة الإعدام
ى غير الوسيلة المقررة في القانون، كما لا يشترط أن تذكر بوسعها أن تقرر في حكمها وسيلة أخر 

إذ يكفي الحكم بالإعدام دون بيان الوسيلة طالما أنها محددة في  ؛المحكمة في حكمها وسيلة الشنق
 2.القانون

ذا كان الحكم بالإعدام يعد ص لا يجوز التأخير في التنفيذ، وهذا أنه الحاً للتنفيذ بمصادقة الرئيس، فوا 
من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، ولذلك يتعين على الإدارة العقابية أن ( 6/5)كدته المادة ما أ

يكون مكان  ، على أنتمكن أقارب المحكوم عليه بالإعدام من مقابلته قبل الموعد المعين لتنفيذ الحكم
 3.المقابلة المحل الذي سيجري فيه التنفيذ

أحد يذ أن تمكن المحكوم عليه بالإعدام من مقابلة كما يجب على السلطة القائمة على التنف
أو بعض الطقوس الدينية قبل  ،إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف ،رجال الدين

 4.الموت
أو الأعياد الدينية الخاصة  ،ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية

وبة الإعدام يتم التنفيذ بحضور النائب العام أو من ينيبه، وفي اليوم المحدد لعق. بالمحكوم عليه
ومدير مركز الإصلاح والتأهيل أو من ينوب عنه وكاتب المحكمة التي أصدرت الحكم، وطبيب 

رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليها المحكوم عليه ومحاميه إذا رغب في ذلك، أحد المركز، و 
منطوقة والتهمة المحكوم لأجلها على المحكوم عليه  بالإعدام ويتعين أن يتلى من الحكم الصادر

ذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقو  ل حرر اوذلك في مكان التنفيذ، وبصوت يسمعه الحضور، وا 
ممثل النيابة العامة محضراً تثبت فيه تلك الأقوال، ويجب على كاتب المحكمة أن ينظم محضراً 

                                                           

لسنة ( 7)من التعليمات القضائية للنائب العام رقم ( 7729)الجزائية، والمادة الإجراءات من قانون ( 472)المادة  -1
5116. 

 .84رجع السابق، صساهر إبراهيم الوليد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، الجزء الثاني، الم -2
 .الجزائيةالإجراءات من قانون ( 477)المادة  -3
 .الجزائيةالإجراءات من قانون ( 475)المادة  -4
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ل النيابة العامة، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل، والطبيب والكاتب بتنفيذ عقوبة الإعدام يوقعه ممث
وتدفن جثة المحكوم عليه بالإعدام على نفقة الحكومة، إذا لم يكن له  ،الأحكامويحفظ لدى إدارة تنفيذ 

 .أقارب يطلبون القيام بدفنها، ويكون الدفن بغير مراسم
 

 الفرع الثاني
 تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

عقوبات السالبة للحرية هي تلك التي يقتضي تنفيذها إيداع المحكوم عليه في مكان معين ال
، والعقوبات السالبة للحرية في قانون العقوبات رقم 1فترة من الزمن يحرم خلالها من حريته في التنقل

هي الحبس بدون الأشغال الشاقة، والحبس مع الأشغال الشاقة، أما قانون  7956لسنة ( 14)
 2.فقد نص على عقوبة الحبس والأشغال الشاقة والاعتقال 7961لسنة ( 76)لعقوبات رقم ا

وللحديث عن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية يتعين أن نبين أنواع العقوبات السالبة للحرية 
في التشريع الفلسطيني، ثم نتناول بالبحث تنفيذ العقوبات السالبة للحرية داخل المؤسسات العقابية، 
 ،وبدائل التنفيذ داخل المؤسسات العقابية، وأخيراً نعرض لقواعد احتساب مدة العقوبة السالبة للحرية

 :وذلك على النحو الآتي ،ويقتضي ذلك أن نقسم هذا الفرع إلى أربعة غصون
 .أنواع العقوبات السالبة للحرية في خطة المشرع الفلسطيني: الغصن الأول
 .ت السالبة للحرية داخل المؤسسات العقابيةتنفيذ العقوبا: الغصن الثاني
 .بدائل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية داخل المؤسسات العقابية: الغصن الثالث
 .قواعد احتساب مدة العقوبات السالبة للحرية: الغصن الرابع

 
 الغصن الأول

 أنواع العقوبات السالبة للحرية في خطة المشرع الفلسطيني
 ،نوعين من العقوبات السالبة للحرية 7956لسنة ( 14)بي في قانون رقم أورد المشرع العقا 

ثلاثة  7961لسنة ( 76)، كما أورد المشرع العقابي في القانون رقم (3)والأشغال الشاقة ،الحبس :هما

                                                           

، 5175محمد نصر محمد، الوجيز في علم التنفيذ الجنائي، الطبعة الأولى، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض،  -1
 .745ص

 من قانون العقوبات رقم( 74،72،76)، والمواد 7956لسنة ( 14)ات رقم من قانون العقوب( 59-51)راجع المادتين  -2
 .7961لسنة ( 76)

 .7956لسنة ( 14)من قانون العقوبات رقم ( 51،59)راجع المادتين (3)
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وفي هذا المقام  (1)والحبس ،والاعتقال ،الأشغال الشاقة :أنواع من العقوبات السالبة للحرية هي
 : وذلك على النحو الآتي ،الأنواع من العقوباتنعرض لهذه 

 :الأشغال الشاقة -أولا  
 :بقولهاالأشغال الشاقة  7961لسنة ( 76)من قانون العقوبات رقم ( 78)عرفت المادة  
سنه، سواء الأشغال الشاقة هي تشغيل المحكوم عليه في الأشغال المجهدة التي تتناسب وصحته و "

 ". في داخل السجن أو خارجه
يث الشدة، وعقوبة الأشغال الشاقة هي عقوبة أصلية تلي عقوبة الإعدام في سلم العقوبات من ح 

فهي عقوبة سالبة للحرية وعقوبة بدنية في آن واحد، وعقوبة الأشغال وهي ذات طبيعة مزدوجة؛ 
 : الشاقة نوعان من حيث المدة

 :الأشغال الشاقة المؤبدة -1
لمؤبدة تستغرق حياة المحكوم عليه، غير أن المشرع أجاز الأصل أن عقوبة الأشغال الشاقة ا 

إخلاء سبيل المحكوم عليه بها بعد مرور عشرين سنة ميلادية كاملة إذا كان سلوكه خلال هذه المدة 
 .(2)حسناً، ولا يترتب على الإفراج عنه خطرٌ على الأمن العام

 . الأشغال الشاقة المؤقتة -2
تستغرق حياة المحكوم عليه بها، ولم يحدد المشرع في قانون  عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لا

حداً أدنى وحداً أقصى للأشغال الشاقة المؤقتة، وكل ما في الأمر  7956لسنة ( 14)العقوبات رقم 
تكون عقوبة الحبس مقرونة بالأشغال الشاقة، إلا إذا أوعزت " :نصت على أن( 59)أن المادة 

لفقرة الثانية من ذات المادة على أن عقوبة الحبس قد تكون مؤبدة ، كما نصت ا"المحكمة بغير ذلك
 . وقد تكون مؤقتة، وسواء كانت مؤبدة أو مؤقتة فإنها قد تكون مقرونة بالأشغال الشاقة

قد عرف أنه إذا كان المشرع لم يحدد حدا  أدنى وحدا  أقصى للأشغال الشاقة، فأنه والحقيقة  
الجرم الذي يستوجب عقوبة الإعدام أو الحبس مدة  :القانون بأنها من ذات( 4)الجناية في المادة 

المشرع قد وضع حدا  أدنى لعقوبة الحبس في الجنايات، ولما فإن وبذلك  ،تتجاوز الثلاث سنوات
يترتب أنه ف ،كانت الأشغال الشاقة عقوبة جسيمة تقرر على مرتكبي الجنايات في معظم التشريعات

  .(3)للأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات على ذلك أن الحد الأدنى
 

                                                           

 .7961لسنة ( 76)من قانون العقوبات رقم ( 76، 72، 74)راجع المواد (1)
 .بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل 7998لسنة ( 6)من قانون رقم ( 42/5)راجع المادة (2)
 .، الحد الأدنى والأقصى للأشغال الشاقة المؤقتة7961لسنة ( 76)كذلك لم يحدد المشرع العقابي في القانون رقم (3)
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  :الاعتقال -ثانيا  
حيث عرفت  ،المطبق في الضفة الغربية 7961لسنة ( 76)هذه العقوبة وردت بالقانون رقم  

سجون الدولة المدة المحكوم بها أحد وضع المحكوم عليه في " :اعقوبة الاعتقال بأنه( 79)المادة 
السجناء، وعدم تشغيله بأي عمل داخل  ء زيعدم إلزامه بارتداعليه مع منحه معاملة خاصة، و 

 : ، ومن التعريف السابق يتضح أن عقوبة الاعتقال تتميز بما يلي"السجن أو خارجه إلا برضاه
 . المحكوم عليه بعقوبة الاعتقال غير ملزم بارتداء الزى الخاص بالسجناء -7
لسجن أو خارجة إلا برضاه، ويجب معاملته المحكوم عليه بهذه العقوبة لا يلزم بالعمل داخل ا -5

 . (1)وطأة من معاملة المحكوم عليه بالأشغال الشاقةأخف معاملة 
عقوبة فإن ، 7961لسنة ( 76)من قانون العقوبات رقم ( 74)ما جاء في المادة إلى واستناداً  

 .  ومؤقتة ،مؤبدة :الاعتقال تقسم إلى
 :الحبس -ثالثا  
، عن عقوبة الحبس المقررة 7956لسنة ( 14)قانون العقوبات رقم تختلف عقوبة الحبس في  

 : ، وتفصيل ذلك على النحو الآتي7961لسنة ( 76)بالقانون رقم 
  :1331لسنة ( 44)نون العقوبات رقم عقوبة الحبس في قا -1
من قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة على عقوبة الحبس، وجاءت ( 51)نصت المادة  

من ذات القانون مؤكدة أن عقوبة الحبس قد تكون مؤقتة وقد تكون مؤبدة، وسواء كانت ( 59)المادة 
المشرع العقابي لم يتعامل مع عقوبة فإن مؤقتة أو مؤبدة، فإنها قد تقترن بالأشغال الشاقة، وبذلك 
للجنايات، وهذا على خلاف بعض  أيضاً الحبس على أنها عقوبة مقررة للجنح فقط، بل هي مقررة 

 .(2)شريعات التي قررت عقوبة الحبس لطائفة الجنحالت
طلاع على نصوص قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة نجد أن عقوبة الحبس تشغل وبالا 

الجنايات، وتطبيقاً لذلك نجد المشرع  مالجنح أ محيزاً واسعاً، سواء أكانت الجريمة من المخالفات أ
من قانون ( 715المادة )حدث إقلاقاً للراحة العامة يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر على كل من ي

من قانون العقوبات، ( 716المادة )العقوبات، والحبس مدة ثلاث سنوات للموظف العمومي المرتشي 

                                                           

، 661ص5119كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات،دراسة مقارنة،الطبعة الأولى،دار الثقافة، عمان، (1)
 .412، ص7991لسالم عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات ،القسم العام،دار الثقافة،عمان،محمد علي ا

عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في :: "من قانون العقوبات المصري عقوبة الحبس بقولها( 78)عرفت المادة (2)
ذه المدة عن أربع وعشرين أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص ه

 ".ساعة، ولا أن تزيد عن ثلاث سنوات إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً 
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من ( 771/5المادة )والحبس مدة سبع سنوات لكل من أدى شهادة زور أو أغرى غيره على تأديتها 
لكل من ارتكب فعل المواقعة خلافاً لنواميس الطبيعة  قانون العقوبات، والحبس مدة عشر سنوات

من قانون العقوبات، والحبس مدة سبعة أيام في جرائم القسوة ضد الحيوانات ( ط/725/5المادة )
 . من قانون العقوبات( 586المادة )
 . 1311لسنة( 11)عقوبة الحبس في قانون العقوبات رقم  -2
الحبس  :بين نوعين من الحبس، هما 7961لسنة ( 76)يميز المشرع في قانون العقوبات رقم  

وضع المحكوم عليه في " :الحبس الجنحوي بأنه( 57)والحبس التكديري، فقد عرفت المادة  ،الجنحوي
سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات، إلا إذا نص القانون أحد 

ي فتتراوح مدته بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع، وتنفذ في ، أما الحبس التكدير "على خلاف ذلك
 .(1)أماكن غير الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية ما أمكن

 الغصن الثاني
 تنفيذ العقوبات السالبة للحرية داخل المؤسسات العقابية
العقابية أن نعرض أولًا يقتضي الحديث عن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية داخل المؤسسات 

للجهة المختصة بالتنفيذ والإشراف عليه والأماكن التي يجري فيها التنفيذ، ثم نعرض ثانياً للوسائل 
 .المتبعة في التنفيذ ومعاملة المسجونين

 
 :للجهة المختصة بالتنفيذ والمشرفة عليه -أولا  
السالبة للحرية حيث نصت المادة نظم المشرع الفلسطيني الجهات القائمة على تنفيذ العقوبات  
المراكز تتبع الوزارة، " :مراكز الإصلاح والتأهيل على أن بشأن 7998لسنة ( 6)من القانون رقم ( 5)

 لعام بقرار من الوزير، أما مأمورووتتولى المديرية العامة إدارتها والإشراف عليها، ويتم تعيين المدير ا
يتولى مدير " :من ذات القانون على أن( 4)، كما نصت المادة "المراكز فيتم تعينهم من المدير العام

المركز إدارة وسير أعمال المركز وتنفيذ أحكام هذا القانون، أو أية أنظمة أو لوائح أو تعليمات أخرى 
 ."يفوضه بذلكآخر صادرة بمقتضاه تحت إشراف مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل أو أي مسئول 

دارة القائمة على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في فلسطين تتبع وزارة يتضح مما سبق أن الإ
إذ إن وذلك على الرغم من أن الاتجاه العقابي الحديث يميل إلى إلحاقها بوزارة العدل،  ،الداخلية

 . (2)من قانون السجون هي وزارة الداخلية( 5)المقصود بالوزارة في المادة 

                                                           

 .7961لسنة ( 76)من قانون العقوبات رقم ( 55)راجع المادة  (1)
الواردة في هذا يكون للألفاظ والعبارات التالية : "بقولها 7998لسنة ( 6)من قانون السجون رقم ( 7)تنص المادة  (2)
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جهاز يسمى المديرية العامة يرأسه المدير العام الذي يتم تعيينه من  وتتشكل الإدارة العقابية من 
وزير الداخلية، ويتولى المدير العام للمراكز تعيين مأموري المراكز الذين يقومون بإدارة مراكزهم وتنفيذ 

 .  أحكام القانون

اف الإداري ما أما الإشراف على السجون فقد يكون إشرافاً إدارياً أو قضائياً، ومن قبيل الإشر  
لوزيري الداخلية والعدل أو من ينتدبه أي منهما " :بقولهامن قانون السجون ( 71)تنص عليه المادة 

بداء الملاحظات أو المقترحات التي يرونها على أن تدون في  ؛حق الدخول لأي مركز بقصد تفقده وا 
مفتشين وأخصائيين  سجل خاص، ويجوز للوزير وبالتنسيق مع وزير الشئون الاجتماعية تعيين

، وكذلك ما تنص عليه المادة "اجتماعيين من ذوي الكفاءة لدراسة حالة النزيل النفسية والاجتماعية
للتحقق من  ؛يقوم المدير العام بزيارات تفتيشية دورية لجميع المراكز" :بقولهامن ذات القانون ( 75)

 ". ي هذا الشأن إلى الوزيرتنفيذ النظم والتعليمات والقرارات كافة، ويرفع تقريره ف

من قانون السجون، حيث أجازت للنائب ( 77)أما الإشراف القضائي فقد نصت عليه المادة  
العام أو وكلائه ولقضاة المحكمة العليا ومحكمة البداية كل في دائرة اختصاصه الدخول في جميع 

راق والقيود المتعلقة بإدارة أماكن المركز في أي وقت لتفقده بقصد التحقق من صحة السجلات والأو 
المركز وانضباطه، وفحص طعام النزلاء من حيث كميته ونوعه، والتأكد من عدم وجود نزيل بغير 
وجه قانوني، وقبول شكاوى النزلاء، وعلى مدير المركز أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات 

 . الخاصة بالمهمة الموكول إليهم القيام بها

من قانون السلطة القضائية ( 11)ى الإشراف القضائي على السجون المادة كما نصت عل 
 .(1)الفلسطيني

 

 
                                                                                                                                        

وزير : الوزير –وزارة الداخلية : الوزارة... القانون المعاني المخصصة  أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك
 ...".الداخلية

النائب العام أو وكلائه أو قضاه المحاكم كل في دائرة "من قانون السلطة القضائية على أن ( 11)تنص المادة  (1)
في أي وقت يتفقدها والتحقق من تطبيق ما تقضى به ( السجون)اكز الإصلاح والتأهيل اختصاصه دخول جميع مر 

القوانين والتأكد من تنفيذ أحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة، وعلى مدراء المراكز موافاتهم بجميع ما يطلبون من 
 .بيانات
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 :تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أماكن
يجرى تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في أماكن تسمى السجون أو مراكز الإصلاح والتأهيل،  

دد أماكنها بقرار من وزير الداخلية، ويجوز من قانون السجون المراكز وتح( 5)للمادة  وفقاً حيث تنشأ 
 .له إلغاؤها والعدول عن استعمالها عند الضرورة

 :وسائل التنفيذ ومعاملة المسجونين-ثانيا  
مرحلة التنفيذ هي المرحلة التي تتحول من خلالها المبادئ النظرية إلى واقع عملي، ففي هذه 

ها السياسة الجنائية، ولكي يتسنى ذلك تقوم تسعى لتنفيذ خطة التأهيل التي  المرحلة يجب العمل على
عملية تصنيف النزلاء،  :أهمها ،والوسائل لتحقيق هذا الهدف جراءاتالإالإدارة العقابية بالعديد من 

والتأهيل المهني والاجتماعي بشتى أنواعه الثقافية والصحية، إضافة إلى تطبيق نظام الانضباط 
 .والإصلاحوالعقوبات داخل مراكز التأهيل 

 :تصنيف نزلاء السجون وعزلهم -1
نظم المشرع الفلسطيني في قانون السجون عملية تصنيف النزلاء، وقد جاء هذا التنظيم تمشياً  

مع السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى التأهيل والإصلاح، وقد راعى المشرع في عملية 
، وتطبيقاً موقوفاً لمرتكبة، وما إذا كان مداناً أو التصنيف جنس النزيل، وسنه، وسوابقه، والجريمة ا

لذلك يوضع النزلاء الذكور في قسم منفصل عن النزيلات الإناث، بحيث يتعذر الحديث أو الاتصال 
، كما (من قانون السجون 54المادة )أو الرؤية بينهما، ويوضع الأحداث في مراكز خاصة بهم، 

والنزلاء حيث يراعى عدم الجمع بين النزلاء الموقوفين، يصنف النزلاء من كل جنس داخل المركز، 
بالإدانة، كما يراعى الفصل بين النزلاء في دعاوى حقوقية كدعوى الدين  الذين صدرت ضدهم أحكامٌ 

من  52المادة )والنفقة، وبين النزلاء الذين أسند إليهم ارتكاب جرائم، وصدرت ضدهم أحكام بالإدانة، 
 (. قانون السجون

النزلاء المحكوم  بشأنمن قانون السجون ( 29)ا يتعلق بعزل النزلاء، فقد جاءت المادة وفيم 
عليهم بالإعدام، حيث أوجبت عزلهم عن سائر النزلاء، ووضعهم تحت الرقابة الدائمة، ويكون للنائب 

 . رجال الدين أو طبيب المركز زيارته في أي وقتأحد العام أو ممثليه أو 
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 :نيالتأهيل المه -2
يقصد بالتأهيل المهني تعليم المحكوم عليه مهنة معينة تتفق وقابليته البدنية والفكرية مع 
مراعاة ميوله ورغباته إذا لم يكن من أصحاب المهن قبل دخوله المؤسسة العقابية، أو مساعدته على 

 1.إتقان مهنته أو حرفته التي كان يزاولها قبل دخول المؤسسة العقابية
إذ كان الغرض منه  ؛مهني للسجناء يتطلب تشغيلهم، ويعد هذا النظام قديماً والتأهيل ال

وسيلة للتأهيل، لذلك كان التشغيل في : على أنهإيقاع الإيلام بالمحكوم عليه، ولم تكن النظرة إليه 
تلك الحقبة عنصراً من عناصر العقوبة السالبة للحرية، ولذلك كان يتسم بالقسوة، ولكن مع تطور 

وسيلة للتأهيل،فلم يعد عنصراً من عناصر أنه ة العقابية أصبح ينظر إلى تشغيل السجناء بالسياس
نما أضحى عنصراً من عناصر تنفيذها  2.العقوبة، وا 
 :أغراض العمل العقابي داخل المؤسسات العقابية

 :تشغيل المحكوم عليهم داخل المؤسسات العقابية يحقق العديد من الأهداف أهمها ما يلي
فالمحكوم عليه إذا بقي داخل المؤسسة العقابية دون عمل ؛ المحكوم عليه بالرضا شعور - أ

ضحية لمظالم وهمية، وسوف يزداد حقده على أنه سوف ينصرف في تفكيره إلى أنه ف
العمل فإن المؤسسة العقابية والعاملين فيها وهو الأمر الذي قد يدفعه إلى التمرد، ولذلك 

لجسدية المعطلة، وسيوجه تفكيره إلى كل ما هو مفيد، وبذلك سيؤدي إلى استغلال طاقاته ا
 3.تسهل مهمة التأهيل والإصلاح

بعض التشريعات تفرق في إذ إن يحقق العمل داخل المؤسسة العقابية الغرض العقابي،  - ب
الغرض العقابي  هموينتقد بعض 4والحبس مع الشغل اليسيرعقوبة الحبس بين الحبس 
ابية استناداً إلى أن إيلام العقوبة السالبة للحرية ينحصر في للعمل داخل المؤسسة العق

سلب الحرية فقط، ولذلك لا يجوز أن يتحمل المحكوم عليه إيلاماً يتجاوز الإيلام الذي 
 5.حدده القانون

                                                           

 .771رجب علي حسن، تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ص 1
، 599، ص598، محمد نصر محمد، المرجع السابق، ص778حسن، تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ص رجب علي 2

حسن علام، العمل في السجون، دراسة في النظرية العامة للعمل في النظم العقابية، رسالة دكتوراه، القاهرة، 
7961. 

، محمد نصر 515، ص7985ة، القاهرة، محمود نجيب حسني، دروس في علم الإجرام والعقاب، دار النهضة العربي 3
 .779، رجب علي حسن، المرجع السابق، ص517محمد، المرجع السابق، ص

 .517محمد نصر محمد، المرجع السابق، ص 4
 .78رجب علي حسن، المرجع السابق، ص 5
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العمل داخل المؤسسات العقابية يحقق زيادة في الإنتاج، ومن ثم يحقق أرباحاً للمؤسسة  - ت
يطغى هذا الهدف من العمل داخل المؤسسات العقابية على  العقابية، ولكن يجب ألا

صلاحه  1.الهدف الأساسي وهو تأهيل المحكوم عليه وا 
 

 :الطبيعة القانونية للعمل داخل المؤسسات العقابية
 ويثار التساؤل حول طبيعة العمل داخل المؤسسات العقابية، فهل هو حق للمحكوم عليه أ

 التزام مفروض عليه؟ 
أن العمل داخل المؤسسات العقابية ذو طبيعة مزدوجة فهو التزام على المحكوم والحقيقة 

ويتعين على المحكوم عليه الالتزام في حدود  ،عليه كونه يعد عنصراً من عناصر المعاملة التنفيذية
 2.إمكانياته البدنية والعقلية التي يحددها الفحص الطبي

حيث يجب أن  ؛التأهيل والإصلاح هذا القيدوقد ساير المشرع الفلسطيني في قانون مراكز 
بحيث تكون الأعمال مناسبة لقدراتهم البدنية  ،يراعى عند تشغيل النزلاء قدرتهم على نوع العمل

مواطني الدولة وله بهذه الصفة أحد للمحكوم عليه، فالأخير هو حقاً  أيضاً يعد أنه وكما  3والصحية
كدته الدساتير ومن ذلك القانون الأساسي الفلسطيني الحق في العمل كأي مواطن آخر، وهذا ما أ

العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف تسعى السلطة " :منه على أن( 52)حيث نصت المادة 
 4".الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه

العمل العقابي حق للمحكوم عليه يستوجب إعطاءه حرية اختيار العمل بأن والاعتراف 
وهذا ما أكد عليه  ،له، مع الأخذ في الاعتبار إمكانيات المؤسسة العقابيةحسب إمكانياته وميو 

من ( 45)كما أكده المشرع الفلسطيني في المادة  ،7921المؤتمر الدولي المنعقد في لاهاي سنة 
 .مراكز الإصلاح والتأهيل بشأن 7998لسنة ( 6)القانون 

للأخير أن يتقاضى أجراً فإن عليه، للمحكوم حقاً ولما كان العمل داخل المؤسسة العقابية 
 من قانون مراكز الإصلاح( 44)مقابل العمل، وقد أكد على ذلك المشرع الفلسطيني في المادة 

                                                           

ة العلوم ، مجل7922ومؤتمر جنيف عام  7921، العمل في السجون على ضوء أعمال مؤتمر لاهاي عام  أشدعلي ر  1
 .751، ص7929، سنة (7)القانونية والاقتصادية، العدد 

 .55رجب علي حسن، المرجع السابق، ص 2
 .بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل 7998لسنة ( 6)من القانون رقم ( 45)راجع المادة  3
عة المزدوجة للعمل داخل ضمن توصياته الثمانية هذه الطبي 7921أكد المؤتمر الدولي المنعقد في لاهاي بهولندا عام  4

 .المؤسسة العقابية من حيث أنه التزام وحق
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يمنح النزيل مقابل عمله في المركز أو خارجه أجراً تحدده الأنظمة " :بقولهاوالتأهيل حيث نصت 
 ".والتعليمات

ما يترتب عليه من استحقاق المحكوم عليه ومما لا شك فيه أن العمل داخل المؤسسة و 
هذا الأجر يساهم في تعويض من أصابه فإن للأجر يلعب دوراً في تأهيل المحكوم عليه، كذلك 

ضرر الجريمة التي اقترفها المحكوم عليه، كما أن هذا الأجر يخفف الآثار غير المباشرة للعقوبة 
من المعلوم أن سلب حرية المحكوم عليه رب الأسرة ف ،السالبة للحرية التي تلحق بأسرة المحكوم عليه

يؤثر سلباً على أسرته، إذ تفقد معيلها، ولكن هذا الأثر غير المباشر للعقوبة يمكن الحد منه من 
 .خلال تشغيل المحكوم عليه واستفادة أسرته من الأجر الذي يحصل عليه

الأخير له الحق في جميع للمحكوم عليه أن هذا حقاً وأخيراً يترتب على اعتبار العمل 
الضمانات المقررة للعامل في الوسط الحر، ومن ذلك الحق في التعويض عن إصابات العمل وحقه 
في الحصول على وسائل الأمن والسلامة، والحق في تحديد ساعات العمل والراحة والتمتع بالإجازات 

 1.وعدم تشغيله في أيام الأعياد
 

 :ي التشريع الفلسطينيالعمل داخل المؤسسة العقابية ف
تمشياً مع السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى الإصلاح والتأهيل أولى المشرع الفلسطيني  

، حيث يعمل المركز على تدريب النزلاء مهنياً، وتنمية مهاراتهم وتشغيلهم أهمية خاصة لتدريب النزلاء
كسابهم حرفاً مفيدة خلال مدة تنفيذ العقوبة على كسب عيشهم بعد إطلاق سراحهم، ويتم  تساعدهم ؛وا 

التدريب المهني نظرياً وعملياً في ورش التدريب والتشغيل داخل السجن أو خارجه وفق النظم 
 .(2)والتعليمات التي تصدرها المديرية العامة بهذا الخصوص

ة، ويجوز تشغيل النزلاء المحكومين داخل السجن أو خارجه في أي عمل من الأعمال المناسب 
ولا يجوز تشغيل النزلاء الموقوفين، إلا إذا رغبوا في ذلك، على أن لا تزيد ساعات العمل اليومي عن 

                                                           

بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل على بعض هذه الضمانات حيث  7998لسنة ( 6)أكد المشرع الفلسطيني في القانون رقم  1
في أيام بحظر زيادة ساعات العمل اليومي للنزيل عن ثمان ساعات وعدم جواز تشغيلهم ( 45)جاء في المادة 

حيث أوجب التعويض عن إصابات العمل  7921الأعياد، وهذه الضمانات جاءت ضمن توصيات مؤتمر لاهاي 
 .وتقاضي المسجون أجراً عن عمله

 بشأن مراكز التأهيل والإصلاح 7998لسنة ( 6)من القانون رقم ( 47)المادة (2)
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ولا يجوز تشغيلهم في أيام أعيادهم،كما لا يجوز تشغيل النزلاء  المرضى ومن بلغوا  ،ثمان ساعات
 .(1)سن الستين، إلا إذا رغبوا في العمل وشهد الطبيب بقدرتهم على ذلك

 :تأهيل الاجتماعيال -3
يقصد بالتأهيل الاجتماعي تأهيل المحكوم عليه في مختلف النواحي الاجتماعية، وهذا 

 :وتفصيل ذلك على النحو الآتي ،يتطلب تعليمه
 :تعليم المحكوم عليه وتثقيفه -أ
تحقيق أهم الأسس التي تقوم عليها المعاملة العقابية الحديثة، ولأحد  وتثقيفهم يعتبر تعليم النزلاء 

، حيث وتثقيفهم من قانون السجون عملية تعليم النزلاء( 51)ذلك عالج المشرع الفلسطيني في المادة 
تقوم المديرية العامة بالتنسيق مع الجهات التعليمية المختصة بتنظيم دورات تعليمية لمحو الأمية 

ليمة للنزلاء الآخرين لمواصلة للنزلاء الذين لا يحسنون القراءة والكتابة، كما تقوم بتوفير الفرص التع
في المدارس العامة أو  وسواء في المدارس الملحقة بالمركز أ ،تعليمهم في مختلف المراحل الدراسية

 . المهنية خارجها، وفق الإمكانات المتاحة ومتطلبات الحفاظ على النزلاء وأمن المركز

 ؛مية بتوفير المقومات اللازمة للنزلاءوتلتزم المديرية العامة للسجون بالتنسيق مع الجهات التعلي 
لتمكينهم من المطالعة ويستثنى من ذلك شرط الدوام اليومي، ويتعين عليها تمكينهم من أداء 

 .(2)الامتحانات تحت الإشراف المباشر للجهات التعليمية المختصة سواء داخل المركز أو خارجه

الذي يحصل على الشهادات العامة أو وتقوم المديرية العامة بمنح حوافز تشجيعية للنزيل  
عند حصول النزيل على الشهادة الدراسية ألا تتضمن  أثناء وجوده في المركز، ويراعى الجامعية

 .(3)الشهادة أي بيانات تفيد بأنها قد منحت له أثناء وجوده في السجن أو مدرسة ملحقة بالسجن

يق مع إدارة السجن أن تقوم بعقد الندوات كما أوجب المشرع على المديرية  العامة للسجن بالتنس 
تاحة الفرصة للنزلاء كافة  لقاء المحاضرات الإرشادية والأخلاقية والدينية والتربوية، وا  التثقيفية، وا 
للمشاركة فيها، ولتحقيق هذا الغرض تنشأ في كل مركز مكتبة عامة تهدف إلى تثقيف النزلاء، على 

                                                           

 .لإصلاح والتأهيل، بشأن مراكز ا7998لسنة ( 6)من القانون رقم ( 45)المادة (1)
 .بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل 7998لسنة ( 6)من القانون رقم ( 57)المادة (2)
 .بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل 7998لسنة ( 6)من القانون رقم ( 55،55)المادتان (3)
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بتداولها قانوناً، كما يجوز للنزلاء إحضار الكتب والمجلات  أن تضم المطبوعات النافعة والمسموح
 . (1)والصحف المسموح بتداولها قانوناً على نفقتهم الخاصة

 :الرعاية الاجتماعية للمحكوم عليه -ب
 :تنظيم أوقات الفراغ

تأهيل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يتطلب ألا يترك المحكوم عليه دون أن يستغل 
فهذه الأوقات إن تركت دون استغلال بنشاط مفيد، فإنها قد تعيق عملية التأهيل خاصة  ؛اغهأوقات فر 

 .أنها غالباً ما تؤدي إلى الشعور بالإحباط
ولذلك تعمل الإدارة المشرفة على مراكز الإصلاح والتأهيل على عدم ترك المحكوم عليه 

إلى القيام بالأنشطة الرياضية والمسابقات  دون استغلال أوقات الفراغ، ولذلك تلجأ الإدارة العقابية
قامة الحفلات الموسيقية  2.الثقافية وا 
 :تواصل النزيل مع العالم الخارجي

حتى لا يفقد النزيل علاقته  ؛حرص المشرع على إبقاء الصلات بين النزيل والعالم الخارجي 
مظاهر التواصل مع المجتمع ما  بالمجتمع الذي سيعود إليه بعد تنفيذ العقوبة والإفراج عنه، ومن أهم

من قانون السجون من حق النزيل مراسلة أسرته وأصدقائه وأن يتسلم الرسائل ( 25)تقرره المادة 
منهم، ولإدارة المركز أن تطلع على الرسائل الواردة إليه أو الصادرة منه، مع الحفاظ على سرية هذه 

من ذات القانون بالسماح لمحامي النزيل ( 24) ما تقرره المادة أيضاً الرسائل، و من هذه المظاهر 
عليه بمقابلته على انفراد سواء كانت المقابلة بدعوة من النزيل أو بناء  محكوماً أو  موقوفاً سواء كان 

على طلب المحامي، ولمدير السجن أن يسمح بزيارة النزيل المريض، كما يجوز له السماح لرجال 
والإرشاد، كما أجاز المشرع لمدير المركز منح النزيل إجازة طارئة  الدين بزيارة النزلاء بقصد الوعظ

أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى المستشفى في حالة مرضية أحد مدتها ثلاثة أيام في حالة وفاة أو نقل 
خطيرة، شريطة أن يقدم كفيلًا يضمنه أثناء فترة الإجازة والعودة إلى المركز حال انتهائها، كما أجاز 

قل رع للمدير منح النزيل حسن السلوك إجازة مدتها أربع وعشرون ساعة كل أربعة أشهر على الأالمش
 .(3)شريطة أن يكون قد أمضى ربع مدة محكومتيه، وقدم كفيلًا يضمنه أثناء هذه الإجازة

 
                                                           

 .بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل 7998لسنة ( 6)من القانون رقم ( 56، 52، 54)راجع المواد (1)
 .755رجب علي حسن، المرجع السابق، ص 2))
 .بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل 7998لسنة ( 6)من القانون رقم ( 21، 22)المادتين (3)
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 :الرعاية الصحية للمحكوم عليه -ج
وذلك  ،علاجيخر والآ ،أحدهما رقابي :تتمثل الرعاية الصحية للمحكوم عليه في جانبين

 :على النحو الآتي
 :الرعاية الصحية الوقائية

والشروط التي يجب توفرها للحيلولة دون  جراءاتالإالرعاية الصحية الوقائية هي مجموعة  
والشروط أن تكون الأماكن والمراكز العقابية  جراءاتالإإصابة المحكوم عليه بالأمراض، ومن هذه 

ولذلك أكد  ،الهواء، كما يجب إلزام المحكوم عليه بنظافته الشخصيةصحية بحيث تتعرض للشمس و 
من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل على مجموعة من الحقوق ذات الصلة ( 51)المشرع في المادة 

في الأسبوع قل تمكين النزيل من الاستحمام مرتين على الأ :ومن ذلك ،بالرعاية الصحية الوقائية
، في الأسبوع شتاءً، وغسل وجهه وأطرافه مرتين في اليوم صباحاً ومساءً قل الأصيفاً ومرة واحدة على 

قل وقص شعره مرة واحدة في الشهر، وحلق ذقنه مرتين على الأقل وغسل ملابسه مرة واحدة على الأ
وأن يكون فراش النزيل مكوناً من  ،ويجب أن تزود غرفة النزيل بوسائل التدفئة والإنارة ،في الأسبوع

كما يجب على الإدارة العقابية أن توفر الطعام الجيد للنزلاء من حيث  ،وخمس بطانيات صوف فرشة
 .من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل( 77)وهذا ما يستفاد من المادة  ،الكمية والنوع

من قانون مراكز التأهيل والإصلاح فحص كل نزيل عند دخوله ( 75)وقد أوجبت المادة 
ج عنه والإشراف الصحي الدائم على النزلاء في حالة الإضراب عن الطعام، كما المركز وقبل الإفرا

 .من ذات القانون على الطبيب تفقد أماكن نوم النزلاء( 74)أوجبت المادة 
 :الرعاية الصحية العلاجية

حيث يتعين على الطبيب  ؛حرص المشرع على ضرورة توفير الرعاية الصحية العلاجية
ن قانون مراكز الإصلاح والتأهيل أن يتثبت من حالة النزلاء الصحية ومعالجة م( 74)بموجب المادة 

المرضى منهم، ونقل من تتطلب حالته المرضية إلى المستشفى، وعزل المشتبه في إصابتهم بأمراض 
على أن تحسب المدة التي يقضيها النزيل في المستشفى من ضمن  ،معدية أو وبائية لحين الشفاء

مقررة، ويقع على إدارة المركز الالتزام بإبلاغ جهة الإدارة التي يقيم في دائرة مدة العقوبة ال
اختصاصها أهل النزيل لإخطارهم بإدخال النزيل للمستشفى وتمكينهم من زيارته، وفي حالة وفاة 

 والتاريخ الذي لوحظ فيه لأول ،تاريخ اشتكاء النزيل من المرض :النزيل ينظم الطبيب تقريراً يثبت فيه
مريض، ونوع العمل الذي كان يقوم به، ويوم دخوله للمستشفى، واليوم الذي تبلغ فيه الطبيب أنه مرة ب

مرة تم الكشف فيها على المريض قبل وفاته، وتاريخ الوفاة آخر بحالة المريض، ونوع المرض، و 



 "دراسة تحليلية"تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الفلسطيني 

 (67) خاص، عدد 71، المجلد 2172لة العلوم الإنسانية غزة، سلس-مجلة جامعة الأزهر
 

على مدير وأسبابها، وأية ملاحظات أخرى يراها الطبيب على المتوفى عند معاينته للجثة، ويجب 
 1.المركز أو من ينوب عنه إبلاغ النيابة العامة فوراً بوفاة أي نزيل

 
 الغصن الثالث

 بدائل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية داخل المؤسسات العقابية
 وجوديقصد ببدائل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية داخل المؤسسات العقابية الاستغناء عن 

خارجها بشروط معينة، وقد يسمح هذا  بالوجودالعقابية والسماح له المحكوم عليه داخل المؤسسة 
البديل بالتنفيذ خارج المؤسسات العقابية جزئياً كالإفراج الشرطي، أو كلياً كنظام وقف تنفيذ العقوبة أو 

، وقد أخذ المشرع الفلسطيني بالبديل الجزئي المتمثل في 2الإلكترونيةالوضع تحت المراقبة الجنائية 
 .فراج الشرطي، والبديل الكلي عن طريق وقف التنفيذالإ

 
 :نظام الإفراج الشرطي -أولا  
الإفراج الشرطي هو نظام بمقتضاه يتم إنهاء مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إنهاءً مبتسراً، أي  

لقانون ، وذلك متى توافرت الشروط التي يتطلبها اقبل إكمال تنفيذ العقوبة للمدة المقضي بها أصلاً 
 .(3)لذلك

 :خصائص نظام الإفراج الشرطي
 :يتميز الإفراج الشرطي بمجموعة من الخصائص نوردها على النحو الأتي 
حتى قائماً حيث يظل هذا الحق  ؛نظام الإفراج الشرطي لا يعد إنهاءً لحق الدولة في العقاب -7

الإفراج الشرطي هو إفراج غير إن ن إلغاء الإفراج الشرطي، وبذلك فتمر الفترة المتبقية من العقوبة دو 
 .(1)معلق على شرط فاسخ هو الإخلال بالالتزامات المفروضةأنه نهائي يجوز الرجوع فيه، ذلك 

                                                           

 .7998لسنة ( 6)من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم ( 72،76)راجع المادتان  1
أو الحبس في البيت هو إلزام المحكوم عليه أو  نظام المراقبة الجنائية الالكترونية أو ما يسمى بالسوار الالكتروني 2

المحبوس احتياطياً بالإقامة في منزله أو محل إقامته خلال ساعات محددة، بحيث تتم متابعة الشخص الخاضع 
عمر سالم، المراقبة الالكترونية طريقة حديثه لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج : للمراقبة الكترونياً، انظر في ذلك

، ساهر إبراهيم الوليد، مراقبة المتهم الكترونياً كوسيلة 9جن، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، صالس
للحد من مساوئ الحبس الاحتياطي، دراسة تحليلية، بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، 

 .665ص ،5175، يناير 692، ص667، العدد الأول، ص(57)المجلد
 .875أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص (3)
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هذه المدة لا يبدأ ون سريان مدة بانتهاء العقوبة، فإن إذا حدد القانأنه ويترتب على ما سبق  
المدة المتبقية من العقوبة، وحينئذ يتحول سريانها من تاريخ الإفراج الشرطي، ولكنه يبدأ بانقضاء 

 .الإفراج الشرطي إلى إفراج نهائي

( 458)لما نصت عليه المادة  وفقاً المدة التي يتعين انقضاؤها لرد الاعتبار فإن لذلك  وتطبيقاً  
الجزائية وهي خمس سنوات إذا كانت عقوبة جناية، وسنة واحدة إذا كانت  جراءاتالإمن قانون 
، وتضاعف في حالتي العود والتقادم، لا تبدأ إلا من تاريخ التنفيذ الكامل للعقوبة، لا من عقوبة جنحة

 .تاريخ الإفراج الشرطي

فليس للأخير أن يطالب السلطة المختصة بمنحه  ؛للمحكوم عليهحقاً لا يعد الإفراج الشرطي  -5
ئه بالالتزامات المقترنة هذا الحق، ولا يتوقف منح الإفراج الشرطي على طلب المحكوم عليه أو رضا

فالإفراج الشرطي هو مجرد تعديل في أسلوب المعاملة العقابية، ويترتب على ذلك أن الإفراج  ؛به
فالأخير يختص به رئيس الدولة، كما أن العفو يشمل  ؛الشرطي يختلف عن نظام العفو الخاص

على اقتراح مدير عام السجون، جميع العقوبات، أما الإفراج الشرطي فيختص به وزير الداخلية بناءً 
 .(2)ويقتصر على العقوبات السالبة للحرية

 :تقدير نظام الإفراج الشرطي

يعد نظام الإفراج الشرطي وسيلة لحمل المحكوم عليه على التزام سلوك حسن أثناء تنفيذ  
ذلك أن  ؛العقوبةوسيلة لحمل المفرج عنه التزام سلوك حسن أثناء الفترة المتبقية  من أنه العقوبة، كما 

للإفراج الشرطي أهمية فيما يتعلق فإن الإفراج يكون عرضة للإلغاء إذا ثبت سوء السلوك، كذلك 
، وبالرغم من المزايا السابقة لنظام الإفراج (3)لكونه يحيلها إلى عقوبات مؤقتة ؛بالعقوبات المؤبدة

حيث إن  ؛الحكم القاضي بها يؤخذ عليه مساسه بالطابع القضائي للعقوبة، وحجيةأنه الشرطي، ف
لقاضي الذي قرر إلى انظام الإفراج الشرطي هو إنقاص للمدة التي قررها الحكم دون الرجوع 

 .(4)الحكم

 
                                                                                                                                        

 .155محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص (1)
 .بشأن مراكز التأهيلوالإصلاح 7998لسنة ( 6)من القانون رقم ( 46، 42)راجع المادتان، (2)
 .815رمسيس بهنام، النظرية العامة، المرجع السابق، ص (3)
 .874بق، ص أحمد عوض بلال، المرجع السا(4)
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 :شروط تطبيق نظام الإفراج الشرطي
لسنة ( 6)من القانون رقم ( 42،46)نظم المشرع الفلسطيني نظام الإفراج الشرطي بالمواد  

يفرج عن النزيل إذا " :بقولها( 42)ح والتأهيل، حيث نصت المادة مراكز الإصلا بشأن 7998
أمضى ثلثي المدة المحكوم بها عليه، وكان خلال تلك المدة حسن السير والسلوك، ولا يشكل الإفراج 

ذا كانت العقوبة الحبس المؤبد فيفرج عنه إذا أمضى عشرين  عنه خطراً  في عاماً على الأمن العام، وا 
للمادة طبقاً يكون الإفراج " :بقولها( 46)، كما نصت المادة "لوكه خلالها حسناً المركز، وكان س

ذا كان  السابقة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام، وتحدد في القرار أسباب الإفراج، وا 
بة لإتمام مدة العقوبة المتبقية من العقو  ؛يجوز إعادة المفرج عنه إلى المركز مشروطاً الإفراج 

المحكوم بها عليه إذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه، أو إذا خالف شروط الإفراج عنه، وذلك 
 ".بقرار من النائب العام يذكر فيه الأسباب الموجبة للإعادة

يتضح مما سبق أن إعمال نظام الإفراج الشرطي يتطلب مجموعة من الشروط بعضها يتعلق  
 .بة، وبالسلطة التي تقرر الإفراج الشرطيبالمحكوم عليه، بمدة تنفيذ العقو 

 :الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه -1
 :يتطلب المشرع في المحكوم عليه للاستفادة من نظام الإفراج الشرطي ما يلي 
 .أن يكون سلوك المحكوم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه - أ
لخطر الذي يتهدد الأمن ألا يكون في الإفراج على المحكوم عليه خطرٌ على الأمن العام، وا - ب

العام قد يكون مصدره المحكوم عليه، وقد يكون مصدره أهل المجني عليه الذين يرغبون في الانتقام 
 .والثأر

يجب أن يلتزم المحكوم عليه بشروط الإفراج، وقد تكون من ضمن التزامات المحكوم عليه  - ت
الجريمة، حينئذ يجب على  الغرامة، والتعويض الذي تكون المحكمة قد حكمت به للمضرور من

 .المحكوم عليه الوفاء بقيمة الغرامة أو التعويض للاستفادة من الإفراج الشرطي
 :الشروط المتعلقة بمدة التنفيذ -2
يتعلق بمدة التنفيذ الفعلي للعقوبة، حيث  أراد المشرع ضبط نظام الإفراج الشرطي، فوضع قيداً  

ذا كانت  يشترط للإفراج عن المحكوم عليه أن يكون قد أمضى ثلثي المدة المحكوم بها عليه، وا 
 .العقوبة الحبس المؤبد فيشترط للإفراج عنه أن يكون قد أمضى عشرين عاما

 :السلطة التي تقرر الإفراج الشرطيالشروط المتعلقة ب -3
يكون الإفراج الشرطي بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام لمديرية السجون،  

 .رط أن يكون قراره مسبباً ويشت
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الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه إما أن يكون بناء على  أن وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى 
طلب النزيل، أو من السلطة المختصة من تلقاء نفسها، وفي الحالة التي يتقدم فيها النزيل بطلب 

السلطة المختصة لا فإن المدة، الإفراج عنه تحت شرط إذا توافرت الشروط السابقة خاصة شرط 
للمحكوم عليه ولا تلتزم به السلطة حقاً ذلك أن الإفراج الشرطي ليس  ؛تكون ملزمة بالإجابة لطلبه

 .(1)المختصة
 

 .إلغاء الإفراج الشرطي
ببعض مشروطاً ، إذا كان الإفراج 7998لسنة ( 6)من قانون السجون رقم ( 46)للمادة  وفقاً  

رض على المفرج عنه، وخالف الأخير هذه الالتزامات، فيكون من الجائز إلغاء أمر الالتزامات التي تف
عادته إلى السجن لإكمال مدة العقوبة المحكوم بها، وتجدر الإشارة إلى أن السلطة التي  الإفراج، وا 

غاء تقرر إعادة المفرج عنه تتمثل في النائب العام، حيث يلتزم الأخير ببيان الأسباب التي استدعت إل
 .قرار الإفراج

 :نهائيا  صيرورة الإفراج الشرطي 
يتحول الإفراج الشرطي إلى إفراج نهائي إذا انقضت فترة الإفراج، وهي المدة المتبقية لتمام  

من قانون السجون ( 46/5)التنفيذ، دون أن يتم في خلالها إلغاء قرار الإفراج، و سند ذلك المادة 
عادة المفرج عنه إلى المركز لإتمام مدة العقوبة إذا خالف حيث أجازت إلغاء قرار الإفراج و  ا 

عادة المفرج عنه لتنفيذ المدة المتبقية  الالتزامات المفروضة عليه، حيث يفهم أن إلغاء قرار الإفراج، وا 
إنما يكون في حالة وقوع المخالفة في فترة الإفراج أي المدة المتبقية من العقوبة، وهذا يعني أن انتهاء 

 .المدة دون وقوع مخالفة يؤدي إلى عدم إمكانية إلغاء قرار الإفراجهذه 
تحول الإفراج الشرطي إلى إفراج نهائي ينطبق على المفرج عنه إذا فإن وتأسيساً على ما سبق  

عليه بعقوبة مؤقتة، إذ يمكن معرفة المدة المتبقية من العقوبة، فإذا انتهت هذه المدة  محكوماً كان 
خلالها مخالفة لشروط الإفراج، فحينئذ يتحول الإفراج الشرطي إلى إفراج نهائي، أما دون أن يرتكب 

بهذه الصفة، ولا قائماً الإفراج الشرطي يبقى فإن عليه بعقوبة مؤبدة  محكوماً إذا كان المفرج عنه 
تشكل  والحقيقة أن النتيجة السابقةيكتسب الصفة النهائية طالما بقي المفرج عنه على قيد الحياة، 

بحق المفرج عنه المحكوم بعقوبة مؤبدة، لذا نرى ضرورة أن يتدخل المشرع ويحدد مدة  إجحافا  
زمنية يبدأ سريانها منذ تاريخ الإفراج الشرطي، بحيث يترتب على انقضائها دون مخالفة المفرج 

 .عنه لشروط الإفراج اكتساب الإفراج الصفة النهائية
                                                           

 .851أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص (1)
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ان من الجائز الإفراج الشرطي للمرة الثانية أي بعد أن يصدر الإفراج ويثار التساؤل هنا فيما إذا ك 
 في المرة الأولى، ثم يتم إلغاؤه؟

من ( 65)حيث جاءت المادة  ،لم ينظم المشرع الفلسطيني هذه الحالة بعكس المشرع المصري 
دة المتبقية من قانون تنظيم السجون تجيز الإفراج الشرطي للمرة الثانية، وفي هذه الحالة تعتبر الم

بها، أي يجب أن ينقضي منها ثلاثة أرباع المدة حسب  اً العقوبة بعد إلغاء الإفراج عنه عقوبة محكوم
 .التشريع المصري

 :نظام وقف تنفيذ العقوبة -ثانيا  
يقتضي الحديث عن وقف تنفيذ العقوبة أن نعرض لماهية وقف التنفيذ، ولشروطه ،ثم لسلطة 

 .ثار وقف التنفيذ،لتنفيذ، ثم نعرض بعد ذلك لآالقاضي في تقرير وقف ا
 :ماهية وقف تنفيذ العقوبة

لمواجهة حالات المجرم بالصدفة الذي  ؛وقف تنفيذ العقوبة نظام أخذت به التشريعات الحديثة
يقدم على ارتكاب الجريمة نتيجة ظروف معينة، حيث يمنح هذا الشخص فرصة لكي يثبت فيها 

 .(1)من إدخاله السجن للتنفيذ عليه وذلك بوقف تنفيذ العقوبة بدلاً  ،عصلاحيته للعيش في المجتم
تعليق تنفيذ العقوبة على شرط موقف خلال مدة تجربة أنه ب :ويعرف وقف تنفيذ العقوبة 

 .(2)يحددها القانون
للتفريد القضائي للعقوبة،  المهمةيتضح مما سبق أن نظام وقف تنفيذ العقوبة من الوسائل 

م تعليق تنفيذ العقوبة على شرط موقف في خلال مدة حددها القانون هي مدة التجربة، بمقتضاه يت
لشرط نفذت فإذا لم يتحقق الشرط في خلال تلك المدة لم يعد ثمة محل لتنفيذ العقوبة، أما إذا تحقق ا

 .للإيقاف العقوبة التي كانت محلاً 
من قانون ( 581إلى  584)ك بالمواد خذ المشرع الفلسطيني بنظام وقف تنفيذ العقوبة، وذلأقد و 

يجوز " :بقولها( 584)الجزائية، متبعا في ذلك التشريعات اللاتينية، حيث نصت المادة  جراءاتالإ
للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس 

لمحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق ا
لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في أنه ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد ب

لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجزائية  شاملاً الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يكون الإيقاف 
 ".المترتبة على الحكم

                                                           

 .688مأمون سلامة، المرجع السابق، ص (1)
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 :من نظام وقف تنفيذ العقوبةالعلة 
تقوم فلسفة نظام وقف تنفيذ العقوبة على تجنب مساوئ تنفيذ العقوبات السالبة للحرية ذات المدة 
القصيرة، فهذه العقوبات فيما لو نفذت ستؤدي إلى اختلاط المحكوم عليه بها بكبار المجرمين، وقد 

خطورة على المجتمع، بعد أشد لعقوبة وهو ينجم عن ذلك خروج المحكوم عليه من السجن بعد تنفيذ ا
أن كان قد دخل السجن وهو مجرم بالصدفة أو بالعاطفة، كما أن المدة القصيرة المحكوم بها لا 

، وهذا يعني أن تنفيذ تسمح بتنفيذ البرنامج التأهيلي، وهو بطبيعته عمل فني بطيء يقتضي وقتاً 
 .(1)السالبة للحريةالعقوبة في هذه الحالة لا يحقق أغراض العقوبة 

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن لسلب الحرية آثاراً متعددة على من سلبت حريته، وهي بلا 
أو  ،سواء من الناحية القانونية ،شك أثار سيئة في مجملها تؤدي إلى نتائج سلبية على المحكوم عليه

 .(2)أو النفسية ،أو الاجتماعية ،الإدارية
ة للنزيل، وعلى حالته النفسية، ويجعل المحكوم عليه يعلى الحالة الصح سلباً فسلب الحرية يؤثر 

، ويباعد بين النزيل وبين على العالم الخارجي، وهذا بلا شك يزيد الأمر سوءاً  يمتلئ حسرة وحقداً 
 .(3)الجماعة

 :لعقوبة ونظام الوضع تحت الاختبارالتمييز بين نظام وقف تنفيذ ا
نظام تأخذ به الأنظمة الانجلوسكسونية، ويقوم هذا النظام على وقف  الوضع تحت الاختبار هو

المحاكمة إذا تبين أن المتهم أهل للرعاية، على أن يوضع المتهم تحت الاختبار لمدة معينة، فإذا 
انتهت هذه المدة وثبت حسن سلوكه، فحينئذ يكون المتهم قد أنهى الاختبار لصالحه، بصرف النظر 

المحاكمة  إجراءاتتستأنف فة، فإذا لم يثبت خلال مدة الاختبار حسن سلوكه عن إتمام المحاكم
 .(4)ويصدر الحكم عليه بالعقوبة المناسبة

                                                           

 .855محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص (1)
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يتضح مما سبق الفارق بين نظام الاختبار القضائي ونظام وقف تنفيذ العقوبة، فالاختبار 
تصوره إلا بصدور  القضائي يفترض عدم صدور حكم في الدعوى، أما نظام وقف التنفيذ فلا يمكن

 .حكم بالعقوبة
 شروط وقف تنفيذ العقوبة

يتطلب المشرع للحكم بوقف تنفيذ العقوبة مجموعة من الشروط منها ما يتعلق بالجريمة ومنها 
 :ما يتعلق بالمحكوم عليه، ومنها ما يتعلق بالعقوبة، وتفصيل ذلك على النحو الآتي

 :الشروط المتعلقة  بالجريمة -1
الجزائية للحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أن تكون الجريمة  جراءاتالإمن قانون ( 584) توجب المادة

لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة في المخالفات على اعتبار أن الحكمة أنه جناية أو جنحة، ومعنى ذلك 
ن المخالفات لا تظهر في صحيفة سوابق المتهم، مما لأ نظراً  ؛من وقف التنفيذ غير متوافرة فيها

 .(1)عذر على المحكمة التثبت من ماضي المتهم وسوابقه في هذا المجاليت
نه لأ ؛كان من الأصوب أن يجاز وقف التنفيذ في المخالفاتأنه  ويرى جانب من الفقه وبحق

ليس من العدالة أن يتهم شخص بجنحة ومخالفة، فيحكم القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الجنحة، ولا 
من  ما ورد في تعليل استبعاد المخالفاتفإن عن ذلك  المخالفة، فضلاً يستطيع أن يوقف تنفيذ عقوبة 

الصادرة في  الأحكاملأن عدم اشتمال صحيفة السوابق على  نطاق وقف التنفيذ ليس مقنعاً؛
 .(2)المخالفات لا يؤثر على تطبيق نظام وقف التنفيذ، إذ لم يعد من شروطه كون المجرم مبتدئاً 

يذ العقوبة أن تكون الجريمة جناية أو جنحة، فقد يستثنى المشرع جرائم ولا يكفي للحكم بوقف تنف
معينة يرى عدم إجازة وقف تنفيذ العقوبات الصادرة فيها، استنادا إلى تقدير المشرع بعدم أحقية 

 .(3)مرتكبها الاستفادة من نظام وقف التنفيذ
 7965لسنة ( 79)رات رقم من قانون المخد( 46)ومن الأمثلة على ذلك ما نصت عليه المادة  

لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى " :بقولها
 ".الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
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 :الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه -2
رية وفطنته في ذلك على سلطته التقدي أجاز المشرع للقاضي الحكم بوقف تنفيذ العقوبة معتمداً 

ذا كان المشرع لم يضع شروطاً   في استنباط مدى جدارة المحكوم عليه بالاستفادة من هذا النظام، وا 
وضع للقاضي بعض الضوابط على سبيل المثال للاسترشاد أنه تفصيلية تتعلق بالمحكوم عليه، إلا 

من قانون ( 584)دة بها في تقدير وقف تنفيذ العقوبة، وهذا ما سلكه المشرع الفلسطيني في الما
الجزائية التي وضعت للقاضي ضوابط يسترشد بها منها ما هو شخصي يتعلق بالمحكوم  جراءاتالإ

عليه ومن ذلك أخلاق المحكوم عليه وماضيه وسنه، ومنها ما هو خارجي ويشمل ذلك الظروف التي 
 .لظروف العائليةارتكبت فيها الجريمة كاستفزاز المجني عليه للجاني أو الحاجة الملحة أو ا

بعملية  ولكي يتوصل القاضي إلى قرار صائب في هذا الشأن يجب أن يكون قراره مسبوقاً 
 .(1)الجاني يتضمن كافة المعلومات الخاصة به ةفحص وتمحيص، وهذا يتطلب توافر ملف لشخصي

ذا كان الغالب أن تتوافر شروط وقف التنفيذ في المحكوم عليهم الذين لم يسبق لهم اق تران وا 
الجريمة كالمجرمين العرضيين الذين ارتكبوا جرائم بالصدفة أو بالعاطفة، إلا أن ذلك لا يعني حرمان 

عائد، فقد ترتكب الجريمة من شخص عائد، لكن المحكمة أنه العائد من نظام وقف التنفيذ لمجرد 
( 584)أن المادة تقرر وقف تنفيذ العقوبة بالنظر إلى سنه أو الظروف التي أحاطت به، وسند ذلك 

 .(2)لم تستلزم توافر الضوابط مجتمعة
 :الشروط المتعلقة بالعقوبة -3

إن المجال الطبيعي لنظام وقف تنفيذ العقوبة هو العقوبات السالبة للحرية ذات المدة القصيرة، 
حد ذلك أن وقف تنفيذ هذا النوع من العقوبات هو وحده الذي يتفق مع فلسفه نظام وقف التنفيذ في ال

من مساوئ سلب الحرية، ومع ذلك أجاز المشرع وقف تنفيذ عقوبة الغرامة على الرغم من أن وقف 
 .(3)تنفيذها لا يتماشى مع فلسفة هذا النظام

ولتحديد العقوبات التي يجوز وقف تنفيذها يتعين الحديث عن العقوبات الأصلية والعقوبات 
 .لحكمالتبعية والتكميلية والآثار الجنائية الأخرى ل

 :فيما يتعلق بالعقوبات الأصلية - أ
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الجزائية يتضح أن العقوبات الأصلية التي  جراءاتالإمن قانون ( 584)لمادة إلى ابالرجوع 
أجاز المشرع وقف تنفيذها هي الغرامة والحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، ويفهم من ذلك أن 

توي في الأمر أن تكون عقوبة الحبس الحبس الذي تزيد مدته على سنة لا يجوز وقف تنفيذه، ويس
المشمولة بوقف التنفيذ صادرة في جنحة وهذا هو الوضع الطبيعي، أو أن تكون صادرة في جناية، 

 .ويكون ذلك في الحالات التي يقترن بها سبب للتخفيف
ويثار التساؤل حول كيفية تقدير مدة الحبس إذا تعددت عقوبات الحبس المحكوم بها، أو إذا خصم 

 دة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها؟م
إذا تعددت عقوبات الحبس المحكوم بها على المتهم فلا ينظر إليها مجتمعة، إنه يمكن القول 

نما تؤخذ كل عقوبة على حد ذا تم خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة  ةوا  للحكم بوقف التنفيذ، وا 
وم بها قبل الخصم، وبناء عليه إذا كانت المدة الحبس المحكوم بها، فالعبرة تكون بالمدة المحك

من سنة، فهنا أقل المحكوم بها تزيد عن سنة، ولكن المدة المتبقية بعد خصم مدة الحبس الاحتياطي 
إذ يجب أن ينظر إلى المدة قبل الخصم، وهي في المثال السابق تزيد  ؛لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ

 .(1)عن سنة
غرامة فمن الواضح أن المشرع أجاز وقف تنفيذها بصرف النظر عن وفيما يتعلق بعقوبة ال

مقدارها، وفي هذا السياق يرى جانب من الفقه أن شمول نظام وقف التنفيذ لعقوبة الغرامة يتفق 
من الطبيعي أن إنه ومنطق الأمور، فطالما أن المشرع سمح بالتنفيذ بالإكراه البدني في الغرامة ف

 .(2)ةيجيز وقف تنفيذ الغرام
ذلك أن  ؛وبالمقابل يذهب اتجاه في الفقه إلى انتقاد شمول نظام وقف التنفيذ لعقوبة الغرامة

مجال وقف التنفيذ الطبيعي هو العقوبات السالبة للحرية ذات المدة القصيرة، ووظيفته هي تفادي 
قد تنفذ عن طريق الغرامة بأن  :مساوئها، وكل ذلك لا محل له بالنسبة للغرامة، ولا يبرر ذلك القول

 -إن لم يكن عقوبة–الإكراه البدني، فيكون في وقف تنفيذها ما يكفل استبعاد الإكراه البدني، وهو 
إذ الأصول في الغرامة أن تنفذ بدفع  ؛فهو سلب للحرية قصيرة المدة وهو أسلوب استثنائي في التنفيذ

 .(3)مبلغها

                                                           

، محمد زكي أبو عامر، قانون 851محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص : انظر في ذلك(1)
، 7/6/7911ي، ، انظر كذلك نقض جنائي مصر 447، ص 7995العقوبات،القسم العام ،الدار الجامعية، بيروت،
 .286، ص 784، ق 57مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية، س 

 .695مأمون سلامة، المرجع السابق، ص (2)
، أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص 858محمود نجيب حسني،شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص : راجع(3)
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ذا كان المشرع يقرر للجريمة عقوبتي الغرامة و   ، فيجوز للمحكمة أن من سنة معاً أقل الحبس وا 
وجب على المحكمة في مثل هذه تلم ( 584)تقرر وقف تنفيذ إحداهما أو كلتيهما، ذلك أن المادة 

لا يجوز وقف تنفيذ جزء من الحبس أو جزء أنه ، غير الحالة أن تقرر وقف التنفيذ بالنسبة لهما معاً 
 .(1)من نظام وقف التنفيذلمنافاة ذلك للغرض المقصود  ؛من الغرامة

الصادرة بالتعويض، بما في  الأحكاموتجدر الإشارة إلى أن نظام وقف التنفيذ غير جائز في  
ن المقصود به إعادة الحال إلى ما الرد في جميع صوره ليس عقوبة، لأحيث إن ذلك الحكم بالرد، 

التي تحمل معنى العقوبة الجزاءات  بشأنكانت عليه قبل الجريمة، كما لا يجوز وقف التنفيذ 
 .(2)والتعويض، كقلع النباتات، أو تلك التي تكون لها طبيعة التدابير الاحترازية كغلق المحل

للقانون إذا أمر بوقف  الحكم يكون مخالفاً " :نأوتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية ب 
زالة الإزالإذ إن تنفيذ إزالة المباني التي تقام بالمخالفة للقانون،  ة من قبيل إعادة الشيء إلى أصله وا 

 .(3)"اثر المخالفة
 :لق بالعقوبات التبعية والتكميليةفيما يتع -ب 
الجزائية أن يكون وقف تنفيذ العقوبة  جراءاتالإمن قانون ( 584)المادة في أجاز المشرع  

عقوبات التبعية والتكميلية لأية عقوبة تبعية، وتذهب غالبية الفقه إلى أن امتداد وقف التنفيذ لل شاملاً 
نما يتوجب على القاضي أن ينص في حكمه على ذلك  .(4)لا يتم بقوة القانون، وا 

 ويثار التساؤل في هذا المقام فيما إذا كان من الجائز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة؟
تسمح الجزائية يتضح أنها جاءت بصياغة  جراءاتالإمن قانون ( 584)لمادة إلى ابالرجوع 

لأية  شاملاً ويجوز أن يكون الإيقاف " :بقولهابوقف تنفيذ المصادرة، حيث نصت في فقرتها الأخيرة 
 ".عقوبة تبعية، ولجميع الآثار الجزائية المترتبة على الحكم

للمصادرة طبيعة خاصة تقتضي استبعادها من نطاق نظام وقف التنفيذ، وهذا ما فإن ومع ذلك 
المصادرة بحكم طبيعتها وبحسب " :بقولهاحيث نصت  ،ض المصريةاستقرت عليه محكمة النق

الشروط الموضوعة لها لا يجوز أن يتناولها وقف التنفيذ، إذ هي عقوبة لا يقضى بها إلا إذا كان 

                                                                                                                                        

954. 
 .268المرجع السابق، ص محمود محمود مصطفى،شرح قانون العقوبات، : راجع(1)
 .441، ص 7995محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات ،القسم العام، الدار الجامعية، بيروت،(2)
 .111، ص 261، رقم 6، مجموعة القواعد القانونية، ج 51/4/7942نقض جنائي مصري، (3)
، محمد 591م،دار المطبوعات الجامعية، ص فتوح الشاذلي وعلي عبد القادر القهوجي،شرح قانون العقوبات ، القسم العا(4)

، محمود نجيب حسني،شرح 695، مأمون سلامة، المرجع السابق، ص 447زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص 
 .858قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 
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القول برد الشيء المضبوط بناء  الشيء قد سبق ضبطه، والقول بإيقاف تنفيذ المصادرة يقتضي حتماً 
عادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ في المدة المحددة على الأمر بوقف التنفيذ ، ثم طلبه وا 

 .(1)"بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه، وهذا مما لا يمكن التسليم به، ويجب تنزيه الشارع عليه
لا يتحقق "أنه وقد أضافت محكمة النقض المصرية إلى ذلك في حالة المصادرة الوجوبيه 

جاز وقف تنفيذه برد الشيء إلى صاحبه الذي لا يجيز له القانون  الغرض من هذا التدبير إذا
بعد حال، وهو إحالة ممتنعة  حيازته، مما يؤدي إلى الدور في تأثيم الشيء وتجريم صاحبه، حالاً 

 .(2)"يتنزه عنها المشرع
 

 فيما يتعلق بالآثار الجزائية للحكم -ج 
الجزائية للقاضي أن يمد نطاق وقف  ءاتجراالإمن قانون ( 584)أجاز المشرع بموجب المادة 

التنفيذ إلى الآثار الجزائية المترتبة على الحكم، وهذه الآثار متعددة، أهمها قوة الحكم كسابقة في 
إذا ارتكب المحكوم عليه مع وقف التنفيذ جريمة أثناء مدة الإيقاف، فيكون أنه العود، وهذا يعني 

د تجيز التشديد عليه، أما ذا انقضت مدة الإيقاف بغير أن الحكم الذي أوقف تنفيذه سابقة في العو 
ولا محل حينئذ للحديث عن اعتباره سابقة في  ،ن لم يكنأالحكم يعتبر كفإن يلغى هذا الإيقاف، 

 .(3)العود
:سلطة القاضي في تقرير وقف التنفيذ  

العقوبة،  خول المشرع القاضي سلطة واسعة في تقدير الظروف التي تبرر الحكم بوقف تنفيذ
 .كما تشمل سلطته التقديرية العقوبات التي يمتد إليها نظام وقف التنفيذ

 :قاضي من حيث وقف التنفيذ من عدمهالسلطة التقديرية لل -1
يملك القاضي سلطة تقديرية واسعة لتقرير وقف التنفيذ أو عدم الوقف، وذلك بمراجعة الظروف 

إذ  ؛ي هذا الشأن جزء من سلطته في تقدير العقوبةالمحيطة بالجريمة وبمرتكبها، وسلطة القاضي ف
 أيضاً تقدير العقوبة لا يقتصر على مجرد اختيار القاضي لنوعها أو كمها، بل إن عملية التقدير إن 

 .(4)تشمل تنفيذ العقوبة أو عدم تنفيذها

                                                           

 .759، ص 55، رقم 71، مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية، س 74/5/7966نقض جنائي مصري، (1)
 .، سبقت الإشارة إليه74/5/7966قض ن(2)
 .269محمود محمود مصطفى،شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص (3)
 .841محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص (4)
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يحكم يترتب على ذلك أن القاضي نه إطلاقات سلطة القاضي، فإولما كان الحكم بوقف التنفيذ من 
به من تلقاء نفسه، كما أن له عدم الحكم به إذا طلبه المتهم، وفي هذه الحالة لا يلتزم القاضي ببيان 

 .(1)الأسباب التي دفعته إلى عدم إجابة طلب المتهم
ذلك أن وقف التنفيذ خروج  ؛غير أن القاضي يكون ملزماً بتبيان الأسباب إذا قرر وقف التنفيذ

 .(2)زم أن يفسره القاضي ببيان أسبابهعن الأصل، فكان من اللا
والأصل أن لا رقابة لمحكمة النقض على استعمال القاضي سلطته التقديرية لتقرير وقف 

للقانون، كما لو قرر القاضي وقف تنفيذ عقوبة الحبس الذي يزيد  التنفيذ، إلا إذا كان الحكم مخالفاً 
 .عن سنة

 القاضي لا يكون ملزماً فإن مين في قضية واحدة، في حالة تعدد المتهأنه ومن الجدير بالذكر 
بالإيقاف أو عدم الإيقاف جملة واحدة في مواجهة الجميع، فللقاضي أن يقرر وقف التنفيذ لمن يراه 

 .(3)ةله بحسب ظروف الدعوى وحالة كل شخص منهم على حدحقاً مست
 :نفيذالسلطة التقديرية للقاضي من حيث تحديد العقوبات المشمولة بوقف الت -2

لا تقتصر سلطة القاضي في تقرير وقف التنفيذ أو عدم تقريره، بل تمتد هذه السلطة التقديرية 
إلى اختيار العقوبة المشمولة بالوقف، فإذا تعددت العقوبات الأصلية التي تقبل الوقف، فللقاضي 

ن للقاضي سلطة تحديد ما إذا كان وقف التنفيذ يشملها جميعا أو يشمل بعضها دون بعض، كما أ
السلطة التقديرية في تقرير ما إذا كان وقف التنفيذ يقتصر على العقوبة الأصلية أم يشمل العقوبات 

 4.التبعية والتكميلية، أم يمتد للآثار الجزائية للحكم كلها أو بعضها
 :إيقاف تنفيذ العقوبة في القضاء الفلسطيني

القضائية غزيرة في هذا  الأحكامءت طبق القضاء الفلسطيني نظام وقف تنفيذ العقوبة، فجا
ن القضاء الفلسطيني توسع في استخدام سلطته التقديرية في تقرير إيقاف إويمكننا القول الشأن، 

و لاعتبارات تتعلق أيقرر وقف التنفيذ لاعتبارات تتعلق بالمحكوم عليه  تنفيذ العقوبة، فهو أحيانا  
أخرى يستخدم القاضي نظام وقف التنفيذ من باب بالظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، وأحيانا 

                                                           

 .411فتوح الشاذلي وعلي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص (1)
، محمود نجيب حسني،شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق، ص 117بق، ص السعيد مصطفى السعيد، المرجع السا(2)

 .211، محمود محمود مصطفى،شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 841
 .541، ص 81، ق 75، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 76/4/7965نقض جنائي مصري، (3)
، نقض 471، ص 471، رقم 6قض، س ، مجموعة أحكام محكمة الن2/75/7922نقض جنائي مصري،  4

، نقض 585، ص 92، رقم 57، س 76/5/7911، نقض 25، ص 77، رقم 51، س 75/7/7969
 .55، ص 75، رقم 5، س 9/71/7921
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ذلك أن  ؛الرأفة بالمحكوم عليه، وهنا يقع الخلط بين إيقاف التنفيذ والظروف المخففة للعقوبة
القاضي قد يعمل سلطته التقديرية لتخفيف العقوبة إذا وجد ما يدعو إلى الرأفة بالمتهم، أما نظام وقف 

ثل في تفادي المساوئ التي تنتج عن سلب الحرية، ويكون ذلك التنفيذ فقد شرع أصلًا لحكمة تتم
نما أوردها على سبيل المثال، وبناء عليه قد يجد القاضي ما  بضوابط لم يحددها المشرع تفصيلًا وا 
يدعو إلى الرأفة وتخفيف العقوبة، دون أن يتوافر ما يدعو إلى وقف تنفيذها، وقد يستخدم القاضي 

ثم يقرر إدانة المتهم مع إيقاف التنفيذ، ومن ذلك أن تكون الجريمة جناية  سلطته في تخفيف العقوبة
من الحد الأدنى، بحيث تكون العقوبة المحكوم بها لا تزيد عن سنة، بما أقل فينزل القاضي بالعقوبة 

لذلك قضى بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ في جناية إيقاع أذى  يسمح له بوقف تنفيذها وتطبيقاً 
 .(1)7956لسنة ( 14)من قانون العقوبات رقم ( 558)للمادة  خلافاً بليغ 

إذ  ؛وقد أكد القضاء الفلسطيني في أحكامه على ضرورة تسبيب القرار الصادر بوقف التنفيذ
يجب أن يبني الحكم الصادر بوقف التنفيذ على وجود ما يدعو إلى وقف التنفيذ كصغر السن وعدم 

على الاعتقاد بعدم العود إلى الجريمة، ولكن لا يكفي للتسبيب أن وجود سوابق للمتهم مما يبعث 
محكمة حيث إن و " :بقولهاوتطبيقاً لذلك قضت المحكمة العليا  ،تقرر المحكمة على أسباب الرأفة

ن كانت قد أخطأت في جعلها أسباب الرأفة التي ارتأتها مبرراً للأمر بوقف تنفيذ العقوبة، ا  الجنايات و 
ه الأسباب وخاصة صغر سن المتهمين وأخلاقهما ما يبعث على الاعتقاد بأنهما لن من بين هذفإن 

 .(2)"للأمر بوقف تنفيذ العقوبة الموقعة عليهما اً يعودا إلى مخالفة القانون، ويصلح بالتالي أساس
لذلك قضت  كما أكد القضاء الفلسطيني على عدم جواز وقف تنفيذ التدابير الاحترازية، وتطبيقاً 

المحكمة التي قضت بإدانة الحدث بوضعه في إصلاحية الأحداث لمدة بأن ة الاستئناف العليا محكم
ذلك أن عقوبة الوضع في إصلاحية  ؛سنة مع وقف التنفيذ تكون قد أخطأت في تطبيق القانون

صلاحه الأحداث من العقوبات التقويمية التي يقصد بها تهذيب المتهم والوصول به إلى المكان  وا 
ق الذي يؤهله لسلوك سبيل الحياة بأخلاق كريمة، ووقف التنفيذ في هذه العقوبة يفوت الغرض اللائ

 .(3)المقصود منها، ويصبح المتهم المحكوم عليه بها في حل من التقويم والإصلاح

                                                           

، دائرة غزة، وكذلك انظر نقض 75/5114، في الطعن رقم 76/6/5114نقض جنائي فلسطيني، تاريخ (1)
، نقض 18/5114، في الطعن رقم 75/6/5114، نقض 68/5114، في الطعن رقم 76/5/5112
 .792/5114، في الطعن رقم 51/71/5114، نقض 745/5114، في الطعن رقم 54/77/5114

 .5، ص 7999، وليد الحايك، الجزء الثامن عشر، ابريل 5/4/7967، جلسة 5/67استئناف عليا جزاء، القضية رقم (2)
، 7998، وليد الحايك، الجزء السابع عشر، ديسمبر 51/9/7929، جلسة 57/29استئناف عليا جزاء، القضية رقم (3)

 .752ص 
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فقد قضى في تهمة قيادة سيارة بطيش  ،وفيما يتعلق بوقف تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية
همال بالغرا مع وقف  ،أو الحبس شهرين وسحب رخصة القيادة لمدة ستة أشهر ،مة أربعمائة شيكلوا 

 .(1)تنفيذ السحب لمدة سنة
القضائية في فلسطين على نظام وقف التنفيذ العادي، حيث جاءت بعض  الأحكامولم تقتصر 

 .(2)لحكمبنظام وقف التنفيذ الشامل، الذي يشمل جميع الآثار الجزائية المترتبة على ا الأحكام
 :أثار وقف التنفيذ

يقوم نظام وقف التنفيذ على تعليق تنفيذ العقوبة مع وضع المحكوم عليه في فترة تجربة حددها 
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ " :بقولهاالجزائية التي نصت  جراءاتالإمن قانون ( 582)المشرع بالمادة 

، "ويجوز إلغاء إيقاف التنفيذ نهائياً الحكم العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه 
وعلة هذا التحديد تكمن في أن المشرع أراد ألا تستمر مدة الإيقاف إلى مالا نهاية، وهذا يعني أن 

الفترة الزمنية التي حددها المشرع، فلا يجوز له التعديل فيها، أو في  بشأنالقاضي لا يملك أي سلطة 
 .بداية سريانها

من قانون ( 582)ع الفلسطيني إلغاء إيقاف التنفيذ حيث نصت المادة وقد أجاز المشر 
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي " :بقولهاالجزائية  جراءاتالإ

، و يجوز إلغاء إيقاف التنفيذ إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال هذه المدة نهائياً يصبح فيه الحكم 
ذا ظهر خلال هذه المدة حكم بالحب س أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، وا 

أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة، ولم تكن 
 ".المحكمة قد علمت به

لق بفترة التجربة يرتب مجموعة من الآثار منها ما يتعنه إلغي إيقاف التنفيذ أو لم يلغ، فأوسواء 
قبل الإلغاء أو بعد الإلغاء، ومنها ما يتعلق بالفترة اللاحقة لمدة التجربة، وتفصيل ذلك على النحو 

 :الأتي
 :أثار وقف التنفيذ في فترة التجربة قبل الإلغاء -1

( فترة التجربة)يترتب على وقف تنفيذ العقوبة أن المحكوم عليه يكون في خلال مدة الإيقاف 
بحصانة من تنفيذ العقوبة التي صدر الحكم بوقف تنفيذها، ففي خلال مدة التجربة وطالما أن  اً متمتع

لم يلغ، لا يجوز تنفيذ العقوبات التي أوقف تنفيذها، وهذه الحصانة التي  إيقاف التنفيذ مازال سارياً 
بات الأخرى التي يتمتع بها المحكوم عليه تقتصر على العقوبات المشمولة بوقف التنفيذ، أما العقو 

                                                           

 .56/5/5115، بتاريخ 745/5111الحكم الصادر عن محكمة صلح خانيونس في القضية رقم (1)
 .55/2/5115، الصادر بتاريخ 861/5111حكم محكمة صلح خانيونس في القضية رقم (2)
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أدين بها المحكوم عليه، ولم يشملها وقف التنفيذ، فإنها تخرج من نطاق هذه الحصانة، وبناء عليه إذا 
وقف تنفيذ العقوبة الأصلية ولم يوقف تنفيذ العقوبة التكميلية، فلا يجوز حينئذ تنفيذ العقوبة الأصلية، 

ذا صد ر حكم بالحبس والغرامة وكانت عقوبة الحبس ويكون من الواجب تنفيذ العقوبة التكميلية، وا 
يقاف التنفيذ لعقوبة الحبس  .مشمولة بالتنفيذ، وجب تنفيذ الغرامة، وا 

، إلا إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة لاحقة، يعتبر عائداً ( فترة التجربة)وفي خلال مدة الإيقاف 
الحكم، ففي  هذه الحالة يتمتع  لجميع الآثار الجزائية المترتبة على شاملاً إذا كان وقف التنفيذ 

إذا  المحكوم عليه بحصانة تحول دون تنفيذ العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية، كما لا يعتبر عائداً 
 .(1)ارتكب جريمة لاحقة في خلال مدة الإيقاف

ذا كان المحكوم عليه مع إيقاف التنفيذ يتمتع بحصانة مانعة من التنفيذ في خلال فترة  وا 
في ذات الوقت يبقى في وضع قلق، فهو مهدد بإلغاء وقف التنفيذ إذا وقع في خلال نه إبة، فالتجر 

مدة الإيقاف ما يبرر الإلغاء، وهذا يعني أن الحصانة التي يتمتع بها المشمول بوقف التنفيذ تبقى في 
ول الحصانة، وضع قلق إلى أن تكتمل مدة الإيقاف، فإذا طرأ خلال مدة الإيقاف ما يبرر الإلغاء، تز 

 .ويصار إلى التنفيذ
 :المركز القانوني للمحكوم عليه مع وقف التنفيذ إذا انقضت مدة الإيقاف دون إلغائه -2

 بشأنالجزائية  جراءاتالإمن قانون ( 581إلى  584)لم يبين المشرع الفلسطيني في المواد من 
ذ في حال انقضاء مدة الإيقاف دون وقف تنفيذ العقوبة، المركز القانوني للمحكوم عليه بوقف التنفي

أن يتم إلغاء الإيقاف، فقد اقتصرت هذه المواد على بيان الضوابط التي يسترشد بها القاضي لوقف 
جراءاتالتنفيذ، والأحوال التي يجوز فيها إلغاء إيقاف التنفيذ، و  الإلغاء وآثاره، وبذلك خلت هذه  ا 
مدة )التنفيذ بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات النصوص من أي بيان يتعلق بوضع المشمول بوقف 

 (.الإيقاف
جواز وقف تنفيذ العقوبة الصادر زمن  بشأن 7921لسنة ( 751)ولكنه بالرجوع إلى الأمر رقم 

الإدارة العربية المصرية لقطاع غزة، يتضح أن المادة الخامسة من هذا الأمر عالجت هذه المسالة، 
يقاف ولم يصدر في خلالها حكم بإلغائه، فلا يمكن تنفيذ إذا انقضت مدة الإ" :بقولهاحيث نصت 

 .(2)"العقوبة المحكوم بها، ويعتبر الحكم بها كان لم يكن

                                                           

 .842لمرجع السابق، ص محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، ا(1)
 751الجزائية التي بينت القوانين والأوامر الملغاة، يتضح أن الأمر رقم الإجراءات من قانون ( 482)بالرجوع إلى المادة (2)

بشأن وقف تنفيذ العقوبة لم يرد ضمن قائمة الأوامر الملغاة، وبذلك تبقى نصوصه سارية المفعول ما  7921لسنة 
 .الجزائيةالإجراءات بقانون  لم تتعارض مع ما ورد
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يتضح من النص السابق أن وضع المحكوم عليه إذا انقضت مدة الإيقاف دون إلغائه يتحدد و 
 :حكم الإدانة يعتبر كان لم يكن، ويترتب على ذلك ما يليبأن 
 .يه يعتبر ابتداء من تاريخ انقضاء مدة التوقيف في مركز من رُد اعتباره قانوناً ن المحكوم علإ - أ
اعتبار الحكم كان لم يكن يعني زوال قوته كسابقة في العود، فإذا ارتكب المحكوم عليه جريمة  - ب

 .(1)، ويرتفع الحكم من صحيفة الحالة الجنائيةلاحقة لا يعتبر عائداً 
 بشأن، 7961لسنة ( 6)لرابعة من قرار المجلس التنفيذي رقم على ذلك نصت المادة ا وتأكيداً 

على قلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية سحب ما لديه من " :بقولهاإنشاء إدارة تحقيق الشخصية 
 :فيشات وصحف وصور للأحكام في الحالات الآتية

 .العفو الشامل -
 .رد الاعتبار بحكم القانون -
 .لق تنفيذها على شرطالمع الأحكاممضى ثلاث سنوات على  -
 .وفاة المحكوم عليه -
 .غ المحكوم عليه خمسة وسبعين عاماً بلو  -
 :أثار وقف التنفيذ في فترة التجربة بعد الإلغاء -3

الجزائية أسباب  جراءاتالإمن قانون ( 581، 586، 582)حدد المشرع الفلسطيني في المواد 
جراءاتإلغاء وقف التنفيذ و   .ثارهآه و ا 
 ف التنفيذأسباب إلغاء وق

 :وهما على النحو الآتي ،الجزائية حالتين للإلغاء جراءاتالإمن قانون ( 582)عالجت المادة 
إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال مدة الإيقاف في حكم بالحبس أكثر من شهر عن  :الحالة الأولى

 :ط بما يليفعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، ويتضح من ذلك أن توافر هذه الحالة مشرو 
صدور حكم على المحكوم عليه بعد تقرير الإيقاف، ويلاحظ هنا أن المشرع لم يشترط أن  -7

تقع الجريمة في خلال مدة الإيقاف، إذ العبرة بالحكم لا بالجريمة، فيجب أن يصدر الحكم 
في مدة الإيقاف، سواء كانت الجريمة قد ارتكبت قبل الإيقاف ولم يحكم فيها إلا في فترة 

 .أنها ارتكبت في فترة الإيقاف ويقاف، أالإ

                                                           

(1)Donnedien de vabres،، Trait de droit criminel et de législation pénal compare, 1947p: 
529. 
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بعقوبة الحبس لمدة أكثر من شهر،  يشترط في الحكم لتوافر هذه الحالة أن يكون صادراً  -5
للإلغاء إذا صدر ضد المشمول بوقف التنفيذ في فترة الإيقاف  وبناء عليه لا يصلح سبباً 

 .من شهر أو بالغرامةأقل حكم بالحبس لمدة 
رر للإلغاء في فترة الإيقاف، فإذا انقضت مدة الإيقاف فلا يعد ثمة أن يصدر الحكم المب -5

 .محل للإلغاء
إذا ظهر خلال مدة الإيقاف أن المحكوم عليه قد صدر ضده قبل الإيقاف حكم  :الحالة الثانية

كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به، وهذه الحالة لا تختلف عن 
نها تفترض أن يكون الحكم المشار إليه قد صدر قبل تقرير الإيقاف دون أن إمن حيث سابقتها إلا 

تكون المحكمة على علم به عندما قررت الإيقاف، ثم يكشف أمر هذا الحكم في مدة الإيقاف، فحينئذ 
ن المحكمة لو كانت تعلم بهذا الحكم قبل إيقاف التنفيذ لربما لأ ؛يجوز للمحكمة أن تقرر الإلغاء

 .متنعت عن تقرير الإيقاف منذ البدايةا
 :إلغاء وقف التنفيذ إجراءات

يتمتع القاضي بسلطة تقدير الإلغاء من عدمه، فكما أن القاضي يقدر ابتداء وقف التنفيذ من  
يتمتع بسلطة تقدير إلغاء الإيقاف أو عدم إلغائه، ويفهم من ذلك أن الإلغاء لا يقع  أيضاً نه إعدمه، ف

نما يجب صدور حكم قضائي بذلك، وفي هذه الحالة لا بقوة القانون  لمجرد توافر إحدى حالتيه، وا 
بموجب هذا القرار يكون قد عاد إلى الأصل وهو التنفيذ، أنه ذلك  ؛يلتزم القاضي بتسبيب قرار الإلغاء

 .(1)فلا حاجة إلى التسبيب
هة المختصة بإصدار الجزائية الج جراءاتالإمن قانون ( 586)وقد بين المشرع في المادة  

يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب " :بقولهاالحكم بالإلغاء 
ذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم  النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور، وا 

لغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة أن يصدر الحكم بالإ أيضاً بها بعد إيقاف التنفيذ جاز 
 ".سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة

نما من محكمة   ولا تثور صعوبة إذا كان الأمر بوقف التنفيذ لم يصدر من محكمة أول درجة، وا 
من  الدرجة الثانية، بناء على استئناف حكم محكمة أول درجة، ففي هذه الحالة يكون الإلغاء

اختصاص محكمة الدرجة الثانية، ولكن قد يصدر الإيقاف من محكمة أول درجة، ثم تأيد من محكمة 

                                                           

 .959أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص (1)
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الدرجة الثانية بناء على استئناف حكم محكمة أول درجة، ففي هذه الحالة أي المحكمتين مختصة 
 بالإلغاء؟

لغاء هي الجهة المختصة بالإبأن هذا التساؤل قضت محكمة النقض المصرية  عنللإجابة  
لأن تأييد الحكم من المحكمة الاستئنافية لا يجعلها صاحبة الحكم الصادر  ؛محكمة أول درجة

منتجاً لآثاره وقت صدوره، هذا فضلًا عن عدم وجود أي قائماً مباشرة، بل يعتبر الحكم الابتدائي 
 .درجات التقاضيمبرر يسوغ رفع الطلب إلى المحكمة الاستئنافية مباشرة، وحرمان المتهم من إحدى 

 :ثار الإلغاءآ
الجزائية التي  جراءاتالإمن قانون ( 581)حدد المشرع الآثار المترتبة على الإلغاء بالمادة  

يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية " :بقولهانصت 
الذي يرتبه الإلغاء هو زوال الحصانة المانعة من  ويتضح مما سبق أن الأثر ."التي تكون قد أوقفت

 التنفيذ، وتعود للحكم قوته التي كانت معطلة بفعل الإيقاف، ويظل منتجاً لآثاره حتى يمحى بإحدى
 .(1)الصادرة بالإدانة الأحكامأسباب محو 

 
 الغصن الرابع

 قواعد احتساب مدة العقوبات السالبة للحرية
 

 :دةة العقوبة المنفر حساب المدة في حال -أولا  
الجزائية الفلسطيني، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل القواعد  جراءاتالإنظم قانون 

على  جراءاتالإمن قانون ( 481)الخاصة بمدة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، حيث نصت المادة 
للتقويم  وفقاً شهراً ثنا عشر اأن يوم العقوبات أربع وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يوماً، والسنة 

الشمسي، ولحساب مدة العقوبة السالبة للحرية يتعين معرفة الوقت الذي تبدأ فيه مدة هذه العقوبات، 
 2.حيث يمكن القول بوجود اتجاهين تشريعيين في تحديد بداية حساب مدة العقوبة السالبة للحرية

 :الاتجاه التشريعي بعدم احتساب مدة القبض من مدة العقوبة -1
لهذا الاتجاه تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من اليوم الذي أودع فيه المحكوم عليه  وفقاً 

مركز التأهيل والإصلاح تنفيذاً للعقوبة على أن يراعى خصم مدة الحبس الاحتياطي، وتأسيساً على 
على  ذلك لا تحسب المدة السابقة على توقيف المتهم أي تلك المدة التي تمتد من لحظة القبض

                                                           

 .951أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص (1)
 .791رجب علي حسن، المرجع السابق، ص 2
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المتهم وحتى بداية التوقيف، ومن التشريعات التي أخذت بهذا الاتجاه قانون العقوبات الأردني حيث 
، ولم "تحسب دائماً مدة التوقيف من مدد العقوبات المحكوم بها"منه على أن ( 47)نصت المادة 

صول يتحدث المشرع الأردني عن احتساب مدة القبض سواء في قانون العقوبات أو قانون أ
 .المحاكمات الجزائية

 :الاتجاه التشريعي باحتساب مدة القبض من مدة العقوبة -2
لهذا الاتجاه يبدأ حساب مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض، وقد أخذ المشرع  وفقاً 

 جراءاتالإمن قانون ( 487)الفلسطيني بهذا الاتجاه وحسناً فعل نظراً لعدالته، حيث نصت المادة 
تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم " :بقولهاائية الجز 

 ".الواجب تنفيذه، ويراعى إنقاصها بقدر مدد التوقيف الاحتياطي والقبض
وفيما يتعلق بالإفراج عن المحكوم عليه الذي قضى مدة العقوبة السالبة للحرية، فقد أوجبت المادة 

قانون مراكز التأهيل والإصلاح على مدير المركز الإفراج عن النزيل بعد ظهر اليوم الذي  من( 64)
ذا صدر بحق  تنتهي فيه محكوميته، أو اليوم السابق له، ولا يجوز إبقاؤه في المركز بعد ذلك، وا 

 .النزيل عفو عام فيجب إطلاق سراحه فوراً 
 :ائمحساب المدة في حالة تعدد العقوبات بتعدد الجر  -3

أو مادياً، وفيما يلي بيان تأثير  ،معنوياً  :تعدد الجرائم على نوعين، إما أن يكون تعدداً 
 .هذين النوعين من التعدد على العقوبة

 تأثير التعدد المعنوي للجرائم على العقوبة* 
يقصد بالتعدد المعنوي للجرائم تعدد الأوصاف الإجرامية للفعل الواحد، وهذا يفترض أن 

ينطبق عليه أكثر من وصف قانوني، ذلك أن الأوصاف القانونية  واحداً  إجرامياً  لجاني سلوكاً يرتكب ا
 .(1)خرالآ هابعضو للأفعال قد تتداخل فيما بينها بسبب وجود عناصر مشتركة فيما بين بعض الجرائم 

وحدة الفعل المادي، : يتضح مما سبق أن التعدد المعنوي للجرائم يقوم على عنصرين الأول
 .تعدد الأوصاف القانونية: والثاني

أن يرتكب الجاني هتك عرض أو  :والأمثلة كثيرة على التعدد المعنوي للجرائم، ومن ذلك
أو زنا في الطريق العام، ففي هذه الحالة يكون قد أتى فعلًا مادياً واحداً هو هتك العرض أو  اً اغتصاب

هما هتك العرض أو الزنا أو الاغتصاب، والفعل الاغتصاب أو الزنا، ولكن تقوم بهذا الفعل جريمتان 
عن طريق  هأن يستعمل الجاني محرراً مزوراً للحصول على مال غير  أيضاً الفاضح العلني، ومن ذلك 

                                                           

 .188مرجع السابق، ص كامل السعيد، ال(1)
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الاحتيال، فتقوم بهذا العمل جريمتا استعمال المحرر المزور، والنصب، أو أن يقوم شخص غير 
احية لمريض، فهنا تقوم جريمتا المساس بسلامة مرخص له بمزاولة مهنة الطب بإجراء عملية جر 

من بندقيته فيقتل  اً واحد اً ناري اً الجسد، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، أو أن يطلق شخص عيار 
 .شخصين ويتلف واجهة محل لشخص ثالث

 :التزاحم الظاهري للنصوص الجزائيةالتمييز بين التعدد المعنوي للجرائم و 
المعنوي للجرائم أو تعدد الأوصاف، وبين التزاحم الظاهري للنصوص  يميز الفقه بين التعدد

تعددت أوصافه، شريطة أن تكون  اً واحد الجزائية أو تنازع النصوص، فالتعدد المعنوي يفترض فعلاً 
فعل واحد، وفي  بشأنالأوصاف المتعددة جميعها تنطبق على هذا الفعل، أما إذا تزاحمت النصوص 

لى الفعل واستبعدت النصوص الأخرى، فهنا نكون أمام حالة تزاحم ظاهري حدها عأالنهاية طبق 
أن يرتكب الجاني جريمة سرقة  :للنصوص الجزائية، ومن الأمثلة على التزاحم الظاهري للنصوص
، والنص الخاص بالسرقة اليسيرةبإكراه، فيتزاحم للتطبيق على هذه الواقعة النص الخاص بالسرقة 

مر بعد عملية تفسير صحيحة إلى تطبيق النص الخاص بالسرقة بإكراه، وقد بإكراه، ثم ينتهي الأ
يعتدي الجاني على سلامة جسد المجني عليه، فهنا تتزاحم النصوص المتعلقة بالضرب والجرح 
العمدي والإصابة غير العمدية والشروع في القتل، ولكن ينتهي الأمر بالإبقاء على إحداها بعد عملية 

 .(1)القاضي ذهنية يقوم بها
ذا ارتكب الجاني جريمة الضرب فهنا تتنازع في التطبيق نصوص الضرب، والامتناع عن  وا 

في التشريعات التي تجعل من ذلك الامتناع جريمة مستقلة، ففي هذه الحالة  يجب  هإغاثة غير 
دى من غير المعقول أن يكون الجاني قد اعتنه لأ ؛استبعاد النص الخاص بالامتناع عن الإغاثة

بالضرب لكي يمتنع عن الإغاثة، وقد يتزاحم في التطبيق نصٌ عامٌ ونصٌ خاصٌ فتكون الأفضلية 
لصالح النص الخاص، ويستبعد النص العام، ومن ذلك النص الخاص بجريمة القتل مع سبق 

آخر و  لعادية، وقد يحدث التنازع بين نصٍّ واسعٍّ الإصرار، والنص الخاص بجريمة القتل في صورتها ا
، بحيث يفضي التطبيق العملي إلى استيعاب النص الواسع للنص الضيق، ومن ذلك السرقة ضيقٍّ 

، على اعتبار أن هالمشددة مع الكسر، حيث يستوعب هذا النص ذلك النص المتعلق بإتلاف مال غير 
 .(2)الإتلاف بالكسر أصبح ظرفاً مشدداً ضمن النص المتعلق بالسرقة

                                                           

 .815محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص (1)
 .وما بعدها 955أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص (2)
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في شد في مشروع قانون العقوبات مبدأ الحكم بعقوبة الجريمة الأ وقد تبنى المشرع الفلسطيني
إذا ارتكب شخص " :بقولهامن المشروع ( 59/7)حالة التعدد المعنوي للجرائم، حيث نصت المادة 

 ".شكل جرائم متعددة، وجب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد واحداً  فعلاً 
لعدالة تقتضي ألا تتعدد العقوبات في وترجع العلة في اعتناق المشرع هذا المبدأ في أن ا

 .(1)مواجهة شخص ارتكب فعلًا واحداً 
هذا المبدأ، حيث نصت المادة  7961لسنة ( 76)وقد اعتنق المشرع العقابي في القانون رقم 

عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم، فعلى المحكمة أن  الواحدإذا كان للفعل " :بقولها( 21/7)
 .(2)"تحكم بالعقوبة الأشد

تقرير عقوبة  بشأنأن خطاب المشرع في المادة السابقة إلى  وتجدر الإشارة في هذا المقام
موجه إلى القاضي لا إلى سلطات التنفيذ، وبناء عليه يكون القاضي قد أخطأ في شد الجريمة الأ

ك الأمر تطبيق القانون إذا أوقع على الجاني في حالة التعدد المعنوي للجرائم عقوبات متعددة، وتر 
 .(3)لسلطات التنفيذ لكي تكتفي بتنفيذ عقوبة الجريمة الأشد

 :تأثير التعدد المادي للجرائم على العقوبة* 
يفترض التعدد المادي للجرائم أن يرتكب ذات الشخص عدة أفعال مجرمة مستقلة عن بعضها 

لجرائم يقوم على ثلاثة دون أن يفصل بينها حكم بات بالإدانة، وهذا يعني أن التعدد المادي ل اً بعض
 :عناصر هي

فهنا نكون أمام مساهمة جنائية وليس  ،فلو اشترك في الجريمة عدة أشخاص وحدة الجاني، -7
 .للجرائم اً مادي اً تعدد
، وهذا العنصر اً عضون هذه الجرائم مستقلة عن بعضها بوهنا يلزم أن تك تعدد الجرائم المرتكبة، -5

 .مع تعدد الأوصافأحد دد المعنوي للجرائم، الذي يقوم بفعل و هو الذي يميز التعدد المادي عن التع

                                                           

، رمسيس بهنام، النظرية العامة، المرجع 247محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص (1)
 .827السابق، ص 

في حالة التعدد المعنوي  شدنص مماثل يقرر عقوبة الجريمة الأ 7956لسنة ( 14)في قانون العقوبات رقم  لم يرد(2)
 .للجرائم

الأصل أن الجاني في حالة تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد : "تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بقولها(3)
يرها، فلا تطبق عليه المادة القانونية الخاصة بالجريمة عقوبة دون غ شديعتبر إنما قصد ارتكاب الجريمة الأ

 .246، ص 98، رقم 71، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 5/2/7966نقض " ، راجع"الأخف
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 بشأن، فلو صدر حكم بات بالإدانة عدم صدور حكم بات بالإدانة يفصل بين الجرائم المتعددة -5
جريمة، ثم ارتكب الجاني جريمة لاحقة للحكم البات، فهنا نكون أمام حالة عود إلى الجريمة وليس 

 .أمام تعدد مادي للجرائم
أن يرتكب شخص جريمة ثم يقدم إلى  :ومن ذلك ،مثلة على التعدد المادي للجرائم كثيرةوالأ

المحاكمة، وقبل صدور حكم بات في الدعوى الجزائية ضده يرتكب جريمة جديدة، فهنا نكون أمام 
الشخص الذي يوجد  أيضاً تعدد مادي وليس أمام حالة عود لعدم صدور الحكم البات، ومن الأمثلة 

ة سكر في الطريق العام، ويوجه عبارات السب إلى رجل الشرطة، ويقوم بالاعتداء عليه عند في حال
 .محاولة القبض عليه، وكذلك قيام الجاني بسرقة محتويات مسكن المجني عليها، ثم اغتصابها وقتلها

 :معيار التعدد المادي للجرائم
خص عدة أفعال مجرمة، وهو التعدد المادي للجرائم يفترض ارتكاب ذات الشن إسبق القول 

كون أمام حالة تعدد مادي نهل آخر الأمر الذي يثير التساؤل عن معيار هذا التعدد، أو بمعنى 
 .إذا تعددت النتائج؟ وللجرائم إذا تعددت الوقائع، أ

أن معيار التعدد المادي للجرائم يقوم على أساس التعدد في إلى يذهب الرأي الراجح في الفقه 
الوقائع المادية وليس التعدد في النتائج، وقد اعتنقت محكمة النقض المصرية هذا المعيار السلوك أو 

إن ضابط التعدد الحقيقي للجرائم أن تكون لكل منها ذاتية متميزة تقوم على " :بقولهاحيث قضت 
كانها ، لكل أر مغايرة الفعل المادي في كل منها عن الأخرى بما يجعل منها جريمتين مستقلتين تماماً 

 .(1)"التي تميزها عن الأخرى
ولكي يتوافر التعدد المادي للجرائم يشترط تعدد التصميمات، بحيث يكون كل فعل من الأفعال 

عن تصميم إرادي تعبر عنه حركة عضوية، وبناء على ذلك لا يتحقق التعدد المادي  اً المتعددة صادر 
دة، أو صدر عن الجاني تصميم إرادي وحركة عضوية واحأحد إذا صدر عن الجاني تصميم إرادي و 

وأكثر من حركة عضوية، كما لو صمم الجاني على قتل المجني عليه فقام بخطفه وربطه أحد و 
لقائه في النهر، كذلك لا يتحقق التعدد المادي إذا تعددت التصميمات الإرادية  وطعنه بآلة حادة وا 

هانته فقام ا  ع الأذى بالمجني عليه و وعبرت عنها حركة عضوية واحدة، لو صمم الجاني على إيقا

                                                           

، وانظر كذلك 941، ص 715، رقم 74، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 71/75/7965نقض جنائي مصري، (1)
، مأمون سلامة، المرجع 828انون العقوبات، المرجع السابق، ص في هذا الاتجاه، محمود نجيب حسني، شرح ق

وما بعدها، محمود محمود مصطفى،شرح قانون  946، أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص 255السابق، ص 
 .259العقوبات، المرجع السابق، ص 
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ن التعدد المادي للجرائم يفترض تعدد التصميمات الإرادية إ :بلطمه أمام جميع الناس، وخلاصة القول
 .(1)بحيث تعبر عن كل تصميم حركة عضوية
 :الأنظمة التي تحكم التعدد المادي للجرائم

واجب تطبيقها، وقد اختلفت الاتجاهات يثير التعدد المادي للعقوبات مشكلة تتعلق بالعقوبات ال
 :في هذا الشأن، ويمكن ردها إلى ثلاثة أنظمة

 :نظام تعدد العقوبات بتعدد الجرائم -1
يسود هذا النظام في التشريعات التي تأخذ بالنظام الأنجلوسكسوني، وتستند هذه التشريعات في 

لا يجوز أنه وبات بتعدد الجرائم، و اعتناق هذا النظام إلى فكرة العدالة التي تقتضي أن تتعدد العق
مكافأة المجرم الذي تعددت جرائمه بإسقاط بعض العقوبات عنه والاكتفاء بتوقيع عقوبة واحدة، ويقوم 
هذا النظام على أساس تعدد العقوبات بتعدد الأفعال المادية، فيجب على القاضي أن ينطق بالعقوبة 

 .العقوبات المحكوم بهامهما بلغ مجموع  ةالمقررة لكل جريمة على حد
ويؤخذ على هذا النظام استحالة تطبيقه بالنسبة لبعض العقوبات، كالعقوبات السالبة للحرية 
المؤبدة أو عقوبة الإعدام، فلو قرر القاضي توقيع عقوبة الإعدام وعقوبة سالبة للحرية مدتها سبع 

 !؟(2)اسنوات، فهل ستؤجل عقوبة الإعدام سبع سنوات ثم يصار إلى تنفيذه
يؤدي إلى تأبيد العقوبة بحيث تكون مدة العقوبات أنه عن ذلك يؤخذ على نظام تعدد العقوبات  فضلاً 

 .مجتمعة مستغرقة لما تبقى من حياة المحكوم عليه
 :نظام التعدد القانوني للعقوبات -2

ة على يقوم هذا النظام على توقيع عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد، ثم تشديد هذه العقوب
 .اعتبار أن المحكوم عليه قد ارتكب جرائم متعددة

 :نظام جب العقوبات أو إدغامها -3
يقوم هذا النظام على أساس عدم تعدد العقوبات، والاكتفاء بعقوبة واحدة هي تلك المقررة 

على اعتبار أنها وحدها تكفي لتحقيق الغرض من العقوبة المتمثل بردع المجرم  ؛للجريمة الأشد
صلاحه  .(3)وا 

                                                           

 .828محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص (1)
 .254المرجع السابق، ص  مأمون سلامة،(2)
 .555محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص (3)
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لكي أشد يعد بمثابة مكافأة وتشجيع للمجرم الذي يرتكب جريمة أنه ويؤخذ على هذا النظام  
سوف يكون مطمئنا من عدم تعدد العقوبات والاكتفاء بعقوبة واحدة نه لأ ؛خفأيرتكب جرائم أخرى 

 .هي عقوبة الجريمة الأشد
 :المعالجة التشريعية للتعدد المادي للجرائم

 :1331لسنة ( 44)التشريعية في قانون العقوبات رقم  المعالجة -أولا  
كغيرة من التشريعات العقابية التي أخذت بالنظام  7956لسنة ( 14)جاء قانون العقوبات رقم 

الأنجلوسكسوني فيما يتعلق بتعدد العقوبات بتعدد الجرائم المرتكبة، فقد انحاز المشرع العقابي في هذا 
من ذات ( 48)الذي يقوم على تعدد العقوبات، وهذا يتضح من المادة  القانون إلى المسلك التقليدي

 بشأنقبل صدور الحكم عليه آخر إذا أدين شخص بجرم ثم أدين بجرم " :بقولهاالقانون التي نصت 
الجرم الأول، أو قبل انقضاء مدة ذلك الحكم، فكل حكم غير الإعدام يصدر عليه لدى إدانته 

بحقه بعد انتهاء الحكم الأول، إلا إذا أمرت المحكمة بتنفيذ ذلك الحكم  بارتكاب الجرم الآخر، ينفذ
 ".من أي جزء منه من الحكم الأول أو بدلاً  بدلاً 

يتضح من النص السابق أن المشرع أخذ بقاعدة تعدد العقوبات كأصل عام، ولكنه في نفس 
 .(1)الوقت أجاز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ عقوبة واحدة

 .تعدد العقوبات: القاعدة العامة -1
من قانون العقوبات أن قاعدة تعدد العقوبات تقتصر على العقوبات ( 48)يتضح من المادة 

السالبة للحرية، فلا مجال  لتطبيق هذه القاعدة  التي تقضي  بتنفيذ العقوبات بالتتابع إذا صدر ضد 
 .الجاني عقوبة إعدام إلى جانب عقوبة سالبة للحرية

قانون العقوبات ترتيباً معيناً لعملية التنفيذ بالنسبة للعقوبات المتعددة، ولم يضع المشرع في 
الجرم الأول  بشأنلمتهم قبل صدور حكم إلى ايتم تنفيذ عقوبة الجريمة التي أسندت بأن حيث اكتفى 

 .الذي يحاكم عنه بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبة ذلك الجرم أي ربط التنفيذ بأسبقية الحكم
لم يعالج مشكلة تعدد العقوبات أنه ذلك  ؛هذا الترتيب الذي اختاره المشرع ليس كافياً  والحقيقة أن

ثم شد إذا كانت من أنواع مختلفة، لذا كان على المشرع أن ينص على ترتيب تنازلي يبدأ بالعقوبة الأ
 .العقوبات المحكوم بهاأخف التي تليها في الشدة انتهاء ب

قرب أس درجة العقوبة لا على أساس أسبقية الحكم القاضي بالعقوبة وترتيب تنفيذ العقوبات على أسا
إذا كان أنه يربط أسبقية التنفيذ بعامل ثابت هو شدة العقوبة، ويترتب على ذلك نه لأ ؛إلى المنطق

                                                           

 .719، ص 18الجنائية في فلسطين علما وعملا، الطبعة الثانية، ص الإجراءات سامي حنا سابا، (1)
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والبدء خف خف، وجب إيقاف تنفيذ العقوبة الأأقد صدر أثناء تنفيذ عقوبة شد الحكم بالعقوبة الأ
 .(1)وبة الأشد، ثم العودة إلى استكمال تنفيذ العقوبة الأخفلعقلبتنفيذ كامل 

( 48)وقد طبقت المحاكم الفلسطينية في قطاع غزة قاعدة تعدد العقوبات، بالاستناد إلى المادة 
من قانون العقوبات ومن ذلك ما قضت به المحكمة المركزية بغزة بحبس المتهم مدة سنة واحدة 

 ،ه عن الدفع يحبس مدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء عقوبته الأولىجنيه، وعند عجز ( 511)وتغريمه 
جرام حشيش بقصد الاتجار، وحبسه مدة ستة أشهر ( 72)وذلك عن التهمة الأولى وهي حيازة 

عقوبة ومصادرة الطلقات آخر بالنسبة للتهمة الثانية وهي حيازة طلقات نارية، تبدأ من تاريخ انتهاء 
 .(2)النارية

حكمة الجنايات الكبرى بغزة بإدانة المتهم بتهمة حيازة مخدرات، ومعاقبته بالحبس كما قضت م
دانته بتهمة حيازة سكين خلافاً  من قانون ( 97)للمادة  مدة خمس سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه، وا 

 .(3)مع مصادرة السكين العقوبات وتغريمه مبلغ مائة قرش أو حبسه مدة أربعة عشر يوماً 
أدانت محكمة الجنايات الكبرى بغزة المتهم بتهمة السطو ومعاقبته بالحبس مدة ر آخوفي قضاء 

طبقاً دانته عن تهمة مغادرة قطاع غزة إلى العريش بدون تصريح من الجهات المختصة أسنتين، كما 
 .(4)، ومعاقبته بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ عن التهمة الثانية219، 454للأمرين 

                                                           

ة ، وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن المشرع المصري قد عالج مشكل927أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص (1)
إذا تنوعت : "من قانون العقوبات بقولها( 54)ترتيب تنفيذ العقوبات إذا كانت من أنواع مختلفة حيث نصت المادة 

الحبس  -4السجن  -5السجن المشدد  -5السجن المؤبد  -7: العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الأتي
 ".الحبس البسيط -2مع الشغل 

، وليد الحايك، الجزء الخامس عشر، 12/7927، القضية رقم 54/5/7927غزة الصادر بتاريخ حكم المحكمة المركزية ب(2)
 .89، ص 7991أغسطس 

، وليد الحايك، الجزء التاسع 27/64، في القضية رقم 6/7/7962حكم محكمة الجنايات الكبرى بغزة الصادر بتاريخ (3)
 .65، ص 7999عشر، أكتوبر، 

، وليد الحايك، الجزء التاسع 48/64، في القضية رقم 55/7/7962بغزة الصادر بتاريخ  حكم محكمة الجنايات الكبرى(4)
 :، وانظر كذلك62، ص 7999عشر، أكتوبر، 

، وليد الحايك، الجزء 74/62، في القضية رقم 55/4/7962حكم محكمة الجنايات الكبرى بغزة الصادر بتاريخ  -
 .95، ص 7999التاسع عشر، أكتوبر، 

، وليد الحايك، الجزء 45/62، في القضية رقم 59/9/7962نايات الكبرى بغزة الصادر بتاريخ حكم محكمة الج -
 .771، ص 776، ص 7999التاسع عشر، أكتوبر، 

، وليد الحايك، الجزء التاسع 17/62، في القضية رقم 52/71/7962حكم محكمة مركزية غزة الصادر بتاريخ  -
 .752، ص 7999عشر، أكتوبر، 
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كمة صلح خانيونس بإدانة المتهم بتهمتي عرقلة أعمال موظف أثناء تأديته قضت مح حديثاً و 
هانة الشعور الديني 7956لسنة  14من قانون العقوبات رقم ( 527/4)واجباته خلافاً للمادة  ، وا 

من ذات القانون، وقررت معاقبته بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ( 749)خلافاً للمادة 
ريمه خمسين شيكلًا أو الحبس أسبوع عن التهمة الأولى، وحسبه ستة أشهر مع ثلاث سنوات وتغ

 .(1)وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة شيكل أو الحبس شهر عن التهمة الثانية
 .الاكتفاء بتنفيذ أو توقيع عقوبة واحدة: الاستثناء -2

 ؛حدة، والاكتفاء بتوقيع عقوبة واحدةبداية يجب أن نشير إلى الفارق بين الاكتفاء بتنفيذ عقوبة وا
 الأحكامذلك أن الاكتفاء بتنفيذ عقوبة واحدة تتعلق بمرحلة التنفيذ العقابي، ويفترض ذلك أن تتعدد 

الصادر بالعقوبة، ولكن تتم مخاطبة سلطات التنفيذ بالاكتفاء بتنفيذ عقوبة واحدة من بين العقوبات 
ي أن المشرع يوجه خطابه إلى القاضي لكي لا ينطق سوى المتعددة، أما توقيع عقوبة واحدة فيعن
 .بعقوبة واحدة إذا توافرت شروط معينة

يتضح أن المشرع بعد  7956لسنة ( 14)من قانون العقوبات رقم ( 48)وبالرجوع إلى المادة 
نة الصادرة بالإدا الأحكامأحد أن قرر الأصل العام بتعدد العقوبات، أجاز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ 

أو جزء منه، ويفهم من ذلك أن المشرع اقتصر على تنظيم حالة الاكتفاء بتنفيذ آخر من حكم  بدلاً 
لجزء من العقوبة الأخرى، وهذا  عن العقوبة الأخرى أو تنفيذاً  عقوبة، بحيث تكون هذه العقوبة بديلاً 

من قانون ( 52)دة خذ به المشرع المصري بالماأالنظام يشبه إلى حد ما نظام جب العقوبات الذي 
تجب عقوبة السجن المشدد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية " :بقولهاالعقوبات التي نصت 

 ".محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المشدد المذكور
أخف وجب العقوبات هو نظام يؤدي إلى إسقاط الالتزام بتنفيذ العقوبة عن المحكوم عليه بعقوبة 

ن تنفيذ العقوبة إ: ، ويقال حينئذشد، فيعد تنفيذ هذه الأخيرة تنفيذا للعقوبتين معاً أعقوبة لدى تنفيذه 
 .(2)قد جب أو استغرق تنفيذ العقوبة الأخفشد الأ

                                                                                                                                        

، وليد الحايك، الجزء 26/62، في القضية رقم 58/77/7962نايات الكبرى بغزة الصادر بتاريخ حكم محكمة الج -
 .759، ص 758، ص 7999التاسع عشر، أكتوبر، 

، 76، وليد الحايك، الجزء 658/27، في القضية رقم 71/77/7927حكم محكمة مركزية غزة الصادر بتاريخ  -
 .2، ص 4، ص 7991سبتمبر، 

، وكذلك انظر حكم محكمة صلح دير البلح الصادر بتاريخ 9/4/5115خانيونس، الصادر بتاريخ  حكم محكمة صلح(1)
55/71/5115. 

 .927أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص (2)
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ونظام الجب على النحو السابق يفترض ابتداء تعدد العقوبات، وتوجيه الخطاب لسلطات التنفيذ 
من قانون ( 48)ن يتوافران في المادة ان الفرضلأشد، وهذاوبة واحدة هي العقوبة اللقيام بتنفيذ عق
، فالمشرع في هذه المادة يتحدث عن حكم صادر بعقوبة، وحكم 7956لسنة ( 14)العقوبات رقم 

هذين الحكمين بحيث يكون أحد صادر بعقوبة أخرى، ثم أمر يصدر من المحكمة يتعلق بتنفيذ آخر 
 .منها اً خرى أو جزءالحكم محل التنفيذ بديلًا للعقوبة الأ

من ( 44)للمادة طبقا  الاكتفاء بتنفيذ عقوبة واحدة بأن وتأسيسا  على ما سبق يمكننا القول 
 :ه الآتيةوجيتفق مع نظام جب العقوبات من الأ  1331لسنة ( 44)قانون العقوبات رقم 

 سقاط الالتزام بتنفيذ العقوبات الأ  .خرىتعدد في العقوبات والاكتفاء بعقوبة واحدة وا 
  ( 48)مجال الجب مقصور على العقوبات السالبة للحرية، وهذا ما أكده المشرع في المادة

 .عندما استبعد عقوبة الإعدام
  إن نظام الجب يكون في حدود العقوبة الأشد، وما يتبقى بعد ذلك من عقوبات سالبة للحرية

إذا أمرت المحكمة بتنفيذ ذلك الحكم  إلا"...  :بقولهاذلك ( 48)يكون واجب التنفيذ، وقد أكدت المادة 
، فإذا كانت إحدى العقوبتين هي الحبس مع الأشغال "من أي جزء منهبدلًا من الحكم الأول أو بدلًا 

تنفيذ عقوبة فإن الشاقة لمدة خمس سنوات، والعقوبة الأخرى هي الحبس العادي خمس سنوات، 
أما إذا كانت العقوبة الثانية هي الحبس قة يجب عقوبة الحبس العادي، االحبس مع الأشغال الش
أي خمس )تنفيذ عقوبة الحبس مع الأشغال الشاقة يجب مدة مماثلة فإن العادي سبع سنوات، 

من مدة العقوبة الأخرى وهي سبع سنوات، ويتبقى من العقوبة الأخيرة سنتان تكونان واجبتا ( سنوات
 .النفاذ

فإن ، أو النطق بعقوبة واحدة، في حالة تعدد الجرائم، أما بالنسبة للاكتفاء بتوقيع عقوبة واحدة
تعدد : هذه المادة تتضمن شقين الأولإذ إن المشار إليها لم تتضمن أي إشارة إلى ذلك، ( 48)المادة 

 .تعدد العقوبات والاكتفاء بتنفيذ عقوبة واحدة: العقوبات وتنفيذها كما هي، والثاني
إلى حالة النطق بعقوبة واحدة في حالة تعدد ( 48)لمادة بالرغم من عدم إشارة اأنه والحقيقة 

في حالة تعدد شد الجرائم، إلا أن القضاء قد استقر على النطق بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأ
 .(1)شريطة أن تكون هذه الجرائم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ،الجرائم

في حالة الجرائم المرتبطة شد الجريمة الأ وترجع العلة من النطق بعقوبة واحدة هي عقوبة
ارتباطاً لا يقبل التجزئة إلى أن هذه الجرائم بالرغم من تعددها من الناحية المادية، إلا أنها ترتكب 

                                                           

، أورده، سامي حنا سابا، المرجع 555، مجموعة الأحكام الفلسطينية، ص 27/24انظر استئناف جزاء، القضية رقم (1)
 .719السابق، ص 
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ضمن مشروع إجرامي واحد، وينتظمها فكر جنائي واحد، ويستهدف الجاني من خلالها تحقيق غرضٍ 
سائل الجاني لبلوغ غايته الإجرامية، ولو كان يستطيع بلوغ حيث تعتبر هذه الجرائم بمثابة و  ؛واحد

هذه الغاية بجريمة واحدة لاكتفى بها دون أن يقدم على ارتكاب الجرائم الأخرى، لذلك تعتبر هذه 
 .(1)الجرائم في مجموعها جريمة واحدة

 :افر الارتباط الوثيق بين الجرائمالشروط اللازمة لتو 
الأول وحدة : لا يقبل التجزئة بين الجرائم المتعددة توافر شرطينيشترط لتحقق الارتباط الذي 

الغاية، بحيث تكون وحدة الغاية هي الجامع بين الجرائم المتعددة، فإذا كان الجاني يستهدف 
، فارتكب في سبيل تحقيق هذه الغاية جريمة إتلاف، وجريمة قتل صاحب هالاستيلاء على مال غير 

 .لأول وهو وحدة الغايةفهنا يتحقق الشرط ا ،المال
أما الشرط الثاني فهو تحقق الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم المتعددة، بحيث يكون 

للوحدة النفسية للمشروع الإجرامي،  منافياً  بين هذه الجرائم صلة وثيقة تجعل من تعدد العقوبات أمراً 
 .(2)وتكرارا للعقاب عن ذات المشروع

الارتباط مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع بالنظر إلى وقائع كل وتقدير مدى توافر 
، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيما يراه في هذا الشأن، إلا إذا كانت وقائع الدعوى ةدعوى على حد

 .(3)كما أثبتها الحكم لا تؤدي إلى الخلاصة القانونية التي انتهى إليها
وهو  ،بطاً يستعين به القاضي لتقدير توافر الارتباطوقد وضعت محكمة النقض المصرية ضا

، فتكونت منها أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضاً 
 .(4)مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع

يمة ومن الأمثلة على الارتباط غير القابل للتجزئة ارتكاب الموظف جريمة الاختلاس وجر 
التزوير في الدفاتر الرسمية لإخفاء هذا الاختلاس، وكذلك ارتكاب الجاني جريمة قتل مع سبق 

شهود واقعة القتل بالسكين، وارتكاب الجاني لجريمة تزوير عقد الزواج أحد الإصرار، والاعتداء على 
مة قتل، وجريمة الزنا، وقيام الجاني بإحراز سلاح دون ترخيص واستعمال ذلك السلاح في جري

ويترتب على توافر حالة الارتباط الوثيق بين الجرائم الحكم بعقوبة واحدة هي تلك العقوبة المقررة 
عن التهمة نه إوحيث " :بقولهالذلك قضت المحكمة العليا في غزة  الجرائم المرتبطة، وتطبيقاً شد لأ

                                                           

 .862، ص 864محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص (1)
 .926أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص (2)
 .221محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص (3)
 .751، ص 59، رقم 57، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 78/7/7911نقض جنائي مصري، (4)



 "دراسة تحليلية"تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الفلسطيني 

 (89) خاص، عدد 71، المجلد 2172لة العلوم الإنسانية غزة، سلس-مجلة جامعة الأزهر
 

لما كانت التهمتان قد وحيث إنه الثانية  فهي ثابتة قبله لما اطمأنت إليه محكمة أول درجة  من نيته، 
 .(1)"ا بعقوبة واحدةموقعتا لغرض واحد، وارتبطتا على نحو لا يقبل التجزئة، ترى المحكمة القضاء فيه

سلب،  :وفي ذات الاتجاه قضت المحكمة المركزية بغزة بحبس المتهم ثلاث سنوات على تهمة
 .(2)ومحاولة قتل

 
                                                           

 .719، ص 7991، سبتمبر، 76، وليد الحايك، الجزء 66/25رقم استئناف عليا جزاء، القضية (1)
، 72، وليد الحايك، الجزء 552/21، في القضية رقم 58/75/7921حكم المحكمة المركزية بغزة، الصادر بتاريخ (2)

 :، وانظر كذلك69، ص 7991أغسطس، 
، وليد الحايك، المرجع السابق، ص 5/27، في القضية رقم 57/5/7927حكم المحكمة المركزية بغزة، الصادر بتاريخ  -

711. 
، وليد الحايك، المرجع السابق، ص 558/27، في القضية رقم 4/6/7927حكم المحكمة المركزية بغزة، الصادر بتاريخ  -

751. 
، وليد الحايك، المرجع السابق، ص 765/27، في القضية رقم 4/6/7927حكم المحكمة المركزية بغزة، الصادر بتاريخ  -

754. 
، وليد الحايك، المرجع السابق، 77/21، في القضية رقم 55/6/7927م محكمة الجنايات الكبرى بغزة، الصادر بتاريخ حك -

 .751ص 
، وليد الحايك، المرجع السابق، 8/7927، في القضية رقم 4/9/7927حكم محكمة الجنايات الكبرى بغزة، الصادر بتاريخ  -

 .746ص 
، وليد الحايك، المرجع السابق، 5/27، في القضية رقم 5/9/7927الصادر بتاريخ حكم محكمة الجنايات الكبرى بغزة،  -

 .749ص 
 .71، ص 76، وليد الحايك، الجزء 77/25، في القضية رقم 56/7/7925حكم المحكمة المركزية بغزة، الصادر بتاريخ  -
، ص 76وليد الحايك، الجزء  ،714/7925، في القضية رقم 71/1/7925حكم المحكمة المركزية بغزة، الصادر بتاريخ  -

45. 
، 76، وليد الحايك، الجزء 2/7925، في القضية رقم 52/5/7925حكم محكمة الجنايات الكبرى بغزة، الصادر بتاريخ  -

 .12ص 
، 76، وليد الحايك، الجزء 74/7925، في القضية رقم 5/4/7925حكم محكمة الجنايات الكبرى بغزة، الصادر بتاريخ  -

 .86ص 
، ص 71، وليد الحايك، الجزء 59/28، في القضية رقم 77/5/7929الجنايات الكبرى بغزة، الصادر بتاريخ حكم محكمة  -

757. 
، ص 79، وليد الحايك، الجزء 7/62، في القضية رقم 56/7/7962حكم محكمة الجنايات الكبرى بغزة، الصادر بتاريخ  -

68. 
 .7/5117، في القضية رقم 78/9/5117حكم محكمة الجنايات الكبرى بغزة، الصادر بتاريخ  -
 .715/5115، في القضية رقم 57/4/5115حكم محكمة امن الدولة العليا، الصادر بتاريخ  -
 .591/5115، في القضية رقم 6/4/5115حكم محكمة بداية غزة، الصادر بتاريخ  -
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 :1311لسنة ( 11)بات رقم العقو  المعالجة التشريعية في قانون -ثانيا  
ميز المشرع في قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربية فيما يتعلق بالتعدد المادي للجرائم 
وأثره في تطبيق العقوبة بين المخالفات من ناحية والجنايات والجنح من ناحية أخرى، فالتعدد المادي 

 :بقولها( 15)عليه الفقرة الرابعة من المادة  للمخالفات يوجب التعدد في العقوبات، وهذا ما نصت
، والقاعدة السابقة تسري على جميع العقوبات التكديرية من حبس "تجمع العقوبات التكديرية حتما"

 .(1)وغرامة ودون أي قيد، فتنفذ هذه العقوبات مهما بلغ مجموعها
عقوبات، حيث تقضي أما التعدد المادي للجنايات والجنح فقد أخذ المشرع بمبدأ إدغام ال

المحكمة بعقوبة لكل جريمة، ولكن لا تنفذ من هذه العقوبات سوى العقوبة الأشد، وهذا ما نصت 
إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة، " :بقولها( 15)عليه الفقرة الأولى من المادة 

 ".دون سواها شد ونفذت العقوبة الأ
إذ تبقى كل  ؛في المادة السابقة هو العقوبات وليس الجرائمومن هنا يتضح أن محل الإدغام 

لا شد جريمة محتفظة بكيانها المستقل، ويترتب على ذلك أن إعفاء المحكوم عليه من الجريمة الأ
لا تمنع من تنفيذ العقوبة التالية شد يمنع من تنفيذ العقوبة التالية لها في الشدة، كما أن العقوبات الأ

التي لم تنفذ تعتبر سابقة في العود على اعتبار أنها مترتبة على خف أن العقوبات الألها في الشدة، و 
 .(2)جرائم مازالت محتفظة بكيانها القانوني

وبالإضافة إلى نظام إدغام العقوبات أجاز المشرع الجمع بين العقوبات المحكوم بها، بحيث لا 
إلا بمقدار شد لعقوبة المعينة للجريمة الأيزيد مجموع العقوبات المؤقتة المحكوم بها على أقصى ا

 .من قانون العقوبات( 15/5المادة )نصفها، 
 
 :خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة -ثالثا  

الجزائية خصم مدة الحبس الاحتياطي أو  جراءاتالإأوجب المشرع الفلسطيني في قانون 
ون خصم مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد التوقيف من العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها، ويك

 3.منهاشد أولًا ثم من العقوبة الأخف العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها من العقوبة الأ

                                                           

 .718، نائل عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 195كامل السعيد، المرجع السابق، ص (1)
 .194مل السعيد، المرجع السابق، ص كا(2)
الجزائية، وكذلك انظر في هذا الموضوع ساهر إبراهيم الوليد، شرح قانون الإجراءات من قانون ( 417)راجع المادة  3

، طارق الديراوي، ضمانات وحقوق المتهم في قانون 448الجزائية الفلسطيني، الجزء الأول، صالإجراءات 
 .547، ص5112ة مقارنة، الطبعة الأولى، الجنائية، دراسالإجراءات 
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ومما يلاحظ أن مسلك المشرع الفلسطيني يختلف فيما يتعلق بخصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة 
للحرية عند تعددها، فإذا كان خصم مدة الحبس  العقوبة عنه فيما يتعلق بتنفيذ مدة العقوبة السالبة

على عكس ذلك يكون البدء بتنفيذ العقوبة السالبة أنه ثم الأشد، فخف الاحتياطي يكون من المدة الأ
 .فالأخفشد للحرية في حال تعددها، حيث يتم البدء بتنفيذ العقوبة الأ

قق غرض العقوبة الرادع يحشد البدء بتنفيذ العقوبة الأبأن ويرى جانب من الفقه وبحق 
ذا كان البدء بتنفيذ العقوبات  1ومن ثم الأشد،خف بشكل أجدى مما لو تم البدء بتنفيذ العقوبة الأ وا 

أخف هذا مرجعه إلى أن نظام التوقيف فإن يبدأ بالأشد، بينما خصم مدة التوقيف يكون من الأخف، 
 2.العقوباتأخف تم إنزال مدة التوقيف من من العقوبات السالبة للحرية، لذلك اتجه المشرع إلى أن ي

ويثار التساؤل، في هذا المقام عما إذا كان مبدأ خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة 
 .يمتد إلى العقوبة السالبة للحرية المؤبدة؟ والعقوبة يقتصر على العقوبات السالبة للحرية المؤقتة، أ

صم مدة التوقيف من مدة العقوبة لا جدوى من خنه إ :ذهب رأي في الفقه إلى القول
 3.الخصم يقتصر على العقوبات المؤقتةبأن السالبة للحرية المؤبدة، ولذلك يرى 

وبحق إلى أن خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة يشمل آخر وعكس ذلك يذهب رأي 
نظام الإفراج الشرطي  المحكوم عليه بالعقوبة المؤبدة قد يستفيد منإذ إن العقوبات المؤقتة والمؤبدة، 

من مدة محكوميته، وحينئذ يكون لخصم مدة الحبس الاحتياطي الأثر عاماً إذا أمضى عشرين 
 4.الواضح في تحديد الوقت الذي يطلب فيه الإفراج الشرطي

وتجدر الإشارة إلى أن خطاب المشرع فيما يتعلق بالخصم موجه إلى سلطة التنفيذ لا إلى 
لى سلطة التنفيذ خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة التي تنفذ القاضي، ولذلك يتعين ع

ها عفو خاص، فلا بشأنفعلًا على المحكوم عليه، أما تلك العقوبات التي جبت أو سقطت أو صدر 
 5.يجري الخصم منها

ذا كان الموقوف قد أخلى سبيله نتيجة لصدور قرار بحفظ الدعوى الجزائية لعدم كفاية  وا 
الجزائية، ثم ظهرت بعد ذلك أدلة جديدة أدت  جراءاتالإمن قانون ( 749)لمادة إلى استناداً الأدلة ا

                                                           

 .571رجب علي حسن، المرجع السابق، ص 1
 124محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات الجنائي، ص 2
 .867، ص7921عبد الوهاب حومد، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثالث، مطبعة جامعة دمشق،  3
حرية الفرد في التشريع المصري، رسالة دكتوراة، جامعة  حسن صادق المرصفاوي، الحبس الاحتياطي وضمان 4

 .597، ص7968القاهرة،
فتوح عبد الله الشاذلي، وعلى عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة والمسئولية  5

 .591والجزاء الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص
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مدة التوقيف الثانية تعد مكملة للمدة فإن إلى إعادة السير في الدعوى الجزائية وتوقيفه مرة أخرى، 
الشاملة  ، ويترتب على ذلك أن مدة التوقيف التي تخصم من مدة العقوبة هي مدة التوقيف1الأولى

 2.للمرتين الأولى والثانية
ومن الجدير ذكره أن المشرع الفلسطيني لم يشترط أن يكون خصم مدة الحبس الاحتياطي 

إذ يجوز خصم مدة الحبس الاحتياطي من كل عقوبة  ؛من مدة عقوبة الجريمة التي أوقف بسببها
أخرى، وهذا ما نصت عليه  سواء ارتبطت هذه العقوبة بالجريمة التي أوقف من أجلها أو بجريمة

إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي أوقف " :بقولهاالجزائية  جراءاتالإمن قانون ( 411)المادة 
من أجلها وجب احتساب مدة التوقيف الاحتياطي من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون 

 3".يقد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء مدة التوقيف الاحتياط
والواضح هنا أن المشرع الفلسطيني أراد التخفيف من الأضرار التي تلحق بالمحبوس احتياطياً خاصة 

 4.لذا أجاز الخصم من مدة الحبس الاحتياطي وذلك على سبيل التعويض ،إذا ثبتت براءته
 

 الفرع الثالث
 تنفيذ عقوبة الغرامة

 :هي 7961لسنة ( 76)وبات رقم من قانون العق( 55)عقوبة الغرامة كما عرفت المادة 
عقوبة الغرامة فإن ، وبذلك "يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقرر في الحكمبأن إلزام المحكوم عليه "

 .ترتب علاقة دائنية بين المدين وهو المحكوم عليه والدائن وهو الدولة
ة من حيث انتشارها والغرامة كعقوبة جنائية من أهم العقوبات، حيث تأتي في المرتبة الثاني

في مواد قانون العقوبات بعد عقوبة الحبس، وهي عقوبة تتميز بأنها قد تكون أصلية وقد تكون عقوبة 
 .جوازية مسواء أكانت عقوبة تكميلية وجوبية أ ،تكميلية

                                                           

براهيم الوليد، التصرف في التحقيق الابتدائي بحفظ الدعوى الجزائية في التشريع الفلسطيني، دراسة مقارنة، دار ساهر إ 1
، مدحت الدبيسي، محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة 582، ص584، ص5118النهضة العربية، القاهرة، 

، محمد عبد الله المر، الحبس 66، ص5111لقاهرة، المشورة وبالجلسة العلانية، الطبعة الأولى، دار الجامعيين، ا
 .567، ص5116الاحتياطي، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

 .86عبد الوهاب حومد، أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص 2
لتوقيف بشأنها إذ يجب أن ذهب البعض إلى عدم جواز خصم مدة الحبس الاحتياطي إلا من عقوبة الجريمة التي قرر ا3

يتحقق الارتباط بين التوقيف والعقوبة المحكوم بها، انظر في طرح هذا الرأي رجب علي حسن، المرجع السابق، 
 .551ص

 .715ساهر إبراهيم الوليد، الاحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 4
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لم يفعل تنفذ جبراً عنه، وسواء أكانت فإن ، والأصل أن يقوم المحكوم عليه بتنفيذ الغرامة طوعاً 
ولذلك رأينا أن  ،تكميلية، فإنها تخضع لذات القواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري ممة عقوبة أصلية أالغرا

وذلك على  ،نعرض لقواعد التنفيذ الجبري للغرامة في معرض حديثنا عن تنفيذ العقوبات الأصلية
 :النحو الآتي
 

 :المدنية جراءاتالإلقواعد  وفقا  التنفيذ الجبري للغرامة  -أولا  
تفرض الغرامة " :بقولها 7956لسنة ( 14)من قانون العقوبات رقم ( ج/47)صت المادة ن 

لأحكام قانون الإجراء المعمول به من جميع الوجوه، كما لو كان مقدار الغرامة قد حكم  وفقاً وتحصل 
 ".به في دعوى حقوقية أقامها النائب العام في المحكمة التي حوكم المجرم أمامها

خضع عملية تحصيل الغرامة للقواعد المعمول بها في أالسابق أن المشرع قد  يتضح من النص 
( 55)على ذلك يمكن للدولة اللجوء إلى قانون التنفيذ رقم  ، وتأسيساً (1)(قانون التنفيذ)قانون الإجراء 

حيث إن ، لتحصيل مبلغ الغرامة عن طريق التنفيذ الجبري على أموال المحكوم عليه، 5112لسنة 
إذا توافرت فيه الشروط اللازمة  تنفيذياً  الغرامة تقررت بموجب حكم قضائي وهو ما يعد سنداً  عقوبة

صادراً من جهة  ن يكون قضائياً أللقانون، و طبقاً لاعتباره كذلك، وهي صدوره في خصومة انعقدت 
 .(2)مختصة سواء كانت مدنية أو جزائية أو إدارية

لتحصيل مبلغ الغرامة تطبيق نظام الإكراه البدني  ويترتب على اللجوء إلى قانون التنفيذ 
من قانون التنفيذ وذلك في حالة امتناع ( 764)وحتى ( 722)المنصوص عليه في المواد من 

 .المحكوم عليه عن التنفيذ طواعية، ويكون الإكراه بحبس المتهم لإجباره على التنفيذ
قاضي التنفيذ الذي يملك السلطة ويتعين لإصدار أمر الحبس تقديم طلب من صاحب الشأن ل 

 .(3)التقديرية في الأمر بالحبس أو عدم الأمر به
من قانون التنفيذ مدة الحبس، بحيث لا يجوز أن تزيد هذه المدة عن ( 721)وقد حددت المادة 

إذا كان مبلغ الدين غير مقسط، ولا تزيد قيمته عن خمسمائة دينار أردني، فإذا  وعشرين يوماً أحد و 
لكل قسط، أما إذا  وعشرين يوماً أحد أيا كانت قيمته، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن و  قسطاً كان م

كان مبلغ الدين غير مقسط وتزيد قيمته عن خمسمائة دينار أردني فيجب ألا تتجاوز مدة الحبس 

                                                           

، 7925لسنة ( 57)، وقانون الإجراء الأردني رقم 7956لسنة ( 58)الغي العمل بقانون الإجراء العثماني، وقانون الإجراء المعدل رقم  5112لسنة ( 55)م بموجب قانون التنفيذ رق(1)

 .7962لسنة ( 52)وقانون ذيل قانون الإجراء الأردني رقم 

 .وما بعدها 21، ص 5118، الطبعة الأولى، غزة، 5112لسنة ( 55)قا لقانون التنفيذ رقم عبد الله خليل الفرا، محاضرات في التنفيذ الجبري وف: انظر في ذلك(2)

 .55عبد الله خليل الفرا، المرجع السابق، ص (3)
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 يوماً وتسعين أحد ن يوماً، ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تزيد مدة الحبس عن و يواحداً وتسع
 .(1)أيا كانت قيمة الدين الواحدفي العام 

 
 :التنفيذ الجبري للغرامة بالطريق الجنائي -ثانيا  
 :1331لسنة ( 44)التنفيذ الجبري للغرامة في قانون العقوبات رقم -1
إذا حكم على " :بقولها 7956لسنة ( 14)من قانون العقوبات رقم ( أ-5-45)نصت المادة  

يجوز للمحكمة أن تأمر بحبس ذلك ف، م بغرامة، أو بالحبس والغرامة معاً شخص أدين بارتكاب جر 
حدد فيه الحد الأقصى لمدة الحبس  ، وقد وضع المشرع جدولاً ..."الشخص إذا تخلف عن دفع الغرامة

الذي لا يجوز أن تتعداه بأي حال من الأحوال، مع الأخذ في الاعتبار أن المبالغ المحددة في هذا 
في  مبالغ لا قيمة لها، الأمر الذي يستدعي وضع جدول بالعملة المتداولة قانوناً  الجدول أصبحت
الحد الأقصى فإن ، مليمٍ ( 211)الغرامة لا تزيد على  لهذا الجدول إذا كانت وفقاً الوقت الحالي، و 

ذا كا عة يكون الحد الأقصى للحبس أربف، مليمٍ ( 211)نت الغرامة تزيد على لمدة الحبس سبعة أيام، وا 
مة تزيد على جنيه ولا تتجاوز إذا كانت الغرا واحداً  ، ويكون الحد الأقصى للحبس شهراً عشر يوماً 

ن، إذا كانت الغرامة تزيد على خمس جنيهات ولا تتجاوز عشرين يجنيهات، وتكون المدة شهر  خمس
 .ة أشهرالحد الأقصى للحبس هو ثلاثفإن ، ، فإذا كانت الغرامة تزيد على عشرين جنيهاً جنيهاً 

المشار إليها، ( أ/45/5)وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن الحبس الذي نصت عليه المادة  
هو وسيلة إكراه بدني لحمل المحكوم عليه على التنفيذ، حيث يوضع المحكوم عليه بالغرامة في 

يلام سلب الحرية، ويفترض المشرع أن الشخص ال معتاد القادر موقف يخير فيه بين إيلام الغرامة، وا 
 .(2)على الدفع سوف يختار إيلام الغرامة

ويثار التساؤل في هذا المقام فيما يتعلق بتأثير الإكراه البدني على مبلغ الغرامة، أو بمعنى  
 هل تنقضي عقوبة الغرامة بالحبس إذا وصل إلى حده الأقصى؟آخر 

التي  7956لسنة ( 14)م من قانون العقوبات رق( ب/45/5)هذا التساؤل المادة  عنأجابت  
إذا قضت محكمة من المحاكم على شخص بالحبس مدة من الزمن جراء تخلفه عن " :بقولهانصت 

أصدرته تلك المحكمة آخر دفع مبلغ من المال، حكمت عليه بدفعه في قرار الإدانة، أو في أي قرار 
عليه إلى شخص مفوض أو أية محكمة أخرى، ثم دفع ذلك الشخص مقداراً من المبلغ المحكوم به 
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بقبضه، فينزل من أصل المدة المحكوم عليه بها عدد من الأيام تكون نسبته إلى جميع الأيام 
 ..."قرب ما يمكن لنسبة المقدار المدفوع إلى كامل المبلغ المحكوم بهأالمشمولة بالحكم معادلة، 

كراه لدفع الغرامة، كما يتضح من النص السابق أن المشرع يتعامل مع الحبس باعتباره وسيلة إو  
لعقوبة الغرامة، حيث أوجب إنزال مدة من الحبس المحكوم به تعادل مبلغ  يتعامل معه باعتباره بديلاً 

الغرامة المدفوع، وبناء عليه إذا تم التنفيذ بطريق الحبس حتى وصل هذا الأخير إلى أقصى مدته، 
بين التنفيذ الجبري للغرامة بالطريق  وبذلك يظهر الاختلاف ،ينقضي مبلغ الغرامة بهذا الحبسف

الجنائي والتنفيذ الجبري للغرامة بالطريق المدني، حيث يترتب على الحبس إبراء ذمة المحكوم عليه 
 ،بالغرامة في الحدود التي نص عليها المشرع، أما في قانون التنفيذ، فلا يؤثر حبس المحكوم عليه

 .(1)ء دينه من أموال المحكوم عليهوالإفراج عنه في حق المحكوم له في استيفا
 وفقا  إذا كانت العلة واضحة من عدم تأثير الإكراه البدني على حق المحكوم له أنه والحقيقة  

من قانون التنفيذ، فيما يتعلق بالالتزامات المالية غير الغرامة الجنائية حيث يترتب ( 111)للمادة 
له بها، فلا يكون من العدالة بالنسبة للمحكوم  عليها ديون في ذمة من تقع عليه وحقوق للمحكوم

له انقضاء هذه الالتزامات لمجرد خضوع المحكوم عليه للإكراه البدني، لكن الأمر يجب أن يكون 
وذلك لكون الغرامة عقوبة تنطوي على إيلام  ؛على خلاف ذلك بالنسبة للغرامة كعقوبة جنائية
بلغ الغرام، ونتيجة لذلك يتم حبسه، فهنا إما أن مالي، فعندما يمتنع المحكوم عليه عن دفع م

ما أن يبقى المحكوم عليه خاضعا للحبس، وفي هذه  يؤدي الحبس إلى الوفاء بقيمة الغرامة، وا 
الحالة تنقضي الغرامة في الحدود التي نص عليها القانون على اعتبار أن الإيلام المالي في 

لكونه  ؛ومن العدالة أن يغني الإيلام الثاني عن الأولهو سلب الحرية، آخر الغرامة استبدل بإيلام 
 .منه وطأةأشد 

من قانون التنفيذ، بحيث يتم وضع استثناء يتعلق ( 111)لذا فإننا نقترح تعديل المادة  
 .(2)ها بالحبسؤ بالغرامة من حيث انقضا

مة إذا لم أوجب المشرع حبس المحكوم عليه بالغرا 7961لسنة ( 76)وفي قانون العقوبات رقم  
فلس أو كسورها، شريطة ( 211)مقابل كل يوماً واحداً يؤد المحكوم به ما عليه، ويكون ذلك بحبسه 

                                                           

 .يمن قانون التنفيذ الفلسطين( 761)راجع المادة (1)

لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف، وما : "الجنائية، التي نصت بقولهاالإجراءات من قانون ( 278)نظم المشرع المصري اثر الإكراه البدني على ذمة المحكوم عليه في المادة (2)

، ومن هذا النص يتضح أن المشرع يفرق بين تأثير الإكراه "نيهات من كل يوميجب رده من التعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه، ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسة ج

نية بتنفيذ الإكراه البدني على أساس أن كل البدني على الالتزامات المالية من غير الغرامة، وبين الغرامة الجنائية، فالأولى لا تنقضي بتنفيذ الإكراه البدني، بينما تنقضي الثا

 .خمسة جنيهات تعادل يوم



 ساهر الوليد ، أحمد براك

 خاص، عدد 71، المجلد 2172غزة، سلسلة العلوم الإنسانية  -مجلة جامعة الأزهر (96)
 

ألا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة، وقد أوجب المشرع على المحكمة عندما تصدر 
مدة التي تقابل بفرض غرامة، أن تنص في القرار المذكور على وجوب حبس المحكوم عليه ال قراراً 

 .(1)فلسٍ ( 211)الغرامة المفروضة، على أساس أن كل يوم يعادل 
 

 :الحبس الاحتياطي من مبلغ الغرامةخصم مدة 
لسنة ( 76)، وكذلك قانون العقوبات رقم 7956لسنة ( 14)لم يرد في قانون العقوبات رقم  

خصم مدة الحبس الاحتياطي الجزائية الفلسطيني نص صريح يقرر مبدأ  جراءاتالإ، وقانون 7961
من مبلغ الغرامة، وان كان المشرع الفلسطيني قد نص صراحة على خصم التوقيف أو الحبس 

من قانون ( 411)الاحتياطي من مدة العقوبة السالبة للحرية، حيث نصت على ذلك المادة 
أية جريمة يكون قد الجزائية، التي أوجبت احتساب مدة التوقيف من المدة المحكوم بها في  جراءاتالإ

 .ارتكبها
بالرغم من عدم وجود النص الصريح الذي يجيز خصم مدة الحبس الاحتياطي أنه والحقيقة  

لا مانع من خصم مدة الحبس الاحتياطي من مبلغ الغرامة، وذلك أنه من مبلغ الغرامة، إلا إننا نرى 
لسنة ( 44)وبات رقم من قانون العق( ب/42/2)على أساس أن المشرع أجاز بموجب المادة 

، أن يتم استبدال عقوبة 1311لسنة ( 11)من قانون العقوبات رقم ( 22)، وكذلك المادة 1331
الغرامة بالحبس في حال عدم دفعها، ولما كان المشرع قد أجاز خصم مدة الحبس الاحتياطي من 

ما القول بغير ذلك يقتضي احتساب مدة الحبس الاحتياطي من مبلغ الغرامة، أفإن مدة الحبس، 
يعد مجافيا  للعدالة، ولنا أن نتصور شخصا  حكم عليه بالغرامة وكان قد حبس احتياطيا ، فهل فذلك 

يتم خصم مدة  ومن العدالة أن يدفع مبلغ الغرامة كاملا  إضافة إلى مدة الحبس الاحتياطي، أ
 الحبس الاحتياطي من مبلغ الغرامة؟

 
 :1311لسنة ( 11)ن العقوبات رقم التنفيذ الجبري للغرامة في قانو-2

التنفيذ الجبري لعقوبة الغرامة فوفقاً  7961لسنة  76عالج المشرع في قانون العقوبات رقم 
إذ لم يلتزم المحكوم عليه بالغرامة بدفع المبلغ المحكوم به طوعاً واختياراً، فيكون ( 55/7)للمادة 

لغرامة بالحبس، بحيث يحبس المحكوم عليه التنفيذ بالطريق الجنائي عن طريق استبدال عقوبة ا
فلس أو كسورها يوماً واحداً، على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه ( 211)بالغرامة مقابل كل 
 .الحالة سنة واحدة

                                                           

 .7961لسنة ( 76)من قانون العقوبات رقم ( 55)راجع المادة (1)
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إذ يجب أن يتم تحويله إلى  ؛وتجدر الإشارة إلى أـن المبلغ المذكور في الفقرة السابقة لا قيمة له
ردع، ولذلك نجد أن المشرع الأردني أجرى تعديلًا لهذه القيمة بحيث أصبحت قيمة يتحقق بها معنى ال

 (.واحداً يوماً مقابل كل دينارين أو كسورها يحبس )
ليست مدة إكراه بدني كما هي ( 55/7)ومن الملاحظ أن مدة الحبس الذي جاءت به المادة 

ا يتم اللجوء إلى التنفيذ بالطريق الحال بالنسبة لحبس المدين المنصوص عليه في قانون التنفيذ عندم
عقوبة بديلة وليست وسيلة لإكراه المحكوم عليه على ( 55/7)لمادة إلى االمدني، فالحبس استناداً 

 .الدفع
يفترض أن يصدر الحكم بعقوبة الغرامة أنه ولما كانت عقوبة الغرامة قابلة للاستبدال بالحبس ف

التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة  مشتملًا على وجوب حبس المحكوم عليه المدة
السابقة عند عدم تأديتها، ولكن قد يصدر القاضي حكمه دون أن ينص على العقوبة البديلة وهو 
الحبس، وفي هذه الحالة يتوجب على النيابة أن تستبدل الغرامة بالحبس بقرار خاص وهذا أكده 

 .العقوباتمن قانون ( 55/5)المشرع بالمادة 
المشرع أقر مبدأ الخصم من فإن وسواء بقيت الغرامة دون استبدال أو تم استبدالها بالحبس 
يحسم من أصل " :بقولها( 55/5)مبلغ الغرامة أو من مدة الحبس كبديل للغرامة حيث نصت المادة 

هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل أداء جزئي قبل 
 ".الحبس أو في أثنائه، وكل مبلغ تم تحصيله

. ..وبناء على ما سبق إذا كان المتهم قد قام بأداء مبلغ من المال قبل الحكم، كتأمين أو كفالة 
ذا استبدلت الغرامة بالحبس فل وفقاً أنه الخ، ف يخصم أنه لمادة السابقة يخصم هذا المبلغ من الغرامة، وا 

 .من مدة الحبس ما يساوي القيمة المالية التي سبق تأديتها
النص السابق جاء بصياغة تسمح بخصم مدة الحبس الاحتياطي من عقوبة الغرامة بأن ونرى 

ولذلك إذا كان المحكوم عليه قد سبق  ،بة سالبة للحريةطالما أن المشرع أجاز تحويل الغرامة إلى عقو 
توقيفه ثم حكم عليه بالغرامة، فيتعين أن يخصم الحبس الاحتياطي حسب النسبة المحددة في القانون 

 .من مبلغ الغرامة
ذا كان المشرع قد استبدل عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس  أجاز الصورة أنه لنسبة حددها، ف وفقاً وا 

ي أحوال معينة، أي أجاز استبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة إذا كانت عقوبة الحبس لا العكسية ف
إذ يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول مدة الحبس إلى الغرامة على  ؛ثلاثة أشهر عنتزيد 
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 .1الكافي الغرامة تحقق الردعبأن أساس نصف دينار عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت 
عكسية لاستبدال الخطاب فيها موجه من المشرع إلى القاضي، وليس إلى سلطة وهذه الصورة ال

فالقاضي هو الذي له أن يقرر الاستبدال من عدمه، وهذا على عكس الصورة الأولى  ؛التنفيذ
للاستبدال أي استبدال الغرامة بعقوبة الحبس، إذ أجاز المشرع للنيابة باعتبارها سلطة التنفيذ أن 

 .لاستبدالتصدر قراراً با
 (:الإكراه البدني ) على الأحداث  مدى جواز التنفيذ الجبري للغرامة المحكوم بها

المطبق في المحافظات  7951لسنة ( 5)حظر المشرع في قانون المجرمين الأحداث رقم 
المطبق في المحافظات الشمالية  7924لسنة ( 76)الجنوبية، وكذلك قانون إصلاح الأحداث رقم 

، أما الحدث أو الفتى فيجوز الحكم عليهما بعقوبة الحبس، كما أجاز 2لولد بالحبسالحكم على ا
ولكن إذا لم يتم تنفيذ عقوبة الغرامة فهل يجوز اللجوء إلى  ،المشرع الحكم على الحدث بالغرامة

 .؟استبدالها بالحبس أو اللجوء إلى الإكراه البدني المقرر في قانون التنفيذ الجبري في مواجهة الحدث
من ( أ/75/4)من قانون المجرمين الأحداث والمادة ( 77/2)هذا التساؤل المادة  عنأجابت 

أن مبلغ الغرامة وكذلك المصاريف وكل مبلغ فرضته  :قانون إصلاح الأحداث، حيث نصت على
المحكمة يحصل من الوالد أو الوصي، ويكون ذلك بطريق الحجز على أمواله أو بحبسه كما لو كان 

 .قد صدر على أثر إدانته بالجرم الذي اتهم به الوالد أو الحدث القرار
ح أن طريق الإكراه البدني عن طريق حبس المدين تنفذ بحق الوالد أو الوصي، تضمما سبق ي

ولم يذكر المشرع سواء في قانون الأحداث المجرمين أو في قانون إصلاح الأحداث ما يفيد جواز 
 .على الأحداثالتنفيذ بطريق الإكراه البدني 

ونرى ضرورة النص صراحة على عدم جواز تنفيذ الحكم بعقوبة الغرامة على الأحداث عن 
يكون أنه وذلك لأن القاضي إذا ما قرر عقوبة الغرامة على الحدث، ف ؛طريق الإكراه البدني بالحبس

ذلك يجب قد قدر أن عقوبة الحبس قد تلحق الضرر بالحدث على المستوى النفسي والاجتماعي، ول
 .ألا يلجأ إلى الحبس من خلال الإكراه البدني

 :أثر قرار العفو الخاص والعفو العام على مبلغ الغرامة المنفذ
العفو في المجال الجنائي قد يكون خاصاً يترتب عليه انقضاء العقوبة مع بقاء الحكم 

انقضاء العقوبة ومحو الحكم حيث يترتب عليه عاماً ثاره بالنسبة للمستقبل، وقد يكون العفو منتجاً لآ
 .وزوال آثاره بالنسبة للمستقبل

                                                           

 .7961.أحمد براك ، المرجع السابق: لسنة  وانظر كذلك ( 76)من قانون العقوبات رقم ( 56/5)راجع المادة 1
 .من قانون المجرمين الأحداث وقانون إصلاح الأحداث( 75)راجع المادة 2
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هنا هل يؤثر العفو العام أو العفو الخاص على ما سدده المحكوم عليه من  المفروضوالسؤال 
 .غرامات سابقة على صدور العفو؟

 جراءاتالإلم يعالج المشرع الفلسطيني هذه المسألة سواء في قانون العقوبات أو في قانون 
أو خاصاً لا أثر له على ما تم تنفيذه من عاماً الأصل أن العفو سواء كان فإن ائية، ونظراً لذلك الجز 

 .العقوبة
ومع ذلك يذهب رأي في الفقه إلى التمييز في هذا الصدد بين العفو الخاص والعفو العام، فإذا 

ت سابقة على لا أثر له على ما سدده المحكوم عليه من غراماأنه صدر قرار بالعفو الخاص ف
يمحو الحكم أنه صدور العفو عن العقوبة ما لم يتضمن قرار العفو خلاف ذلك، أما العفو الشامل ف

 1.ويزيل كافة آثاره الجنائية، ولذلك يجوز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدوره
 

 :مدى جواز تقسيط مبلغ الغرامة المحكوم به
هذا الموضوع، ولذلك نرى عدم وجود ما يمنع المحكوم عليه من  لم يعالج المشرع الفلسطيني

ن كان في أساسه عقوبة، إلا  ؛طلب تقسيط مبلغ الغرامة أنه ذلك أن مبلغ الغرامة المحكوم به وا 
بموجب الحكم الذي قضي به نشأ حق شخصي بمقتضاه أصبح المحكوم عليه مديناً بمبلغ الغرامة 

المعلوم أن المدين له الحق في أن يطلب أجلًا لدفع المبالغ الملزم بها، للدولة باعتبارها الدائن، ومن 
 .أو أن يطلب دفعها بالتقسيط نظراً لظروفه المالية

لدفع مبلغ  ولذلك نجد أن ما عليه العمل في مصر أن المحكوم عليه بالغرامة له أن يطلب أجلاً 
ى النيابة العامة يبين فيه الظروف التي أو أن يطلب التقسيط على أن يتقدم بهذا الطلب إل ،الغرامة

للدفع، وعلى النيابة أن تعرض هذا الطلب على المحكمة المختصة  تبرر التقسيط أو إعطاؤه أجلاً 
مشفوعاً برأيها سواء بالرفض أو الموافقة، وقد يوافق القاضي على طلب المحكوم عليه، وقد يرفضه، 

ذا  وفي هذه الحالة لا يكون قرار القاضي الصادر المحكوم عليه في  تأخربالرفض قابلًا للطعن، وا 
تكون باقي الأقساط مستحقة الدفع، وفي كل الأحوال يجوز للنيابة فالأقساط في موعده أحد دفع 

 2.العامة أن تطلب من القاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو إلى ذلك
فكرة تقسيط العقوبة أخذ بها المشرع الفرنسي إذ إن ولا غرابة في فكرة تقسيط مبلغ الغرامة، 

أن ( 51-755)بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية في مواد الجنح، حيث يجوز للمحكمة بموجب المادة 
مهنية أن ينفذ الحبس  معائلية أ متقرر استناداً إلى أسباب جدية ومبررات معقولة سواء أكانت طبية أ

                                                           

 .29، صمحمد أحمد عابدين، المرجع السابق1
 .61محمد أحمد عابدين، المرجع السابق، ص2



 ساهر الوليد ، أحمد براك

 خاص، عدد 71، المجلد 2172غزة، سلسلة العلوم الإنسانية  -مجلة جامعة الأزهر (711)
 

ولا تقل مدة كل  ،التقسيط، خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنواتالمحكوم به لمدة سنة على الأكثر ب
تقسيط عن يومين، والقرار الذي تصدره المحكمة المختصة في هذا الشأن لا يملكه قاضي تطبيق 

 1.العقوبات
 المطلب الثالث

 تنفيذ العقوبات التكميلية والتبعية والتدابير الاحترازية
 :تنفيذ الحكم الصادر بالمصادرة -أولا  

المصادرة هي نقل ملكية مال أو أكثر إلى الدولة، بحيث تحل الدولة محل المحكوم عليه 
 2.أو غيره في ملكية المال

والمصادرة قد تكون عقوبة تكميلية، وقد تكون تدبيراً احترازياً، وتكون عقوبة حين ترد على 
تكون تدبيراً احترازياً إذا أشياء تعد حيازتها مشروعة، ولكن قامت بينها وبين الجريمة صلة، بينما 

 3.وردت على أشياء حيازتها غير مشروعة
وقد ترد المصادرة على الأشياء والأموال التي ارتبطت بالجريمة، سواء كانت الوسيلة 
المستخدمة في الجريمة أو المتحصلة منها ومن ذلك الأموال التي استعملت لإرشاء الموظف، 

النقود المزيفة، والمواد أو العقاقير المخدرة، والأسلحة النارية والمبالغ النقدية كثمن المخدرات، و 
والبيضاء المستخدمة في تنفيذ الجريمة سواء وقعت تامة أو ناقصة، وكذلك الطابعات وأجهزة 

 .لخإ...الكمبيوتر
 

 :آلية تنفيذ المصادرة
القضائية آلية تنفيذ المصادرة كما أن التعليمات  جراءاتالإلم يعالج المشرع في قانون 

تنفيذ المصادرة يجب أن يكون من فإن للنائب العام خلت من بيان مفصل لهذه الآلية، ومع ذلك 
من قانون ( 592/7)للمادة  وفقاً خلال وتحت إشراف السلطة المسئولة عن التنفيذ وهي النيابة العامة 

ار الجهات المعنية الجزائية، حيث تتولى النيابة العامة وبموجب مذكرات قانونية إخط جراءاتالإ
أن يكون الشيء محل  :حسب طبيعة الشيء أو المال محل المصادرة، ومن الأمثلة على ذلك

المصادرة سلاحاً نارياً ففي هذه الحالة تتم مخاطبة قسم التسليح التابع للمؤسسة العسكرية لاستلام 
                                                           

 .574محمد نصر محمد، المرجع السابق، ص1
، محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم 161محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ص2

م، النظرية العامة للقانون ، رمسيس بهنا256، ص7964العام، الطبعة السادسة، دار مطابع الشعب، القاهرة، 
 .854، ص7991الجنائي، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف بالإسكندرية، 

 .51، لحلوحي لويزة، المرجع السابق، ص169محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص3
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ذا كان الشيء محل المصادرة قابلًا للتلف بمرور الزمن أو مما يستلزم حفظه نفقات تفوق  السلاح، وا 
قيمته يجوز للنيابة العامة أو المحكمة أن تأمر ببيعه بالمزاد العلني إذا سمحت بذلك مقتضيات 
التحقيق وتودع حصيلة البيع في خزينة المحكمة، ولصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به 

كيته إلى الدولة دون حاجة إلى حكم لم يطالب به تؤول ملفإن خلال سنة من تاريخ انقضاء الدعوى، 
 .1بذلك

ومن الأمثلة على الأشياء التي يتم التصرف فيها بالبيع خوفاً من التلف، الأسماك المتحصلة 
، وقد يكون محل المصادرة من الأشياء غير 2من جرائم الصيد إذا تعذر إعادتها إلى المياه حية

التموينية والأدوية الفاسدة، ففي هذه الحالة تشكل  المشروعة كالمخدرات أو النقود المزيفة، والمواد
 3.في الدعوى أو بعد التصرف في الدعوى بالحفظ نهائياً لجنة لإتلاف هذه المواد بعد الفصل 

ذا قررت النيابة العامة حفظ الدعوى، وكان وزن المادة المخدرة المضبوطة على ذمتها يزيد  وا 
ازن الشرطة إلى أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي على كيلو جرام واحد، فيجب إبقاؤها في مخ

تلافها حسب الأصول  4.المدة، ثم تأمر النيابة العامة بمصادرتها إدارياً وا 
وسواء كان محل المصادرة قابلًا للتلف بمرور الزمن وبيع بالمزاد العلني أو كان مما يتوجب 

ر محضر بذلك يثبت فيه عملية البيع لابد أن يحر أنه إعدامه، أو إيداعه لدى المؤسسة العسكرية، ف
، أو يثبت فيه عملية الإتلاف وأسماء اللجنة المكلفة -محل المصادرة-والثمن الذي بيع به الشيء 

ذا كان الشيء  ،بالإتلاف  اً سلاح -محل المصادرة-واليوم والتاريخ والساعة التي تم فيها الإتلاف، وا 
 .يثبت في المحضر إتمام عملية التسليموتم تسليمه إلى المؤسسة العسكرية، فيجب أن 

وقد يكون محل المصادرة أدوات مكتبية وأجهزة كهربائية ومواد ووسائل إعلامية كالكاميرات 
ففي هذه الأحوال لا يوجد ما يمنع من التصرف في هذه الأشياء بأي وجه  ،وغيرها من الأجهزة الآلية

، أو أن يتم 5زة الإعلامية بواسطة المؤسسة الإعلاميةمن وجوه المنفعة العامة كأن يتم الانتفاع بالأجه
لجهات الخير أو تخصيصه للوجوه العلمية كحفظ عينات من المواد  -محل المصادرة-رصد الأشياء 

                                                           

 .الجزائيةالإجراءات من قانون ( 15/5)راجع المادة 1
، 7991دار النهضة العربية، القاهرة، ( 5)صادرة في القانون الجنائي المقارن، طبعة علي فاضل حسن، نظرية الم2

 .8، أشار إليه محمد عوض التلباني، تنفيذ الأحكام الجنائية ، بحث غير منشور، ص586ص
لنيابة أن لا يجوز ل: "بقولها 5116لسنة ( 7)من التعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني رقم ( 526)تنص المادة 3

تأذن بإعدام المضبوطات المرسلة للتحاليل أو التصرف فيها بأي وجه قبل الفصل نهائياً في الدعوى ولا قبل 
 ".التصرف فيها بالحفظ، على أن تتولى لجان مختصة بتكليف من النائب العام إعدام المضبوطات

 .5116سنة ل( 7)من التعليمات القضائية للنائب العام رقم ( 251)راجع المادة 4
 .58لحلوحي لويزة، المرجع السابق، ص5
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من خلال  إليهاالمخدرة لاستعمالها في الأبحاث العلمية أو لتدريب الكلاب البوليسية على التعرف 
المصادرة إذ إن  ؛يصبح ملكاً للدولة -محل المصادرة-و الشيء ، وسند ذلك أن المال أ1حاسة الشم

 .تعد سنداً للملكية
 :تنفيذ الحكم الصادر بإقفال المحل -ثانيا  

إقفال المحل أو غلقه من الجزاءات الجنائية المنصوص عليها سواء في المدونة العقابية 
 2.الأصلية، أو في التشريعات الجزائية الخاصة أو المكملة

 7961لسنة ( 76)غم من أن جزاء الإغلاق أو الإقفال ورد في قانون العقوبات رقم وبالر 
أي أن هذا الجزاء قد  ،ضمن التدابير الاحترازية، إلا أن هذا التصنيف لا ينفي عنه طابعة النسبي

يكون تدبيراً احترازياً وقد يكون عقوبة تكميلية غالباً ما تكون وجوبية، والدليل على ذلك ما نصت 
إذ بموجب  ؛7965لسنة ( 79)من قانون المخدرات المطبق في قطاع غزة رقم ( 41)عليه المادة 

هذه المادة يتعين على المحكمة أن تحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة 
 ويحكم بالإغلاق مدة لا تقل عن ثلاثة ،غير مسكون أو معد للسكنآخر أو في حيازتها أو أي محل 

وفي  ،أشهر ولا تزيد على سنة إذا لم تكن الحيازة بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي
حالة ارتكاب الجريمة مرة أخرى يحكم بالإغلاق الدائم، ومما يلاحظ أن الإغلاق المنصوص عليه 

ف منه منع كون الهد ؛يعد عقوبة وتدبيراً احترازياً في آن واحد، فهو من التدابير( 41)بالمادة 
استخدام هذا المحل في جريمة تالية، أما كونه من العقوبات فيظهر ذلك من أن المشرع أخضعه 
لأحكام التشديد في حالة العود، ومن المعلوم أن العقوبات دون التدابير هي التي تخضع لأحكام 

 .التشديد
وكان سبباً لارتكاب  ويقصد بإغلاق المحل أو إقفاله حظر مزاولة النشاط الذي كان يزاول فيه،

يتعلق بالعمل الذي كان يزاول في هذا المحل، ولا علاقة لهذا أنه الجريمة، وبما أن هذا الجزاء عيني ف
 3.بمزاولة النشاطآخر الجزاء بالشخص، ولذلك لا يجوز عند الحكم بإقفال المحل أن يقوم شخص 

                                                           

 .8محمد عوض التلباني، المرجع السابق، ص1
، بينما ورد النص على هذا 7956لسنة ( 14)لم يرد النص علي إقفال المحل في القسم العام من قانون العقوبات رقم 2

حترازية، أما التشريعات الجزائية الخاصة باعتباره من التدابير الا 7956لسنة ( 76)الجزاء في قانون العقوبات رقم 
المادة )، المطبق في قطاع غزة 7965لسنة ( 79)فقد أوردت جزاء إقفال المحل ومن ذلك قانون المخدرات رقم 

41.) 
لسنة ( 76)من قانون العقوبات رقم ( 52/5)، وفي هذا المعنى نصت المادة 871كامل السعيد، المرجع السابق، ص3

إن إقفال المحل المحكوم به من أجل أفعال جرمية أو مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه أو : "بقولها 7961
 ".أي من أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره وهو يعلم أمره من أن يزاول فيه العمل نفسه
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هم على المحل حق امتياز أو دين إذا وقد استثنى المشرع من جزاء الإقفال مالك العقار وجميع من ل
 .1ظل بمعزل عن الجريمة

وا قد اضطلعوا بأي دور إذا ظلوا بمعزل عن الجريمة أن لا يكون) :والمقصود بقول المشرع
على المحل والذين لا  -أصحاب الحقوق-ذلك هي منع تأثير هذا الجزاء على الأشخاص  فيها، وعلة

 .2علاقة لهم بالجرم
 :الصادرة بإقفال المحل حكامالأآلية تنفيذ 

الصادرة بغلق المحل، كما أن  الأحكاملم يتطرق المشرع الفلسطيني للآلية التي تنفذ بها 
النيابة العامة وهي فإن التعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني لم تنظم هذه الآلية، ومع ذلك 

أن يتم إرسال نسخة مصدقة عن الحكم  الجهة المسئولة عن التنفيذ تتولى هذه المهمة، ويفترض ذلك
إلى النيابة العامة، كما يتعين أن يتم تبليغ صورة عن الحكم للمحكوم عليه، ويجري التنفيذ بإغلاق 
المحل وقد تستعين النيابة العامة بالشرطة، والمحال التي يحكم بغلقها ويجري تنفيذ الحكم قد تحتوي 

أن تقوم النيابة العامة بإخطار الجهة المختصة للعمل بما لذا يكون من الأفضل  ،على أجهزة تليفون
 3.يلزم لإيقاف خط التليفون
 :طلب فتح المحل المغلق

قد يكون سبب غلق المحل عدم حصول المحكوم عليه على رخصة أو عدم التزامه 
رى نفباشتراطات معينة، فإذا التزم المحكوم عليه بهذه الاشتراطات أو حصل على الرخصة المطلوبة 

يجوز له أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة، وعلى النيابة العامة أن تتصل بالجهة المختصة أنه 
للتأكد من توافر الشروط، وحصوله على الترخيص وبناء عليه تتصرف النيابة العامة أما بالسماح له 

 4.بفتح المحل أو إبقائه مغلقاً 
 :مالصادرة بالإزالة والهد الأحكامتنفيذ  -ثالثا  

الحكم الصادر بإزالة البناء القائم بالمخالفة لأحكام القانون هو عقوبة جنائية المقصود بها 
محو المظهر الذي أحدثته الجريمة، وتنفيذ الحكم الصادر بها إنما يكون بإزالة الأثر الناشئ عن 

 5.حتى يرتفع ضرر الجريمة عن المجتمع ؛مخالفة القانون

                                                           

 .7961لسنة ( 76)من قانون العقوبات رقم ( 52/5)راجع المادة 1
 .871رجع السابق، صكامل السعيد، الم2
 .12محمد أحمد عابدين، المرجع السابق، ص3
 .16محمد أحمد عابدين، المرجع السابق، ص4
، منشور علي شبكة الانترنت، مركز 178، ص1، مجموعة أحكام محكمة النقض، س74/6/7926نقض مدني مصري، 5
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الخاصة بتنفيذ الإزالة، ولكنه خول النيابة العامة مسئولية  الأحكامولم ينظم المشرع الفلسطيني 
تنفيذ الحكم بعد أن يتم تسليمها صورة  إجراءاتالتنفيذ، ولذلك يتعين على النيابة العامة أن تباشر 

خطارهم معن الحكم الصادر بالإزالة، وكما يجب أن يتم إبلاغ مذكرة التنفيذ للمحكوم عليه ، وا 
ا من شاغليها حفاظاً على أرواحهم، وقد يتطلب الأمر الاستعانة بقوة من الشرطة بضرورة إخلائه

تمامها  .لتنظيم هذه العملية والتغلب على معوقاتها وا 
ويتعين أن يحرر محضر بعملية الإزالة، ويراعى عدم التأشير في دفاتر التنفيذ لدى النيابة 

 1.ذلك من السلطة القائمة على أعمال الإزالة منفذة إلا بعد ورود ما يفيد الأحكامباعتبارها هذه 
 :الصادرة بوقف الشخص المعنوي عن العمل أو حله الأحكامتنفيذ  -رابعا  

أخذ المشرع الفلسطيني في قانون العقوبات سواء المطبق في قطاع غزة أو المطبق في الضفة 
المحافظات الشمالية نصت  ، ففي قانون العقوبات المطبق فيبمبدأ مسائلة الشخص المعنوي إجرائياً 

إن الهيئات المعنوية مسئولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء " :بقولها( 14/5)على ذلك المادة 
سم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها بصفتها مالها عندما يأتون هذه الأعمال باإدارتها وممثليها وع

 :بقولهاالشخص ( 2)اع غزة عرفت المادة وفي قانون العقوبات المطبق في قط ،"شخصاً معنوياً 
وما ماثلهما من الألفاظ لدى استعمالها فيما يتعلق بمال، الهيئات " مالك"و" شخص"وتشمل لفظتا "

وفي التشريعات  ،..."الحكمية على اختلاف أنواعها، وكل جماعة من الناس تستطيع امتلاك الأموال
الفلسطيني للمذهب الحديث الذي يأخذ بمسئولية الجزائية المكملة يظهر بوضوح اعتناق المشرع 

 2.الشخص المعنوي الجزائية
ووقف الشخص المعنوي يعني أن يحظر عليه ممارسة أعماله خلال مدة محددة دون التعرض 

من قانون العقوبات رقم ( 56)، وقد أورد المشرع العقابي جزاء الوقف بالمادة 3القانوني وكيانهلوجوده 
يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة " :بقولهايث نصت ح 7961لسنة ( 76)

اعتبارية ما خلا الإدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها 
 ".أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل

                                                                                                                                        

وفي هذا الحكم قضت  http://www.aladala.center.com: العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية، رابط
محكمة النقص بأن حكم الإزالة لا يعد من الجزاءات المالية، إذ أن المقصود بالإحكام التي تتضمن جزاءات مالية، 

وهو التنفيذ الذي ينتهي إلى الأحكام الصادرة بالغرامة وما يتم تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه، 
 .بيع الأموال المنفذ عليها للحصول منها على قيمة الأحكام المالية المنفذ بها

 .81محمد أحمد عابدين، المرجع السابق، ص1
 .وما بعدها 477، ص 5177ساهر إبراهيم الوليد، الأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني، الجزء الأول، 2
 .878المرجع السابق، صكامل السعيد، 3

http://www.aladala.center.com/
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 .1نها الوجود القانوني الذي يترتب عليه تصفية أموالهأه أما حل الشخص المعنوي فيقصد ب
ويكون حل الشخص المعنوي إذا لم يتقيد بموجبات التأسيس أو إذا كانت الغاية من وجوده 

 2.غير مشروعة
 

 :الصادرة بوقف أو حل الشخص المعنوي الأحكامآلية تنفيذ 
أو حل الأشخاص المعنوية، الخاصة بتنفيذ الحكم الصادر بوقف  الأحكاملم ينظم المشرع 

نص على الحل أو الوقف ضمن الجزاءات الجنائية، كما أننا لم نجد في أنه وكل ما في الأمر 
التعليمات القضائية للنائب العام ما يسعفنا في هذا الشأن، خاصة أن النيابة العامة هي الجهة 

الجهة المسئولة عن تنفيذ  هاباعتبار النيابة فإن حال  يةالجزائية، وعلى أ الأحكامالمسئولة عن تنفيذ 
تتولى مهمة التنفيذ وذلك بعد استلامها نسخة عن الحكم، حيث تصدر مذكرة للممثل القانوني  الأحكام

تلجأ فللشخص المعنوي لتنفيذ ما جاء بالحكم سواء بالوقف أو الحل، فإذا لم يذعن المحكوم عليه 
بالإضافة إلى أن المشرع العقابي في قانون  ،من الشرطةالنيابة العامة إلى التنفيذ بالاستعانة بقوة 

وبغرامة تتراوح بين  ،فرض عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر 7961لسنه (76)العقوبات رقم 
 .التنفيذ بشأنخمسة دنانير ومائة دينار على كل من يخالف الأوامر الصادرة 

ذا كان الحكم المراد تنفيذه يقضي بالحل، فيتوجب تصفي ة أموال الشخص المعنوي، وقرار وا 
الحل قد يكون إدارياً كما في حالة قيام الجمعية الخيرية بمخالفة جوهرية لنظامها الأساسي، ثم تقوم 
دائرة تسجيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في وزارة الداخلية بإنذارها ولكنها لم تصحح 

وزير الداخلية الذي قد يقرر إلغاء تسجيل الجمعية الدائرة حينئذ ترفع توصياتها إلى فإن أوضاعها، 
صدر الحكم بتأييد قرار الوزير الصادر بالحل أو فإن وحلها، ولكن هذا القرار قابل للطعن فيه، 

ن كان صادراً من أنه الوقف ف يعد حكماً قضائياً يستوجب التنفيذ، وهو حكم ذو طبيعة جزائية وا 
نما أنه صف الحكم بذلك أن العبرة في و  ؛القضاء الإداري جزائي ليس بالجهة التي أصدرته، وا 

 3.بالموضوع الذي صدر فيه
 
 
 

                                                           

 .879كامل السعيد، المرجع السابق، ص1
 .7961لسنة ( 76)من قانون العقوبات رقم ( 51)راجع المادة 2
 .5111لسنة ( 7)من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم ( 66، 62، 64)راجع المواد 3
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 :سحب الرخص أو الحرمان من الحصول عليها -خامسا  
الرخصة أو حرمان الشخص من الحصول عليها تعد من الجزاءات ذات الطابع النسبي، 

المجرم في المستقبل، وقد تكون  فقد تكون تدبيراً احترازياً إذا كانت تستهدف عدم ارتكاب السلوك
عقوبة تكميلية أو عقوبة تبعية، ومن الأمثلة على عقوبة الحرمان من الحصول على الرخصة كعقوبة 

 5111لسنة ( 2)من قانون المرور الفلسطيني رقم ( 717)تكميلية جوازية ما نصت عليه المادة 
على كل عقوبة أخرى أن تحرمه من إذا أدين شخص بجريمة مرور فيجوز للمحكمة علاوة " :بقولها

، ومن الأمثلة على ..."الحصول على رخصة قيادة أو من حيازتها بصورة دائمة أو لمدة معينة
 :بقولهامن قانون المرور ( 715)الحرمان من الرخصة كعقوبة تكميلية وجوبية ما نصت عليه المادة 

ة سارية المفعول تسمح بقيادة مركبة كل من قاد مركبة بدون إذن صاحبها دون أن يحمل رخصة قياد"
من نفس النوع، يحرم حرماناً فعلياً من حيازة رخصة قيادة أو من الحصول عليها لمدة لا تقل عن 

، أما الحرمان من الحصول على "بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى تفرضها المحكمة ،ثلاث سنوات
من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم  29)ما نصت عليه المادة  :الرخصة كعقوبة تبعية فمثاله

، حيث يحرم من منح الترخيص لحيازة الأسلحة النارية غير المشخشنة والأسلحة 7998لسنة ( 5)
ذات الماسورة المصقولة من الداخل كل من سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة 

لنفس أو المال أو العرض، أو من صدر ضده في جريمة من جرائم الاعتداء على اقل سنة على الأ
من سنة في إحدى هذه الجرائم، وكذلك لمن حكم عليه بعقوبة قل أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأ

مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار بالمخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء 
ح، أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء مسروقة أو حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلا

 .ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً 
ولكن يمكن القول  ،تنفيذ هذا النوع من الجزاءات بشكل مفصل إجراءاتولم ينظم المشرع 

إذ  ؛الأحكامالتنفيذ يجب أن يكون من خلال النيابة العامة بصفتها الجهة المسئولة عن تنفيذ  إن
بلاغها بالحكم الصادر لكي يتم يتعين أن ت قوم النيابة بمخاطبة الجهات المختصة بإصدار الرخص وا 

 .وضعه موضع التنفيذ
 

 :الصادرة بنشر الحكم الأحكامتنفيذ  -سادسا  
نشر الحكم يعد من العقوبات التكميلية سواء الوجوبية أو الجوازية، ومن الأمثلة على 

من قانون المطبوعات والنشر ( 45/5)نصت عليه المادة  عقوبة النشر كعقوبة تكميلية وجوبية ما
ما نصت عليه  :، أما عقوبة النشر كعقوبة تكميلية جوازية فمثالها7992 لسنة( 9)الفلسطيني رقم 
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لسنة ( 79)من قانون المخدرات رقم ( 46/5)من قانون المطبوعات والنشر والمادة ( 45/7)المادة 
 1.المطبق في قطاع غزة 7965

ى النيابة العامة مهمة تنفيذ الحكم الصادر بالنشر حيث يتطلب ذلك إرسال نسخة من وتتول
الحكم أو مستخرج منه إلى الجريدة أو الجرائد التي حددها الحكم للنشر، ويكون ذلك على نفقة 

 .إضافة إلى ما يحكم عليه من غرامات ومصاريف ،المحكوم عليه يلتزم بدفعها
 

 :صادر بالعزل من الوظيفةال الأحكامتنفيذ  -سابعا  
العزل من الوظيفة إما أن يكون عقوبة إدارية وأما أن يكون عقوبة جنائية تبعية، وفي هذه 

فهي  والتكميلية إن وجدت أن ينطق بها؛ الحالة لا يلتزم القاضي الجزائي عند النطق بالعقوبة الأصلية
لعقوبة الأصلية لحقت بها تلقائياً مرتبطة بشكل تلقائي بالعقوبة الأصلية، فمتى نطق القاضي با

 2.وهو الأمر الذي يستوجب تنفيذها ،العقوبة التبعية
، 3ومما يميز العقوبة التبعية أن خطاب المشرع يتجه إلى سلطات التنفيذ لا إلى القاضي

لسنة ( 4)من قانون الخدمة المدنية رقم ( 96/6)ما نصت عليه المادة  :ومن الأمثلة على ذلك
أن  :وجه المشرع خطابه للجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف، ومفاد هذا الخطاب، حيث 7998

على هذه الجهة أن تنهي خدمات الموظف إذا صدر عليه حكم نهائي من محكمة فلسطينية مختصة 
 .بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة

راراً منشئاً باعتباره جزاءً ومن الجدير ذكره أن قرار الجهة الإدارية بالعزل من الوظيفة يعد ق
قرارها يكون قراراً كاشفاً أو فإن إدارياً، أما إذا قررت الجهة الإدارية عزل الموظف كعقوبة تبعية، 

 .تنفيذياً 
يقع على أنه الجزائية، ف الأحكامولما كانت النيابة العامة هي الجهة التي تتولى مهمة تنفيذ 

ذية أن تخاطب الجهة الإدارية بمذكرة قانونية تشمل نسخة عن عاتقها بعد اكتساب الحكم للقوة التنفي
الحكم الصادر وذلك من أجل تنفيذه، كما يتعين على الجهة الإدارية أن ترد على مخاطبة النيابة بما 
يفيد تنفيذ الحكم، ونرى في هذا المقام أن الجهة الإدارية تكون ملزمة بالتنفيذ فليس لها أي سلطة 

                                                           

وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة : "بقولها 7965لسنة ( 79)رقم من قانون المخدرات ( 46/5)نصت المادة 1
بعقوبة الجنحة واجبة النفاذ فوراً ولو مع استثنائها، ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة 

 ".المحكوم عليه في ثلاث جرائد يومية تعينها
 .116ي، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، صأحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصر 2
 .69ساهر إبراهيم الوليد، الأحكام العامة، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص3
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رفضت فإن لشأن، فهي أمام عقوبة جزائية صدر بها حكم قضائي يتعين تنفيذه، تقديرية في هذا ا
نما ورد النص عليها في  تعرضت للمساءلة الجزائية التي لم يختص بمعالجتها قانون العقوبات فقط، وا 

القضائية واجبة التنفيذ،  الأحكام" :منه على أن( 716)القانون الأساسي، حيث نصت المادة 
تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من والامتناع عن 

 ...".أو مكلفاً بخدمة عامةعاماً الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً 
 :الصادرة بالحرمان من الحقوق والمزايا الأحكامتنفيذ  -ثامنا  

من فروع أحد فرع و  عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا في التشريع الفلسطيني لم يجمعها،
نما وردت في العديد من فروع القانون ومن ذلك الحرمان من تقلد الوظائف من  والحرمان 1القانون، وا 

، 3، والحرمان من الترشح لعضوية مجالس الهيئات المحلية 2الترشح لعضوية المجلس التشريعي
، والحرمان من 5لاء التجاريين، والحرمان من مزاولة أعمال الوك4والحرمان من مزاولة أعمال التحكيم

 .7، والحرمان من منصب رئيس تحرير جريدة6تولي القضاء أو التعيين في النيابة العامة
يكون من خلال ما يثبت في صحيفة السوابق، حيث تتولى النيابة  الأحكاموتنفيذ هذه 

 8.العامة الإشراف على كل ما يتعلق بصحيفة السوابق ومتابعة تنفيذها وبياناتها
وبناء عليه تقوم النيابة العامة بإرسال نسخة عن حكم الإدانة البات في مواد الجنايات والجنح إلى 

الصادرة  الأحكاموزارة الداخلية لحفظه في صحيفة السوابق، ومن خلال هذه الصحيفة يتم تنفيذ 
لتي تقدم بالحرمان من الحقوق، فإذا تقدم الشخص بطلب وظيفة فيفترض أن تكون من ضمن أوراقه ا

بها شهادة حسن سير وسلوك يتم استخراجها بعد الاطلاع على صحيفة السوابق، فإذا كان قد حكم 
بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة  فلا يجوز منحه هذه الشهادة، وقد تكون الآلية بطريقة 

الطلبات من حيث أن يسمح لكل المتقدمين بإيداع أوراقهم ثم يتم فحص هذه  :أخرى، ومثال ذلك
توافر الشروط ومنها عدم وجود أحكام إدانة في صحيفة سوابقه تتعلق بجناية أو جنحة مخلة بالشرف 

 .والأمانة

                                                           

 .من قانون الخدمة المدنية( 54/4)المادة رقم 1
 .5111لسنة ( 7)من قانون الانتخابات الفلسطيني رقم ( 42/4)المادة رقم 2
 .بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية 7996لسنة ( 2)القانون رقم  من( 54/5)المادة رقم 3
 .5111لسنة ( 5)من قانون التحكيم رقم ( 9)المادة رقم 4
 .5111لسنة ( 5)من قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين رقم ( 5)المادة رقم 5
 .من قانون السلطة القضائية( 76/5)المادة رقم 6
 .من قانون المطبوعات والنشر( ه/77)م المادة رق7
 .5116لسنة ( 77)من التعليمات القضائية للنائب العام رقم ( د/4)المادة رقم 8
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 المطلب الرابع
 تنفيذ التدابير المقررة للأحداث

، 5114لسنة ( 1)نظم المشرع الفلسطيني التدابير المقررة للأحداث في قانون الطفل رقم 
المطبق في قطاع غزة، وقانون إصلاح  7951لسنة ( 5)مجرمين الأحداث رقم وكذلك في قانون ال

 1.المطبق في المحافظات الشمالية 7924لسنة ( 76)الأحداث رقم 
وقد قسم المشرع في قانون الطفل التدابير المقررة للأحداث إلى تدابير الرعاية والتي تشمل 

ضمانات الأخلاقية، والتحذير والتوبيخ، ومنع تسليم الطفل إلى من يستطيع رعايته وتتوافر فيه ال
 2.الطفل من ارتياد أماكن معينة أو مزاولة أعمال معينة

لى جانب هذه التدابير توجد تدابير إصلاحية تتمثل في وضع الطفل تحت المراقبة  وا 
لزام الطفل بواجبات معينة كإلحاقه بدورات تدريبية مهنية أ و ثقافية الاجتماعية في بيئته الطبيعية، وا 

 3.أو رياضية أو اجتماعية مناسبة، أو الإيداع في مؤسسة مختصة بالإصلاح
ومن الجدير ذكره أن بعض التدابير السابقة يمكن توقيعها على الحدث بالاتفاق بين والد 
الحدث أو ولي أمره، وبين مرشد حماية الطفولة، وفي هذه الحالة يقوم مرشد حماية الطفولة بمتابعة 

الطفل، ومتابعة هذه الاتفاقية بما يضمن قدر الإمكان إبقاء الطفل في  بشأنتفاقية المبرمة نتائج الا
محيطه العائلي وعدم فصله عن أبويه أو إرجاعه إليهما في أقرب وقت ممكن، كما يتعين على مرشد 
حماية الطفولة إعلام القاضي المختص بكل الملفات المتعهد بها ضمن ملخص شهري ما لم يطلب 

 4.القاضي وجوب رفع كامل الملف إليه
وقد تقرر التدابير الاحترازية بموجب حكم قضائي يتعين تنفيذه بشكل فوري، فالتدابير 
الاحترازية مرتبطة بالخطورة الإجرامية، ولذلك تكون واجبة النفاذ فوراً، ولا يكون للطعن فيها أي أثر 

فيذها حسب الأصل بالطعن فيها بالطرق وهذا على عكس العقوبة التي يوقف تن ،موقف للتنفيذ
 5.العادية

 

                                                           

، إلا في حدود ما 7951لسنة ( 5)تجدر الإشارة إلى أن قانون الطفل الفلسطيني لم يلغ قانون المجرمين الأحداث رقم 1
 .يتعارض مع قانون الطفل

 .من قانون الطفل الفلسطيني( 48)المادة رقم 2
 .من قانون الطفل الفلسطيني( 49)المادة رقم 3
 .من قانون الطفل الفلسطيني( 67)المادة رقم 4
 .58ساهر إبراهيم الوليد، الأحكام العامة، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص5
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 :وفيما يلي نعرض لتنفيذ التدابير الاحترازية المقررة بموجب حكم قضائي وذلك على النحو الآتي
 :تدابير الرعاية -أولا  
 :تسليم الطفل إلى جهة راعية -1

المادة  من قانون الطفل الفلسطيني، وكذلك( 48)ورد النص على هذا التدبير بالمادة 
من قانون إصلاح ( 55/5)والمادة  7951لسنة ( 5)من قانون المجرمين الأحداث رقم ( 76/5)

، وبمقتضى هذه النصوص إذا اقتنعت محكمة الأحداث أن حالة 7924لسنة ( 76)الأحداث رقم 
كون الحدث تستدعي الرعاية والحماية فإنها قد ترى إحالته إلى جهة تتولى رعايته، وهذه الجهة قد ت

شخصاً من ذوي اللياقة يرغب في تولي أمر العناية به، سواء أكان ذلك الشخص من ذوي قرباه أم لم 
بحيث يتعهد بمباشرة العناية به أو الوصاية عليه، وقد تكون جهة  وصيه يكن، وقد يكون والده أو

إذ  ؛ذ هذا التدبيرمختصة برعاية الأطفال ومعترف بها رسمياً، ولا تثار أية صعوبة فيما يتعلق بتنفي
تنفيذه منوط بالجهة الراعية، التي يتعين أن تقدم تعهداً بالرعاية للقاضي وبالصورة التي تراها إن 

 .المحكمة كافية
 :التحذير والتوبيخ -2

يقصد بهذا النوع من التدابير توجيه اللوم والتأنيب إلى الحدث عما صدر منه، وتحذيره بألا 
مرة أخرى، ويكون التوبيخ أو التحذير في جلسة المحكمة عند مثول يعود إلى مثل هذا السلوك 

 1.إذ لا يتصور تنفيذ هذا التدبير في غيبته ؛الحدث
 :منع الحدث من ارتياد أماكن معينة أو القيام بأعمال معينة -3

يتضمن هذا التدبير تحديد أماكن أو أعمال معينة يحظر على الحدث القيام بها، أو إلزامه 
وهذا ما يستفاد من  ،معينة، وتنفيذ هذا النوع من التدابير يتم بمعرفة مرشد حماية الطفولة بواجبات
من قانون الطفل التي أوكلت لمرشد حماية الطفولة مهمة التدخل الوقائي والعلاجي في ( 25)المادة 

نون التي من ذات القا( 41)والتي من ضمنها ما نصت عليه المادة  ،جميع الحالات التي تهدد الطفل
أوجبت على الدولة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة، والتي يتولى أمر تنفيذها إلى مرشد 

 2.حماية الطفولة الذي يتبع وزارة الشئون الاجتماعية
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 :تدابير الإصلاح -ثانيا  
 :وضع الحدث تحت المراقبة -1

ي بيئته الطبيعية، بحيث يكون يقصد بهذا التدبير وضع الحدث تحت المراقبة الاجتماعية ف
الحدث خاضعاً للإشراف والتوجيه طيلة مدة الاختبار، مع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة، 

لكي تتخذ ما تراه مناسباً  ؛لم يحدث هذا التدبير أثره في الإصلاح عرض الأمر على المحكمةفإن 
 1.من التدابير الأخرى

من قانون المجرمين الأحداث المطبق في قطاع ( ذ/76/5) وقد نصت على هذا التدبير المادة
من قانون إصلاح الأحداث المطبق في الضفة، حيث جاء في هذين النصين ( د/55/5)غزة، والمادة 

حالة الحدث تحتاج إلى الحماية والإصلاح، فإنها قد تقرر بأن أن للمحكمة المختصة متى اقتنعت 
 .مراقبي السلوكأحد وضعه تحت إشراف 

وقد نظم المشرع وظيفة مراقب السلوك، ففي قانون إصلاح الأحداث المطبق في الضفة تحدثت 
موظف في قسم السلوك التابع لوزارة الشئون أنه عن مراقب السلوك، حيث بينت ( 54)المادة 

الاجتماعية، وأن هذا القسم يتكون من رئيس وعدد كافٍ من مراقبي السلوك يخصص كل منهم للواء 
قة يتولى فيها القيام بواجباته بمقتضى هذا القانون، وتحدد مهام مراقبي السلوك من خلال أو منط

مراقب السلوك يخضع فإن ، أما في قطاع غزة 2الأنظمة التي تصدر عن وزير الشئون الاجتماعية
 7944.3لسنة ( 45)قانون مراقبة سلوك المجرمين الأحداث رقم لفي مهمته 

لوك يتضح أن الوضع تحت مراقبة مشرف السلوك قد تحكم به وبموجب قانون مراقبة الس
، وبذلك يتميز الوضع تحت المراقبة 4المحكمة بعد الإدانة، وقد تحكم به دون أن تتصدى للإدانة

 .بطابعه النسبي، فقد يكون عقوبة، وقد يكون تدبيراً احترازياً 
 :مدة الوضع تحت المراقبة

فإن المطبق في قطاع غزة  7944لسنة ( 45)السلوك رقم  من قانون مراقبة( 4/7)للمادة  وفقاً 
مفعول أمر المراقبة يسري خلال مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 

يخضع بأن لما يقرر فيه، وفي هذه المدة يكلف الشخص الموضوع تحت المراقبة  وفقاً صدوره 

                                                           

 .68محمد أحمد عابدين، المرجع السابق، ص1
 .7924لسنة ( 76)من قانون إصلاح الأحداث رقم ( 52)المادة 2
لسنة ( 6)بقي هذا القانون ساري المفعول في قطاع غزة، في حين ألغي في الضفة بموجب قانون إصلاح الأحداث رقم 3

7924. 
 .7944لسنة ( 45)من قانون مراقبة السلوك رقم ( 5/7)المادة 4
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لواء أو المنطقة التي سيقيم فيها بعد صدور أمر لإشراف مراقب السلوك المعين أو المخصص ل
لتأمين عملية  جراءاتالإو  الأحكامالمراقبة، كما قد يتضمن الأمر كل ما تراه المحكمة ضرورياً من 

 .بما في ذلك إخضاعه للمعالجة الطبية ،المراقبة والمحافظة على الحدث
 

 :مكان المراقبة
مكان المراقبة، ولذلك يتعين على المحكمة  تحدد المحكمة في قرار الوضع تحت المراقبة

التي أصدرت قرار المراقبة أن تعطي نسخة من هذا القرار إلى الشخص الموضوع تحت المراقبة، 
، وقد يكون مكان المراقبة 1ونسخة أخرى إلى مراقب السلوك الذي وضع ذلك الشخص تحت مراقبته

الحالة التي يكون فيها الحدث مقيماً في معهد ، وفي ة الحدث أو المعهد الذي يودع فيههو محل إقام
ذا 2رعاية لا يجوز أن تتجاوز مدة المراقبة اثني عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدور قرار المراقبة  ،وا 

يتعين أن يكون تكليف الحدث بالإقامة في أنه كان أمر الإقامة في معهد جاء ضمن أمر المراقبة، ف
يعمل أو يسعى لإيجاد عمل له بأن  إذا كان الأمر يقضي عليه معهد يخضع لتفتيش الحكومة، إلا

ويجوز للمحكمة أن تأمر بتغيير أمر المراقبة بناءً على تغيير محل  ،3خارج المعهد خلال إقامته فيه
وذلك بناءً على طلب مراقب السلوك الذي يتولى الإشراف على الشخص الموضوع تحت  ،الإقامة

يتعين على المحكمة أن تحيل المستندات والمعلومات المتعلقة بالحدث على المراقبة، وفي هذه الحالة 
 4.محكمة اللواء أو المنطقة الجديدة، وتعتبر المحكمة الجديدة أنها من أصدرت أمر المراقبة

 :اختيار مراقب السلوك
تتولى المحكمة التي أصدرت أمر المراقبة اختيار مراقب السلوك الذي سيتولى مهمة 

ذا تعذر على ال المراقبة أو أصابه مرض حال دون  مراقب القيام بوظيفته كما لو توفيوالإشراف، وا 
القيام بالمراقبة، أو إذا ارتأت لجنة مراقبة السلوك أن من المستحسن أن يتولى الإشراف على ذلك 

ذا كان5المحكمة حينئذ تختار مراقب سلوك آخرفإن من الأول بدلًا آخر الشخص مراقب سلوك   ، وا 
 .الشخص الموضوع تحت المراقبة امرأة أو فتاة فيجب أن يكون مراقب السلوك امرأة

 
 

                                                           

 .7944لسنة ( 45)من قانون مراقبة السلوك رقم ( 4/5)المادة 1
 .7944لسنة ( 45)من قانون مراقبة السلوك رقم ( 4/5)المادة 2
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لغاؤه  :تعديل أمر المراقبة وا 
مما يميز التدابير الاحترازية أنها تبقى خاضعة للمتابعة القضائية بعد صدور الحكم أي 

ة، فإذا طرأ تغير في وعلة ذلك أنها تدور وجوداً وعدماً مع الخطورة الإجرامي ؛في مرحلة التنفيذ
المنطق يقتضي ضرورة التدخل للتعديل في فإن الخطورة الإجرامية سواء أكان ايجابياً أم سلبياً، 

 1.التدبير الاحترازي أو إلغائه حسب التطور الحاصل في الخطورة الإجرامية
وبناءً عليه إذا اقتنعت المحكمة التي أصدرت أمر المراقبة بوجوب تغيير أحكامه أو 

ضافة حكم إليه بناءً على طلب الشخص الموضوع تحت المراقبة أو مراقب السلوك، فيجوز لها أن إ
تصدر أمراً بتعديل أمر المراقبة بما يتناسب مع الظروف المتغيرة، كما يجوز للمحكمة التي أصدرت 
 أمر المراقبة بناءً على طلب الشخص الموضوع تحت المراقبة أو مراقب السلوك أن تلغي أمر

 2.المراقبة
 :واجبات مراقبي السلوك

المطبق في قطاع غزة واجبات مراقبي  7944تضمن نظام مراقبة سلوك المجرمين لسنة 
 :وهي على النحو الآتي ،السلوك

وقانون المجرمين الأحداث لسنة  وقواعده، 7956لسنة ( 14)الإلمام بأحكام قانون العقوبات رقم  -ا
7951. 

 .حريات فيما يتعلق بالبيئة التي يعيش فيها الحدثإجراء التحقيقات والت -ب
 .الإشراف على أي شخص صدر أمر من المحكمة بوضعه تحت المراقبة -ج
شخصيته وسلوكه ومعيشته وعمله، وأن  إلىزيارة بيت الشخص الموضوع تحت المراقبة والتعرف  -د

 .يكون دائم الاتصال بالشخص الموضوع تحت المراقبة
لموضوع تحت المراقبة بمضمون الشروط المدرجة في أمر المراقبة، وبذل جهده إفهام الشخص ا -ه

 .لحمله على مراعاتها عن طريق الإقناع والإنذار
ذا كان الموضوع تحت  -و إسداء النصح للشخص الموضوع تحت المراقبة، ومساعدته ومصادقته وا 

ذا صلة بأية مؤسسة تتولى العناية المراقبة حدثاً، فيتعين على المراقب بذل الجهد لكي يجعل الحدث 
ذا كان بالغاً فعلى المراقب بذل الجهد لتشغيله أو أن يحصل له على معونات إذا كان  به ورعايته، وا 

 .لا يستطيع العمل
                                                           

 .54ساهر إبراهيم الوليد، الأحكام العامة، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص1
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رفع التقارير إلى المحكمة التي أوعزت إليه بتقديمها في أمر المراقبة، ويجب أن يشتمل التقرير  -ز
 .تحت المراقبة ومدى التزامه بالشروط وكيفية معيشتهحالة الشخص الموضوع  على
يلتزم مراقب السلوك بحفظ ملف خاص بكل قضية توضع تحت مراقبته حيث يدون في هذا  -ح

ذا تغير المراقب، كما لو أسند أمر المراقبة إلى مراقب سلوك  الملف التفاصيل المتعلقة بالقضية، وا 
ذا انتهى أمر في لواء أو منطقة مغايرة، فيتعين إر آخر  سال الملف إلى مراقب السلوك الجديد، وا 

المراقبة فيتعين الاحتفاظ بالملف مدة لا تقل عن عشر سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل بأوامر 
 .المراقبة المتعلقة بها

 
 :الإيداع في مؤسسة مختصة بالإصلاح -2

أكثر من موضع، فقد ورد النص على إيداع الحدث في مؤسسة مختصة بالإصلاح في 
يكون الإيداع بقرار من المحكمة بناءً على توافر حالة من حالات الانحراف أو الخشية من ارتكاب 
الحدث جريمة في المستقبل ويعتبر الإيداع في هذه الحالة تدبيراً احترازياً، وقد يكون الإيداع بقرار من 

وفي هذه الحالة قد تقضي بإرساله إلى مدرسة  المحكمة إذا اقتنعت بثبوت ارتكابه للجرم المسند إليه،
إصلاحية أو أي مؤسسة مخصصة للإصلاح لمدة لا تقل عن سنة أو أن تقضي بالحبس إذا كان 
رساله إلى المدرسة الإصلاحية أو أية مؤسسة أخرى، على أن يراعى عدم بقاء أي مجرم في  حدثاً وا 

 1.مثل هذه المؤسسات بعد بلوغه سن العشرين
على مدير السجون أن ينقل كل سجين  7955ب نظام المدارس الإصلاحية لسنة وقد أوج

أو سجينة لم تتم السنة الثانية عشرة من عمرها إلى المدرسة الإصلاحية، كذلك أورد هذا النظام 
الخاصة بدخول الإصلاحية، ورعاية الأحداث من الناحية الصحية والتعليمية والثقافية وكذلك  الأحكام

يف النزلاء الأحداث، كما أوجب تنظيم سجل الأحوال الشخصية لكل حدث أدخل طريقة تصن
 2.الإصلاحية يقيد فيه حال الحدث وماضيه وما ارتكبه من جرائم أو انحرافات وحال والديه

إذا كانت أخلاق المجرم الحدث أنه  7955كما جاء في نظام المدارس الإصلاحية لسنة 
فعلى الموظف المسئول عن الإصلاحية أن يبلغ هذا  ،بالنظامتجعل وجوده في الإصلاحية مخلًا 

إلى رئيس المحكمة المختصة الذي له أن يصدر قراراً  اً الذي بدوره يقدم طلب ،الأمر إلى مدير السجون

                                                           

المطبق في قطاع غزة،  7951لسنة ( 5)داث رقم من قانون المجرمين الأح( ه، ي، ك/79)والمادة ( 76/5)راجع المادة 1
 .المطبق في الضفة 7924لسنة ( 76)من قانون إصلاح الأحداث رقم ( ب، ه/55/5)والمادة 

 .7955من نظام المدرسة الإصلاحية لسنة ( 72حتى  5)راجع المادة 2



 "دراسة تحليلية"تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الفلسطيني 

 (772) خاص، عدد 71، المجلد 2172لة العلوم الإنسانية غزة، سلس-مجلة جامعة الأزهر
 

بحبس المجرم الحدث في السجن للمدة التي يستصوبها عوضاً عن الحكم الصادر باعتقاله في 
 1.ن ذلك الحكمالإصلاحية أو المدة الباقية م

 :الإلحاق بالتدريب المهني -3
المصانع أو المتاجر أو المزارع أحد ويكون ذلك بإلحاق الحدث بالمراكز المتخصصة أو 

 .، وقد يتم تعليم الحدث على حرفة أو صنعة أثناء إيداعه المدرسة الإصلاحية2التي تقبل تدريبه 
 

 الفصل الثاني
 تأجيل التنفيذ وسقوط الالتزام به

متى اكتسب الحكم قوته التنفيذية وجب تنفيذه، ولكن قد يتوافر عارض أو مانع أنه لأصل ا
، كما لو توافر سبب من أسباب انقضاء الجزاء الجنائي كالوفاة والتقادم والعفو نهائياً يحول دون التنفيذ 

ؤقتاً كما هي والتنازل عن الشكوى بعد الحكم في أحوال استثنائية، وقد يكون الحائل دون التنفيذ م
الحال بالنسبة للأسباب التي تستدعي تأجيل التنفيذ، وقد يكون التأجيل وجوبياً، وهذه الأحوال سبق 

عدم جواز تنفيذ الحكم بالعقوبة السالبة  :ومنها ،دراستها عند الحديث عن صلاحية الخاضع للتنفيذ
سيكون حديثنا عن التأجيل في  للحرية بحق المجنون، فهذه الأحوال تستدعي التأجيل الوجوبي، لذلك

ثم  ،وسوف نعرض لها في المبحث الأول ،هذا الموضع من الدراسة عن أسباب التأجيل الجوازية
 .لسقوط الالتزام بالتنفيذ  نعرض بعد ذلك

 
 المبحث الأول

 التأجيل الجوازي لتنفيذ الجزاء الجنائي
أن نقسم هذا المبحث إلى يقتضي الحديث عن التأجيل الجوازي لتنفيذ الجزاء الجنائي 

نخصص أولهما للحديث عن ماهية تأجيل التنفيذ، ونخصص ثانيهما للحديث عن أسباب  :مطلبين
 .التأجيل الجوازي للتنفيذ

 .ماهية تأجيل التنفيذ: المطلب الأول
 .أسباب التأجيل الجوازي للتنفيذ: المطلب الثاني

 
 

                                                           

 .7955من نظام المدرسة الإصلاحية لسنة ( 54)المادة  1
 .68جع السابق، صمحمد أحمد عابدين، المر 2
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 المطلب الأول
 ماهية تأجيل التنفيذ

 همبعضعرفه حيث  ،إذ ترك الأمر للفقه ليتولى هذه المهمة ؛شرع تأجيل التنفيذلم يعرف الم
عدم البدء  :أنه، كما عرف ب1عدم وضع قرار الحكم موضع التنفيذ خلال فترة تحددها المحكمة :أنهب

بتنفيذ العقوبة على الرغم من صيرورة الحكم واجب النفاذ لسبب ما، ومن ثم اللجوء إلى تنفيذها عند 
 2.ل ذلك السبب أو التوقف عن التنفيذ إذا كان قد ابتدأ، ومن ثم معاودة التنفيذ مرة أخرىزوا

ونرى أن تأجيل التنفيذ هو عدم وضع الجزاء الجنائي موضع التنفيذ بالرغم من اكتساب الحكم 
وذلك بسبب طروء سبب عارض أو بناءً على السلطة التقديرية للمحكمة أو الجهة  ؛للقوة التنفيذية

 .المختصة
سواء أكانت بسبب  ،والحقيقة أن التعريف الذي أوردناه يشمل جميع الحالات التي تبرر التأجيل

بسبب ما للمحكمة من سلطة تقديرية  معارض كالمرض والوضع والرضاعة وكفالة الصغير، أ
 .بصرف النظر عن وجود عارض من عدمه

فيذ منها ما يتعلق بوجود عارض، ولقد أورد المشرع الفلسطيني حالات تستدعي تأجيل التن
من قانون ( 541)ومنها تركه للمحكمة بما لها من سلطة تقديرية، ومن ذلك ما نصت عليه المادة 

الجزائية التي أجازت للمحكمة إرجاء تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل في الاستئناف إذا  جراءاتالإ
 .أبدى المحكوم عليه رغبة باستئناف ذلك الحكم

يل التنفيذ بالمعنى السابق يختلف عن نظام وقف التنفيذ، فبالرغم من أن هذين النظامين وتأج
أن نظام وقف  :يعكسان الجوانب الإنسانية في القانون الجنائي إلا أن بينهما فارقاً من عدة وجوه منها

ن نظام وقف التنفيذ يترك لتقدير القاضي، أما التأجيل فقد يكون وجوبياً وقد يكون جوازياً، كما أ
الحكم يكون واجب النفاذ بمجرد إذ إن  ؛التنفيذ ينطق به القاضي، فلا يتصور خضوع المتهم للتنفيذ

سراح المحكوم عليه عدم التنفيذ، أما التأجيل فقد يكون  النطق به ويكون تنفيذه عن طريق إطلاق
لا يصلح لكل أنواع أنه فيذ بابتداءً، وقد يكون بعد أن يتم البدء في التنفيذ، ويتميز نظام وقف التن

فهناك اتجاهات تشريعية تقصره على العقوبة السالبة للحرية، وهناك من يوسع من  ؛الجزاء الجنائي
الجزائية الفلسطيني، أما التأجيل  جراءاتالإومن ذلك قانون  ،نطاقه فيجعله يمتد ليشمل عقوبة الغرامة

الجهة المختصة بإصدار قرار إيقاف التنفيذ هي إن ففيمتد ليشمل كافة الجزاءات الجنائية، وأخيراً 

                                                           

صالح مهدي العبيدي، الطبعة الأولى، بغداد، مطابع التعليم .الجنائية السوفيتية، ترجمة دالإجراءات غرو شيفوي، شرح  1
 .524، نقلًا عن عدنان الفيل، المرجع السابق، ص451، ص7991العالي، 

 .794رجب علي حسن، المرجع السابق، ص 2
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المحكمة المختصة، أما قرار التأجيل فقد يصدر عن المحكمة أو عن جهات أخرى كالنيابة العامة، 
أن توقف التنفيذ مؤقتاً ( 455)الجزائية بموجب المادة  جراءاتالإحيث أجاز المشرع في قانون 

 لأسباب صحية، 
تأجيله خاصة أن السبب المبرر هو  تنفيذ في المادة السابقةونرى أن المقصود بوقف ال

 .الحالة الصحية وهي من الأسباب التي تستدعي التأجيل
 

 المطلب الثاني
 أسباب التأجيل الجوازي للتنفيذ

ما أن تكون جوازية، وقد سبق التعرض  أسباب تأجيل التنفيذ إما أن تكون وجوبية، وا 
رض التنفيذ الشخصية بالنسبة للخاضع للتنفيذ، لذلك سنكتفي في للأسباب الوجوبية عند دراسة عوا

نعرض للتأجيل الجوازي الذي يستند إلى مجموعة من الأسباب معظمها ذو طبيعة بأن هذا الصدد 
 :وذلك على النحو الآتي ،إنسانية، وفيما يلي نورد أسباب التأجيل الجوازي

 :تأجيل التنفيذ بسبب الحمل والرضاعة -أولا  
حمل المرأة من أسباب تأجيل بعض العقوبات، وقد سبق الحديث عن الحمل كسبب  يعد

الحمل والرضاعة من أسباب تأجيل فإن لاستبدال عقوبة الإعدام، أما العقوبات السالبة للحرية 
إذ جاء النص بصيغته الجوازية حيث نصت  ؛ولكن المشرع لم ينص على التأجيل الوجوبي ،تنفيذها
إذا كان المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية " :بقولهاالجزائية  جراءاتالإقانون  من( 415)المادة 
جاز تأجيل تنفيذ العقوبة حتى تضع حملها وتمضي مدة ثلاثة أشهر على الوضع، فإذا رؤي فحاملًا 

التنفيذ على المحكوم عليها أو ثبت في أثناء التنفيذ أنها حامل وجب معاملتها في مركز الإصلاح 
 1".معاملة الموقوفين احتياطياً ( السجن)تأهيل وال

أخذ بالاتجاه الذي يجيز تأجيل العقوبة السالبة  مما سبق يتضح أن المشرع الفلسطيني
، وقد أخذ بهذا الاتجاه (مرضعة)للحرية إذا كان الشخص المحكوم عليه امرأة حاملًا أو حديثه الولادة 

إذا كانت ": على أنهالجنائية  جراءاتالإانون من ق( 482)المشرع المصري، حيث نصت المادة 
المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها 

 ".حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع
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نظراً لأن  ؛يوجب التأجيلآخر وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض التشريعات تبنت اتجاهاً 
 ،لمرأة الحبلى تكون في حاجة إلى رعاية خاصة سواء من الناحية الصحية أو الغذائية أو النفسيةا

 1.ومن هذه التشريعات، التشريع التركي
كان من الأفضل أن يتبنى المشرع الفلسطيني الاتجاه الذي يرى أنه  ونرى في هذا المقام

لحامل نظراً لعدالة هذا الاتجاه، ولكونه يراعي وجوب تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بحق المرأة ا
احتياجات المرأة الحامل التي لا يمكن أن تتوفر لها داخل السجن، ولا يغني عن ذلك المعاملة 
الخاصة التي نص عليها المشرع، ومن ناحية أخرى إذا كان العقاب له أثر مباشر يجب أن يصيب 

هناك أثراً غير مباشر يصيب فإن شخصيته العقوبة،  الشخص المحكوم عليه بالإدانة تطبيقاً لمبدأ
نما يمكن للمشرع أن يتخذ من الوسائل التي تحد من هذه  غير المحكوم عليه ولا يمكن تفاديه، وا 
الآثار غير المباشرة، ونرى أن وجوب تأجيل التنفيذ بالنسبة للمرأة الحامل المحكوم عليه بعقوبة سالبة 

المشرع للحد من الآثار غير المباشرة التي تصيب الجنين أو الطفل  يجابية منإللحرية يعد خطوة 
 .حديث الولادة الذي يكون بحاجة إلى عناية خاصة

في ذات الوقت نص أنه المشرع الذي تبنى الاتجاه الذي يجيز التأجيل ففإن وبالرغم من ذلك 
وهذا  ،لو رؤي تنفيذ العقوبةعلى ضرورة معاملة النزيلة الحامل أو حديثة الولادة معاملة خاصة فيما 

تعامل " :بقولها 7998لسنة ( 6)من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم ( 51)ما نصت عليه المادة 
لى ما بعد الوضع بستين  معاملة خاصة يوماً النزيلة الحامل ابتداءً من ظهور أعراض الحمل عليها وا 

 ،ناية والرعاية الطبية وفق ما يوصي به الطبيبوتوفر لها الع ،من حيث التغذية وأوقات النوم والعمل
 ".وتتخذ التدابير اللازمة كي تضع حملها في المستشفى
إذا رؤي التنفيذ بحق المرأة أنه يجابياً يتمثل في إوالحقيقة أن النص السابق جاء متضمناً جانباً 

أوجب هذه المعاملة  الحامل وجبت معاملتها معاملة خاصة حددها المشرع، وحسناً فعل المشرع عندما
بمجرد ظهور علامات الحمل أو اكتشافه كما لو أبلغت المرأة عن حملها، ثم ثبت ذلك عن طريق 

 .الفحص الطبي
ذا كان المشرع قد أوجب المعاملة الخاصة بمجرد اكتشاف الحمل، ف لم يشترط مدة  أيضاً أنه وا 

الجزائية أجازت  جراءاتالإانون من ق( 415)المادة إذ إن محددة للحمل فيما لو رؤي التأجيل، 
التأجيل متى اكتشف الحمل إلى أن تمضي مدة ثلاثة أشهر على الوضع، وهذا على عكس المشرع 

 .المصري الذي أجاز التأجيل شريطة أن تكون مدة الحمل ستة أشهر

                                                           

تنفيذ الحكم المقيد للحرية على المرأة الحامل والمرأة "الجنائية التركي على أن الإجراءات من قانون ( 599)نصت المادة  1
 .515، نقلًا عن علي عدنان الفيل، المرجع السابق، ص"الحديثة الولادة يؤجل
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بعد الولادة، وهي مدة يوماً ولكن يؤخذ على النص أن المشرع حدد المعاملة الخاصة بستين 
 .أنها قصيرة نرى

وقد أوجب المشرع في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل عدم ذكر السجن كمكان للولادة في 
حيث يوثق في شهادة الميلاد مكان  ؛شهادة الميلاد إذا كانت المرأة قد وضعت وليدها داخل السجن

من عمره،  الولادة وهو المستشفى، كما أوجب المشرع أن يبقى الطفل مع أمه حتى بلوغه السنتين
 1.وعلى مدير السجن أن يوفر للأم المرضعة مكاناً منفصلًا عن بقية النزيلات

وقد أجاز المشرع للأم حديثة الولادة إذا لم ترغب في إبقاء طفلها معها بعد ولادته أن تطلب 
تسليمه إلى من له حق حضانته بعد الأم، إلا إذا قرر الطبيب أن حالة الطفل الصحية لا تسمح 

، ومتى بلغ الطفل الثانية من العمر يسلم إلى من له حق حضانته بعد الأم، فإذا لم يوجد من له بذلك
 ،حق حضانة الطفل شرعاً يتم إيداع الطفل في إحدى المؤسسات التي تعمل على رعاية الأطفال

 2.على أن يتم إخطار الأم بمكان إيداع طفلها، ويسمح لها برؤيته دورياً 
 :المرض -ثانيا  

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة " :بقولهاالجزائية  جراءاتالإمن قانون ( 415)المادة  تنص
 ،"للحرية مصاباً بمرض يهدد حياته أو يعرض التنفيذ حياته للخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه

يجوز ": على أنه( 7759)نصت المادة  5116لسنة ( 7)وفي التعليمات القضائية للنائب العام رقم 
تأجيل تنفيذ العقوبة إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مصاباً بمرض يهدد حياته أو يعرض 

 5116لسنة ( 77)من تعليمات النائب العام رقم ( خ/2)، كما نصت المادة "التنفيذ حياته للخطر
وعة بالرأي لرئيس إدارة يقوم رؤساء النيابات بإرسال الطلبات والأوراق التي تقدم إليهم مشف" :بقولها
طلبات تأجيل التنفيذ إذا أصيب المحكوم ( ح...)الجزائية للبت فيها حسب الأصول وهي الأحكامتنفيذ 

 ".عليه بمرض يهدد حياته
أن تأجيل التنفيذ بسبب المرض أمر جوازي للسلطة المختصة بالتنفيذ، إما أن  مما سبق يتضح

ب، فإذا رأت الجهة المختصة تأجيل التنفيذ فيتعين عليها أن تقرره من تلقاء نفسها أو بناءً على طل
تتابع حالته الصحية من خلال الفحص الدوري، فإذا تبين لها شفاء المريض تعيده إلى السجن لكي 

يتوقف تحديد مدة التأجيل ؛ إذ تنفذ العقوبة، مما يعني أن التأجيل بسبب المرض ليس له مدة محددة
 3.على شفاء المريض

                                                           

 .7998لسنة ( 6)من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم ( 58)المادة  1
 .7998لسنة ( 6)من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم ( 59)المادة  2
 .555رجب علي حسن، المرجع السابق، ص 3
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صر المشرع الفلسطيني تأجيل التنفيذ على العقوبة السالبة للحرية دون غيرها، لذلك وقد ق
لمانعة من الحقوق، لا يجوز تأجيل التنفيذ بالنسبة للعقوبات المالية، وكذلك العقوبات المقيدة للحرية وا

 .عدام باعتبارها من العقوبات البدنيةوحتى عقوبة الإ
ن المرض الذي أصاب المحكوم عليه من الأمراض التي تهدد ولكي يتقرر التأجيل يشترط أن يكو 

حياته أو أن يؤدي تنفيذ العقوبة إلى تعريض حياته للخطر، ويفهم من ذلك أن المشرع لم يشترط أن 
فهذا النوع من  ؛يكون المرض الذي يبرر التأجيل من الأمراض الخطيرة التي لا يرجى شفاؤها

لى جانب هذا الأمراض يبرر التأجيل لكونه يهدد  الحياة، ولو لم يخضع المريض لتنفيذ العقوبة، وا 
النوع هناك الأمراض غير الفتاكة والتي يرجى شفاؤها، فهذا النوع قد يستدعي التأجيل إذا رأت الجهة 

 .المختصة أن التنفيذ قد يؤدي إلى تهديد الحياة
ذا كان المشرع في قانون  لأسباب التي تدعو الجزائية قد جعل المرض من ا جراءاتالإوا 

إلى تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية سواء كان المحكوم عليه مريضاً قبل التنفيذ، أو في أثنائه، 
التي أجازت تأجيل التنفيذ سواء من بداية  جراءاتالإمن قانون ( 415)وهذا ما يفهم من سياق المادة 

لسنة ( 6)راكز الإصلاح والتأهيل رقم على العكس من ذلك جاء قانون منه إه، فئالتنفيذ أو أثنا
على أن تحسب  ،لكي يقرر أن مرض النزيل يستدعي نقل المريض إلى المستشفى المختص 7998

 1.المدة التي يقضيها النزيل في المستشفى ضمن مدة العقوبة المقررة
 ومما لا شك فيه أن هناك اختلافاً في الأثر المترتب على هذا التناقض، فالتأجيل يعني

يقاف التنفيذ ثم المعاودة إليه بعد انقضاء فترة التأجيل لتنفيذ كل مدة العقوبة المؤجلة وليس ما تبقى إ
، أما الإيداع في المشفى واحتساب مدة الإيداع من مدة العقوبة فلا توقف التنفيذ، فإذا شفي 2منها

 .قى من مدة محكوميتهسيعود إلى السجن لتنفيذ ما تبأنه المريض قبل أن تنقضي مدة العقوبة، ف
بين التأجيل والإفراج الصحي، حيث يكون التأجيل إذا ثبت المرض قبل  همويفرق بعض

نما يخضع النزيل فإن البدء بالتنفيذ، أما إذا ثبت بعد البدء به  هذه الحالة لا ينطبق عليها التأجيل، وا 
عادته إلى المؤسسة العقابية للإفراج الصحي أي الإفراج عنه بغرض العلاج في المراكز الصحية ثم إ

 3.على أن تحسب مدة الإفراج من مدة العقوبة ،إذا ما تماثل للشفاء
                                                           

أماكن يتعين على الطبيب تفقد  -7: "بقولها 7998لسنة ( 6)من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم ( 74)تنص المادة  1
نوم النزلاء والحجز الانفرادي والتثبت من حالة النزلاء الصحية ومعالجة المرضى منهم ونقل من تتطلب حالته 

تحسب المدة التي يقضيها النزيل في المستشفى من ضمن  -5-....المرضية إلى العيادة أو المستشفى المختص
 ".العقوبة المقررة

 .797، ص7988يه أثناء تنفيذ العقوبة، دراسة مقارنة، محمد حماد الهيتي، ضمانات المحكوم عل 2
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أن هذه التفرقة لا يمكن الاستعانة بها للتوفيق بين موقف المشرع في قانون  والحقيقة
 ؛يلمراكز الإصلاح والتأه بشأن 7998لسنة ( 6)الجزائية، وموقفه المتباين في قانون رقم  جراءاتالإ

الجزائية عندما نص على جواز تأجيل العقوبة السالبة للحرية  جراءاتالإوذلك لأن المشرع في قانون 
 .هئلم يفرق بين اكتشاف المرض من بدء التنفيذ أو أثنا

إلى عدم اعتبار المرض سبباً لتأجيل تنفيذ العقوبة  ولذلك ذهب رأي من الفقه وبحق
نما حالة من حالا كان من حالات التأجيل لما استلزم أنه ت الإفراج الصحي، ولو السالبة للحرية، وا 

ذا كان بعض يعتقد أن هذه الحالة تعد ضمن  همالمشرعون أن تحسب مدة الإفراج من مدة العقوبة، وا 
الحالات التي تجيز التأجيل فيقررون أن استنزال المدة التي يقضيها المريض خارج المؤسسة العقابية 

لأن المبرر لاحتساب هذه  ؛قولهم هذا مردودفإن غير مفهوم وليس له ما يبرره، من مدة العقوبة أمر 
المدة من مدة العقوبة هو الجانب الإنساني الذي لم يغفله القانون الجزائي، الذي يهدف من وراء 

 1.تطبيق العقاب إلى أغراض أهمها فكرة التأهيل التي تتعارض مع كون المحكوم عليه مريضاً 
 :بطة الزوجية وكفالة الصغيرالرا -ثالثا  

نسانية وتربوية تأجيل العقوبة السالبة للحرية على  أحد أجاز المشرع لاعتبارات اجتماعية وا 
الجزائية  جراءاتالإمن قانون ( 412)الزوجين إذا كانا يكفلان صغيراً، وهذا ما نصت عليه المادة 

تزيد على سنة ولو على جرائم مختلفة  على رجل وزوجته بالحبس مدة لا محكوماً إذا كان " :بقولها
إذا كانا خر ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآ

يكفلان صغيراً لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف في فلسطين، وهذا 
 2".ما أكدته التعليمات القضائية للنائب العام

على  5116لسنة ( 77)من تعليمات النائب العام رقم ( ط/2)ه الغاية نصت المادة ولهذ
الزوجين أحد المقدمة من  الأحكامأن يختص رؤساء النيابات بإرسال الطلبات المتعلقة بتأجيل تنفيذ 

 .الجزائية للبت فيها حسب الأصول الأحكامالمحكوم عليهما مشفوعة برأيهم إلى رئيس إدارة تنفيذ 
ي يتم التأجيل استناداً إلى هذه الحالة يتعين أن تكون علاقة الزوجية قائمة، فإذا كانت ولك

قد انقضت فلا يجوز التأجيل، كما يتعين أن يكون الصغير في كفالة أحدهما، فإذا كان هذا الصغير 
ن انتفت علة التأجيل وهي التخفيف من الآثار غير المباشرة للعقوبة إذ تكو آخر في كفالة شخص 

 .الزوجينأحد هذه الآثار قاسية على الصغير إذا كان مكفولًا من 

                                                           

 .797محمد حماد الهيتي، المرجع السابق، ص 1
 .5116لسنة ( 7)من التعليمات القضائية للنائب العام رقم ( 7747)راجع المادة  2



 ساهر الوليد ، أحمد براك

 خاص، عدد 71، المجلد 2172غزة، سلسلة العلوم الإنسانية  -مجلة جامعة الأزهر (722)
 

الزوجين ابنهما أو ابن احدهما، فقد يكون في أحد ولا يشترط أن يكون الصغير المشمول بكفالة 
التي لم تشترط وجود قرابة النسب المستندة ( 412)كفالتها بالتبني، وهذا ما يفهم من صياغة المادة 

 .إلى رابطة الدم
ويجب لكي يتم التأجيل أن يكون لهما محل إقامة معروف في فلسطين وأن يكون الصغير 
المكفول لا يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وألا تزيد مدة العقوبة المحكوم بها على الرجل وزوجته 

 .على سنة
 ويثار التساؤل في هذا المقام فيما إذا كان من اللازم للتأجيل في هذه الحالة صدور الحكم

أم يمكن تقرير التأجيل حتى إذا كان قد بدء بتنفيذ العقوبة بحق أحد على الزوج وزوجته في آن و 
 .؟خر الزوجين ثم بعد ذلك صدر حكم على الزوج الآأحد 

هذا التساؤل ذهب ورأى إلى القول بعدم جواز التأجيل في حالة البدء بتنفيذ  عنللإجابة 
بعد ذلك، وسندهم في ذلك أن من خر حكم على الزوج الآالزوجين ثم صدر حد العقوبة بالنسبة لأ

 .1شروط التأجيل ألا يكون الزوجان مسجونين مسبقاً 
ضد الزوجين في آن  الأحكامإلى جواز التأجيل سواء صدرت  وبحقآخر بينما ذهب رأي 

هذا إن ؛ إذ لاحقاً خر واحد، أو تم البدء بالتنفيذ بحق أحدهما ومن ثم صدور الحكم ضد الزوج الآ
التعاقب لا ينفي العلة التي من أجلها تقرر جواز التأجيل وهي علة ليست مرتبطة بوقت صدور 

 .الحكم أو التنفيذ، بل مرتبطة بوضع الصغير فيما لو ترك بدون كفالة
المشرع قد اشترط ألا يكون الزوجان مسجونين مسبقاً فقد قصد بذلك ألا بأن أما القول 

 .2ي أن حالة العود إلى الجريمة تحول دون الاستفادة من نظام التأجيليكونا من أصحاب السوابق، أ
من قانون ( 412)، حيث جاءت المادة والرأي الثاني يتفق مع موقف المشرع الفلسطيني

أو البدء في التنفيذ، حيث اكتفت  الأحكامبصياغة لم تشترط وحدة الزمن بالنسبة لصدور  جراءاتالإ
بغض النظر عن وقت " على رجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة محكوماً إذا كان "بالقول 

في جريمة واحدة  الأحكامصدور الحكم، والذي يعزز ذلك أن المشرع لم يشترط أن تصدر هذه 
نما يمكن تصور هذه  في جرائم مختلفة  الأحكامارتكبت من الزوجين أي في حالة مساهمة جنائية، وا 

 .في أوقات مختلفة الأحكاموهذه الحالة بلا شك تعزز صدور  ودون جود للمساهمة الجنائية،
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 :الجزائية جراءاتالإمن قانون ( 414)ملاحظات حول المادة 
الزوجين أحد التي تجيز تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بحق ( 412)بالرغم من أن المادة 

لغير، خاصة أن الغير في هذه جاءت كخطوة للحد من الإضرار غير المباشرة للعقوبة التي تصيب ا
 :يؤخذ عليها ما يليأنه الحالة له خصوصيته باعتباره طفلًا صغيراً، إلا 

اعتنق المشرع الاتجاه الذي يجيز التأجيل، وكان من الأفضل أن يكون التأجيل وجوبياً  .7
 1.نظراً لأن العلة التي تقف وراء التأجيل تتعلق بالصغير وهي علة إنسانية تربوية

المشرع للاستفادة من التأجيل أن تكون العقوبة السالبة للحرية لا تزيد عن سنة  اشترط .5
لو حكم أحدهما بعقوبة الحبس لمدة سنة، وحكم على أنه بالنسبة للزوجين، وهذا يعني 

 .2ذلك يحول دون الاستفادة من التأجيلفإن بالحبس لمدة تزيد عن سنة خر الآ
 :أسباب أخرى تبرر التأجيل -رابعا  

المشرع الفلسطيني نص على التأجيل بقرار من فإن الإضافة إلى حالات التأجيل السابقة، ب
المحكمة أو النيابة العامة ففيما يتعلق بالتأجيل الذي يصدر عن المحكمة ورد النص عليه بالمادة 

يجوز للمحكمة إرجاء تنفيذ الحكم " :بقولهاالجزائية التي نصت  جراءاتالإمن قانون ( 541)
، وهذا "ستأنف لحين الفصل في الاستئناف إذا أبدى المحكوم عليه رغبة باستئناف ذلك الحكمالم

الجزائية  الأحكامالجنائية المصري، وهو يتعلق ب جراءاتالإمن قانون ( 475)النص مأخوذ من المادة 
كون لها الأثر الطرق العادية للطعن لا يإن ؛ إذ التي تكون نافذة فوراً حتى ولو كانت قابلة للاستئناف

، لذلك خول المشرع المحكمة السلطة التقديرية لتأجيل التنفيذ كخطوة الأحكامالموقف لتنفيذ هذه 
 .3الجزائية الأحكاماحتياطية، ولذلك لا يجوز اسقاط حكم هذه المادة على جميع 

ومن الملاحظ أن التأجيل الصادر عن المحكمة يسري على الحكم الجزائي سواء أكان 
لكونها غير واجبة النفاذ إلا  الإعدامسالباً للحرية أو من الجزاءات الأخرى، عدا عقوبة  الجزاء

 .بصيرورتها باتة ومصادقة رئيس الدولة
ومتى كان قرار التأجيل صادراً عن المحكمة، فلها أن تلزم المحكوم عليه بتقديم كفالة 

لغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، تضمن عدم فراره من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مب
 .4أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنعه من الهرب أيضاً ولها 
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 .1كما يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل من الأشكال التنفيذي
من قانون ( 455)وقد يكون التأجيل بقرار من النيابة العامة وهذا ما نصت عليه المادة 

للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف " :بقولهاالجزائية  جراءاتالإ
 ".تنفيذ الحكم مؤقتاً لأسباب صحية

وهناك حالات أخرى للتأجيل نصت عليها بعض التشريعات، ومن ذلك موت أحد أفراد 
،أو وجود امتحان يتوقف مصير المحكوم ومستقبله عائلة المحكوم عليه، أو إصابة أحد أفراد عائلته

على أدائه، أو وجود مرضى وعاجزين من أسرة المحكوم عليه لا يوجد من يتكفل بالعناية بهم سوى 
 .2المحكوم عليه

وهذه الأسباب ليست من بين الأسباب التي تجيز تأجيل التنفيذ في التشريع الفلسطيني، 
لا يمكن " :التي تبرر التأجيل استناداً إلى هذه الأسباب بالقولموقف التشريعات  هموقد انتقد بعض

من بينها ما يمكن تجنب الأضرار أو إن ؛ إذ التسليم بتأجيل التنفيذ في جميع الحالات المذكورة
المساوئ التي قد تقع عند تنفيذ العقوبة فيها بوسائل أخرى غير التأجيل كما في حالة الموت أو 

إذ يمكن منح المحكوم عليه إجازة لمدة معينة، وكذلك  ؛"دث في الأسرةالمرض الخطير الذي يح
 .3بالنسبة للمحكوم عليه الذي يستعد لأداء الامتحان
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 المبحث الثاني
 سقوط الالتزام بالتنفيذ 

 ، ولكن قد يصبح التنفيذ متعذراً أو فعلياً  حقيقياً  الأصل أن يتم تنفيذ الجزاء الجنائي تنفيذاً 
وحينئذ ينقضي الالتزام بالتنفيذ دون أن يكون المحكوم عليه قد خضع للتنفيذ حقيقة، لأسباب عارضة 

والأسباب العارضة التي تؤدي إلى انقضاء الحق في التنفيذ هي الوفاة والتقادم والعفو الخاص والعام 
 . مستقلاً  وفي هذا المقام سنعرض لهذه الأسباب وسوف نخصص لكل منها مطلباً ، أو الشامل

 
 طلب الأولالم

 وفاة المحكوم عليه
فلا  ؛من خصائص العقوبة أنها شخصية، لا يلزم بتنفيذها إلا مرتكب الجريمة المحكوم عليه بها

والأشغال الشاقة، كما  الإعدامتزر وازرة وزر أخرى، فوفاة المحكوم عليه تسقط العقوبات البدنية ك
لأنها بذلك لا تحقق أياً من  الوفاة فيمن سواه؛وز تنفيذها بعد تسقط العقوبات السالبة للحرية، فلا يج

لذلك قضت  أغراض العقوبة، فالردع الخاص والعام لا محل لهما بوفاة المحكوم عليه، وتطبيقاً 
المرء إذا توفاه الله وأمحى شخصه من الوجود، وانقطع حيث إن و " :بقولهامحكمة النقض المصرية 

ة جانيا لم يحاكم أمحت كان قبل الوفافإن خصية، عمله من هذه الدنيا، سقطت كل تكاليفه الش
من أم أو أب، أو أحد عليه أسقطت عقوبته، لا يرثه في هذه التكاليف  محكوماً ن كان جريمته، وا  

 .(1)"صاحبة أو ولد
لانقضاء العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية، كما أن الوفاة تزيل أثر عاماً وتعد الوفاة سبباً 

 .(2)ها حالة العودبشأنفي العود لاستحالة وقوع جريمة تالية تتحقق  الحكم كسابقة
ولكن المشرع خرج عن هذا المبدأ بالنسبة للعقوبات المالية والتعويضات والمبالغ المطلوب ردها 

وفاة المحكوم عليه " :بقولهاالجزائية  جراءاتالإمن قانون (  456)والمصروفات، حيث نصت المادة 
 ".ذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركتهلا تمنع من تنفي

وهذا الاستثناء يفترض حدوث الوفاة بعد صدور الحكم البات، أما إذا حدثت قبل صدور الحكم 
نما سقوط للدعوى الجزائية، ولا محل حينئذ للبحث في  البات، فلا نكون أمام سقوط للعقوبة، وا 

 .العقوبة
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 المطلب الثاني
 تقادم العقوبة

تقادم العقوبة هو مضي فترة من الزمن يحددها القانون تبدأ من تاريخ صدور الحكم البات دون 
 .(1)أن يتخذ خلالها إجراء لتنفيذ العقوبة التي قضي بها
أولهما في قانون العقوبات حيث تتقادم  مختلفانوللتقادم في مجال القانون الجزائي تطبيقان 

الجزائية حيث تتقادم الدعوى الجزائية بمضي فترة من الزمن  جراءاتالإي قانون العقوبة، وثانيهما ف
 .(2)هاإجراءاتيحددها القانون تبدأ من ارتكاب الجريمة حسب الأصل، دون أن يتخذ خلالها إجراء من 

ويختلف تقادم العقوبة عن تقادم الدعوى الجزائية من حيث التكييف ومن حيث المجال والمدة 
نظام الوقف، فمن حيث التكييف يتميز تقادم العقوبة بالطابع الموضوعي، بينما يتميز والخضوع ل

 .(3)تقادم الدعوى بالطابع الإجرائي
مجال تقادم العقوبة هو الفترة الزمنية التي تلي صدور الحكم، أما مجال فإن ومن حيث المجال 

 .(4)تقادم الدعوى فهو الفترة السابقة على صدور الحكم البات
صدور مدة تقادم العقوبة أطول من مدة تقادم الدعوى، ويرجع ذلك إلى أن فإن من حيث المدة، و 

على الجزم واليقين، أما قبل صدور الحكم البات فيسود الشك  الحكم البات بالعقوبة يبنى
 .(5)والاحتمال
الدعوى لهذا نظام تقادم العقوبات يخضع لأحكام وقف التقادم، بينما لا يخضع تقادم فإن  وأخيراً 

 .(6)النظام
وتقتضي دراسة تقادم العقوبة أن نعرض في فرع  أول لمبررات تقادم العقوبة، وفي فرع ثان 

الخاصة بمدة تقادم العقوبة، أما الفرع  الأحكامنعرض لنطاق تقادم العقوبة، ونتناول في الفرع الثالث 
 .الرابع فنخصصه للحديث عن أثار تقادم العقوبة
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علي زكي العرابي، المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية، الجزء الأول، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، (4)

 .741، ص 7927
 .745، الجزء الأول، المرجع السابق، ص الإجراءات ساهر إبراهيم الوليد، شرح قانون (5)
 .الجزائية الفلسطينيالإجراءات من قانون ( 455/5، 72)راجع المادتان (6)
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 لالفرع الأو
 مبررات تقادم العقوبة

أخذ المشرع الفلسطيني بمبدأ سقوط العقوبة بمضي المدة، وذلك على غرار ما جرت عليه 
 :مجموعة من المبررات أهمها ما يلي إلىغالبية التشريعات الجزائية، ويستند نظام تقادم العقوبة 

 :فكرة النسيان -1
لقانون النسيان، الذي هو سنة إلى أن نظام تقادم العقوبة ليس سوى تطبيق  هميذهب بعض

الحياة في حياة الأفراد وحياة الشعوب، فمرور فترة من الزمن دون تنفيذ العقوبة يمحو من الذاكرة 
فالقصاص الاجتماعي  ؛د الرأي العام يطالب بتنفيذهاو النتائج المادية والمعنوية للجريمة، وبذلك لا يع

 .(1)ردي من الأطباق التي لا تؤكل إلا ساخنةشأن الثأر الفأنه وتكفير المجرم عن جريمته ش
وطالما أن المشرع يحرص على الاستقرار القانوني، فليس من الحكمة إثارة هذه الذكرى من 

قد ينقلب إلى  المتأخرذلك أن هذا التنفيذ  ؛د فترة طويلة من النسيانعجديد بالعودة إلى التنفيذ ب
ثارة للأحقاد الدفينة  .(2)فوضى وا 

 :النفسية للمجرمالمعاناة  -2
أن المجرم المحكوم عليه الذي يختفي عن الأنظار يعيش في معاناة  إلىيستند هذا المبرر 

نفسية وخوف دائم من القبض عليه وتنفيذ العقوبة بحقه، وهذا يعد ردعاً له وتكفيراً كافياً عن جريمته، 
 .(3)يلام يتنافى مع أغراض العقوبةالعودة إلى التنفيذ بعد هذه المعاناة تعتبر إفراطا في الإفإن لذلك 

 :تقاعس السلطات المكلفة بالتنفيذ -3
أن عدم تنفيذ العقوبة قد يرجع إلى تقاعس السلطات المكلفة بالتنفيذ، لذا  علىيقوم هذا المبرر 

يجب ألا يتحمل المحكوم عليه تبعة هذا التقصير، فلا يجوز أن يبقى التهديد بتنفيذ العقوبة إلى 
 .(4)الأبد
 :نتقادات الموجهة لنظام تقادم العقوبةالا 

على أن سقوط العقوبة بمضي الزمن  تأسيساً  ؛انتقد أنصار المدرسة الوضعية فكرة تقادم العقوبة
أنه من المكافأة التي يقررها القانون للمجرم الماهر الذي نجح في التخفي عن الأنظار، كما  يعد نوعاً 

                                                           

 .462محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص (1)
 .987أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص (2)
 .715، ص 7988الجنائية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، الإجراءات بادئ قانون عمر السعيد رمضان، م(3)
 .987أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص (4)
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 ؛فيذ العقابي لتقاعسها عن القيام بواجباتها، وهو لذلك نظام معيبيعد بمثابة جزاء للسلطة المكلفة بالتن
نما للمجتمع تقصير السلطات في واجبها لا يجوز أن يكون مبرراً إذ إن   .(1)لضياع حق ليس لها وا 

 الفرع الثاني
 نطاق تقادم العقوبة

التي يحددها  الأصل أن جميع العقوبات الجنائية تخضع لنظام التقادم إذا لم تنفذ خلال المدة 
المشرع، لكن هذه القاعدة ترد عليها استثناءات بموجبها تخرج طائفة من العقوبات من نطاق التقادم، 

 :والعقوبات التي تخرج من نطاق التقادم يمكن ردها إلى ما يلي
يجري تنفيذها بمجرد ؛ إذ قسرية بعد النطق بها إجراءاتتنفيذها إلى العقوبات التي لا تحتاج  -7

 .(2)ها، ومن ذلك العقوبات السالبة للحقوق، وعقوبة مراقبة البوليسالنطق ب
العقوبات التي تحتاج إلى تدخل مادي لتنفيذها تبقى خاضعة لنظام التقادم، ومن فإن وبالمقابل  

 .ذلك العقوبات السالبة للحرية والعقوبات البدنية
بعض فإن والتخفي، لذلك العقوبة الموقعة على المحكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة الهرب  -5

التشريعات تخرج من نطاق التقادم العقوبات المقررة لجريمة العصيان والهرب إلى العدو في وقت 
 .(3)الحرب

ن تبقى أقد يقرر المشرع عدم خضوع بعض العقوبات لنظام التقادم على أساس رغبة المشرع  -5
من البشاعة،  لجرائم على قدر عالٍ ما تكون هذه ا الجرائم التي ارتكبت حية في الأذهان، وغالباً 

كالجرائم الماسة بالإنسانية، وبالحريات الشخصية، وقد أخذ مشرعنا الفلسطيني بهذه الوجهة في 
كل اعتداء على " :بقولها( 55)حيث نصت المادة  ،القانون الأساسي بالنسبة لتقادم الدعوى الجزائية

نسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإ

                                                           

(1 المعارضين لنظام التقادم، ولكن هذه المعارضة تزول حين يتعلق الأمر بالمجرم بالصدفة أو  أشديعتبر كرارا وبنتام من (
، محمود نجيب حسني، شرح 294محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص : نظر في ذلكالمجرم بالعاطفة، ا

، عبد الحكم فوده، انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط عقوبتها، دراسة 881قانون العقوبات المرجع السابق، ص 
الديناصوري ، عز الدين 594تحليلية على ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض، منشاة المعارف بالإسكندرية، ص 

الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإجراءات وعبد الحميد الشواربي، المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات و 
.7266الإسكندرية، ص   

 .698، ص 7991مأمون سلامة،قانون العقوبات ، القسم العام، الطبعة الثالثة،دار الفكر العربي، القاهرة،(2)
 .985جع السابق، ص أحمد عوض بلال، المر (3)
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التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها 
 .(1)"لمن وقع عليه الضرر عادلاً  بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً 

لمزايا توجب الحرمان من الحقوق واومن الجدير بالذكر أن عدم خضوع طائفة العقوبات التي تس 
أن سقوط العقوبة الأصلية لا يبرئ المحكوم عليه من عقوبة  :الأولى: نلنظام التقادم يرتب نتيجتي

إذا أقام المحكوم عليه أنه  :الحرمان من الحقوق والمزايا التي لحقت بالحكم بالعقوبة الأصلية، والثانية
منها مدة  بحرمانهوباشر الحقوق التي قضى الحكم  شيء عن ماضيهأحد في مكان لا يعرف فيه 

ذلك لا يزيل عنه فإن طويلة تزيد عن المدة المقررة للتقادم، كما لو تم تعيينه في الوظيفة العامة، 
 .(2)لأن أهلية الأشخاص لا تكتسب ولا تسقط بالتقادم ؛عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا

 المطلب الثالث
 تقادم العقوبةالخاصة بمدة  الأحكام

الجزائية مدة تقادم العقوبة، حيث نصت المادة  جراءاتالإحدد المشرع الفلسطيني في قانون  
، ومدة التقادم في عقوبة السجن المؤبد ثلاثون عاماً  الإعداممدة التقادم في عقوبة " :بقولها( 451)

على ألا  ،ة المحكوم بها، ومدة التقادم في أية عقوبة جزائية أخرى ضعف مدة العقوبعشرون عاماً 
 ".ولا تقل عن عشر سنين ،تتجاوز خمس عشرة سنة

نه ذلك لأ ؛يبدو من هذا النص أن المشرع الفلسطيني يؤسس فكرة التقادم على قانون النسيانو  
شد ها، فالجرائم الأبشأناعتمد في وضع مدة التقادم على درجة جسامة الجريمة والعقوبة المقررة 

منها خطورة، وكذلك الجرائم قل عالقة في الأذهان مدة أطول من الجرائم الأ خطورة تبقى ذكراها
 .الصغيره

نا فعل المشرع عندما ربط مدة التقادم بالعقوبة، ولم يربطها بنوع الجريمة كما فعل بوحس 
تسقط "التي تنص على أن  الجنائية جراءاتالإمن قانون ( 424)المشرع المصري في المادة 

، فإنها تسقط بمضي الإعدامم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة العقوبة المحكو 
ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها 

 ".في مخالفة بمضي سنتين
يعاقب عليها ففي التشريع الفلسطيني العبرة بالعقوبة لا بالجريمة، فلو ارتكب شخص جريمة  

المشرع بالسجن المؤبد، ولكن أحاطت بالجريمة أو بمرتكبها ظروف تستدعي التخفيف، فنزل القاضي 
                                                           

لذلك نرى أن التصنيف الصحيح للتقادم انه من الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى الجزائية والعقوبة، على اعتبار أن (1)
 .هناك جرائم لا تسقط الدعوى الناشئة عنها بالتقادم، كما أن هناك عقوبات لا تخضع لنظام التقادم

 .596عبد الحكم فودة، المرجع السابق، ص (2)
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بالعقوبة إلى الحبس المؤقت، فهنا تكون مدة التقادم على أساس ما قضى به القاضي، أما في 
ة تقادم العقوبة، فلو التشريع المصري، فقد يؤدي ربط مدة التقادم بالجريمة إلى نتائج تتجافى مع فلسف

ارتكب الجاني جناية اقترن بها سبب قانوني أو قضائي يستدعي التخفيف، فقرر القاضي عقوبة 
الجنائية المصري تسقط  جراءاتالإمن قانون ( 258)للمادة  وفقاً نه إالجنحة في هذه الجناية، ف

وذلك لأن  ؛سنين العقوبة بمضي عشرين سنة على اعتبار أن الواقعة جناية، وليس بمضي خمس
 .العقوبة المقضي بها وهي عقوبة جنحة ليس لها اعتبار بالنسبة لسقوط العقوبة في خطة المشرع

إذا كانت العقوبة : أصناف، أولها ةولقد اتبع المشرع الفلسطيني تصنيف مدد التقادم إلى ثلاث 
ثلاثين سنة دون أن يتم  ، ففي هذه الحالة تسقط هذه العقوبة إذا مضت مدةالإعدامالمحكوم بها هي 
إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي السجن المؤبد، فتتقادم بمرور عشرين سنة دون : تنفيذها، وثانيها
إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي أي عقوبة سالبة للحرية غير عقوبة : وثالثها ،أن يتم تنفيذها

ر إلى العقوبة المقضي بها، بحيث تكون مدة السجن المؤبد، ففي هذه الحالة تتحدد مدة التقادم بالنظ
 :التقادم كالأتي

مدة التقادم شريطة ألا تزيد هذه المدة عن خمس عشرة سنة =  X 5مدة العقوبة المقضي بها  
ولا تقل عن عشر سنين، وتطبيقا لذلك إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبس لمدة سبع سنوات، 

، أما إذا كانت العقوبة المقضي بها هي الحبس مدة عاماً أربعة عشر هذه العقوبة تتقادم بمرور فإن 
، لذلك ترتد هذه عاماً ضعف هذه المدة تزيد عن الحد الأقصى وهو خمسة عشر فإن ثماني سنوات 

ذا كانت العقوبة المقضي بها هي ثلاث سنوات، عاماً المدة إلى خمسة عشر  ضعف هذه فإن ، وا 
 .تكون مدة التقادم عشر سنواتالمدة يقل عن عشر سنوات، لذا 

المادة )بالإضافة إلى ذلك فقد حدد المشرع مدة التقادم في التدابير الاحترازية بثلاث سنوات  
 .جراءاتالإمن قانون ( 451

 :بدء سريان التقادم
الخاصة ببدء سريان مدة تقادم العقوبة، حيث  الأحكامالجزائية  جراءاتالإنظم المشرع في قانون  

 :بعدة فرضيات نوردها على النحو الأتي( 459، 458)مادتان جاءت ال
 :ا كانت العقوبة مقررة بحكم غيابيإذ -1
الحكم الغيابي هو الحكم الذي يصدر في الدعوى دون أن يكون الخصم حاضراً جميع جلسات  

ن كان قد حضر جلسة النطق بالحكم طالما لم تجر مرافعة في هذه الجلسة، فإذا ا  المرافعة، حتى و 
 .(1)تغيب الخصم عن بعض الجلسات التي تمت فيها المرافعة جاز الحكم في غيبته

                                                           

يقصد بجلسات المرافعة في هذا المقام الجلسات التي يباشر فيها أي إجراء من إجراءات التحقيق النهائي كسماع الشهود (1)
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وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفلسطيني أجاز في المخالفات والجنح غير المعاقب عليها  
المحاكمة، إلا إذا أمرت المحكمة  إجراءاتبالحبس أن ينيب عنه محامياً دون حضوره شخصياً 

، ولا ي مواد الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس فيجب حضوره شخصياً ، أما فحضوره شخصياً 
 .(1)يغني عن ذلك حضور وكليه

للمادة  وفقاً هذه العقوبة تخضع للتقادم فإن على المتهم بعقوبة،  فإذا قضت المحكمة غيابياً  
 :بقولهانصت الجزائية بدءاً من تاريخ صدور الحكم الغيابي، حيث  جراءاتالإمن قانون ( 458/7)
عليه من التنفيذ إذا كان  ، ومن يوم تهرب المحكوميجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابياً "

 .حضورياً 
ومن الملاحظ أن المشرع قد ساوى بين الحكم الغيابي الصادر من محكمة الصلح في مواد  

ت الذي خصه المشرع الجنح، وبين الحكم الغيابي الصادر من محكمة البداية في مواد الجنايا
 جراءاتالإخاصة، ونظمه في الفصل الثامن من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون  إجراءاتب

، ففي مواد الجنح إذا لم يحضر المتهم "محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة" :الجزائية تحت عنوان
يحاكم فبلغة إليه حسب الأصول إلى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الحضور الم

خاصة إذا تغيب المتهم عن الجلسة، ومن  فرد المشرع أحكاماً لإ، أما في مواد الجنايات فقد (2)غيابيا
من وجه العدالة إذا لم يسلم المتهم نفسه خلال مدة الإمهال، وما  ذلك قرار الإمهال، واعتباره فاراً 

ار، وعدم جواز الإفراج عنه بكفالة إذا تم القبض يترتب على ذلك من عدم قبول وكيل للمتهم الف
عليه، ووضع أمواله وممتلكاته تحت التحفظ ومنعه من التصرف فيها إذا كانت الجريمة من الجرائم 

 .(3)التي تقع على الأموال العامة
محاكمة المتهم الفار من  إجراءاتعادية أو ب إجراءاتفيستوي إذن أن يكون الحكم الغيابي ب 

 .من تاريخ صدور الحكم عدالة، فالعقوبة المقضي بها تخضع للتقادم بدءاً وجه ال
المشار إليها التي أخضعت العقوبة التي ( 458/7)ومن الجدير ذكره في هذا المقام أن المادة  

ذلك أن المحكوم عليه  ؛عن الأصل العام قضى بها بحكم غيابي لنظام تقادم العقوبات تعد خروجاً 

                                                                                                                                        

الجنائية، الجزء الثاني، دار الإجراءات والاستماع إلى مرافعة الخصوم، انظر أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون 
 .417، ص 7981النهضة العربية، القاهرة، 

ساهر إبراهيم الوليد، شرح قانون الاجراءات، الجزء : الجزائية، وكذلك انظرالإجراءات من قانون ( 512)راجع المادة (1)
 .86الثاني، المرجع السباق، ص 

 .الجزائيةالإجراءات من قانون ( 415)المادة (2)
 .الجزائيةالإجراءات من قانون ( 598إلى  588)راجع المواد من (3)
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نائية تعاد محاكمته متى سلم نفسه أو قبض عليه قبل أن تسقط العقوبة المحكوم بها بعقوبة ج غيابياً 
 .(1)بالتقادم

طالما يترتب على تسليم المتهم لنفسه أو  نهائياً الحكم الغيابي لا يعد فإن على ذلك  وتأسيساً  
 راءاتإجالمحاكمة بحضوره، وهذا يعني أن الحكم الغيابي يعد من  إجراءاتالقبض عليه إعادة 
ازالت مستمرة، وبذلك يكون المجال الطبيعي للتقادم هو تقادم الدعوى الجزائية مالدعوى الجزائية التي 

وليس تقادم العقوبة، وكان ينبغي أن يخضع الحكم الغيابي لتقادم الدعوى، لكن المشرع خرج عن هذا 
يصدر ضده الحكم وذلك حرصاً منه  على ألا يكون وضع المحكوم عليه الهارب الذي  ؛الأصل
ويخضع لمرور  أفضل من وضع المحكوم عليه الذي يحضر فيصدر ضده الحكم وجاهياً  غيابياً 

لكي يكون لهما ذات الوضع ؛ الزمن المسقط للعقوبة، لذلك رأي المشرع إخضاعهما معا لتقادم العقوبة
 .(2)القانوني

 :اة وتهرب المحكوم عليه من تنفيذهإذا كانت العقوبة سالبة للحري -2
 جراءاتالإمن قانون ( 458)الأولى والثانية من المادة  نصت على هذه الحالة الفقرتان 

الجزائية، حيث تفترض هذه المادة أن المحكوم عليه قد خضع لتنفيذ جزء من العقوبة المحكوم بها 
عليه من عليه، ثم تمكن بعد ذلك من الفرار، ففي هذه الحالة تبدأ مدة التقادم من يوم تهرب المحكوم 

التنفيذ على أن يتم حسم نصف مدة العقوبة التي سبق تنفيذها قبل الهرب من مدة التقادم، فإذا كان 
هذه العقوبة تتقادم بمرور أربع عشرة سنة، فإذا كان فإن قد حكم على شخص بالحبس سبع سنوات، 

فهنا يخصم نصف  المحكوم عليه قبل الهرب نفذ من مدة العقوبة البالغة سبع سنوات أربع سنوات،
سنة، فتكون المدة التي تسقط فيها العقوبة  ةعشر  ي سنتان من مدة التقادم وهي أربعهذه المدة وه

 .بالتقادم هي اثنتا عشرة سنة
 :صدور حكم حضوري بالعقوبة -3
الجزائية، حيث نصت  جراءاتالإمن قانون ( 459)عالجت هذه الحالة الفقرة الأولى من المادة  

مدة التقادم في الحكم الحضوري من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة، ومن تبدأ " :بقولها
 ".إذا كان في الدرجة الأولى تاريخ صيرورته باتاً 

 أن يكون صادراً : امأن المشرع ميز بين حالتين للحكم الحضوري أوله يتضح من النص السابق 
بصفتها درجة  ثانية الحكم بالعقوبة الصادرة من محكمة الدرجة الثانية، كما لو أيدت محكمة البداية 

                                                           

 .الجزائيةالإجراءات من قانون ( 596)دة راجع الما(1)
، رمسيس بهنام، النظرية العامة، المرجع السابق، 885محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص (2)

 .161، كامل السعيد، المرجع السابق، ص 814ص 
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من محكمة الصلح، أو الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة البداية بصفتها 
هذا الحكم لا فإن من محكمة أول درجة،  محكمة أول درجة، أما إذا كان الحكم الحضوري صادراً 

فيه بالطرق العادية وهي طرق موقفة للتنفيذ، لذلك لا  للتنفيذ طالما كان من الجائز الطعن يعتبر قابلاً 
تحول يأن يصدر الحكم بالعقوبة من محكمة أول درجة ثم : اميبدأ سريان مدة تقادم العقوبة، وثانيه

إلى حكم بات، ويكون ذلك إذا فات ميعاد الطعن بالاستئناف دون أن يسلك صاحب المصلحة 
 ؛يجوز الطعن بالاستئناف، ومن ثم لا يجوز الطعن بالنقض بالطعن هذا الطريق، ففي هذه الحالة لا

لطرق العادية كطريق إلى الا يجوز سلوك طريق النقض وهو طريق غير عادي إلا بعد اللجوء نه لأ
 .الاستئناف، ونتيجة ذلك هي أن يصبح الحكم الصادر بالعقوبة من محكمة أول درجة حكماً باتاً 

 :إذا كان المتهم موقوفا   -4
الجزائية،  جراءاتالإمن قانون ( 459)لمشرع هذه الصورة في الفقرة الثانية من المادة عالج ا 

ثم تهرب المحكوم عليه  وهي تفترض أن يكون قد صدر حكم بعقوبة، سواء كان هذا الحكم حضورياً 
 اً موقوفمن التنفيذ بعد أن قضى في التوقيف مدة من الزمن، أو كان غيابياً كما لو كان المحكوم عليه 

ثم فر من مكان التوقيف، وصدر بحقه بعد ذلك حكم غيابي بالعقوبة، ففي الحالتين السابقتين يوجد 
قاسم مشترك وهو أن المحكوم عليه بالعقوبة كان قد تم توقيفه، فحينئذ يخصم من مدة التقادم نصف 

 .المدة التي قضاها المحكوم عليه في التوقيف
يقافها  .انقطاع مدة التقادم وا 

د بانقطاع مدة التقادم أن يعرض سبب يمحو المدة التي مضت بحيث يتعين بعد زوال يقص 
سبب الانقطاع أن تبدأ مدة جديدة كاملة لا تضاف إليها المدة التي مرت قبله، أما إيقاف مدة التقادم 
فيعني عدم احتسابها خلال فترة من الوقت يعرض فيها سبب يحدده القانون، فإذا زال ذلك السبب، 

المدة التي تمضي بعد زواله تكمل المدة التي سرت قبل طروءه، أي تضاف المدتان إلى الحد إن ف
 .(1)الذي يكتمل به التقادم

الجزائية  جراءاتالإمن قانون ( 455)وتختلف أسباب انقطاع التقادم عن أسباب وقفه، فالمادة  
ع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ يوقف سريان مدة التقادم كل مان"نصت في فقرتها الثانية على أن 

العقوبة أو التدبير، ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه، ويعتبر تأجيل الحكم مانعاً قانونياً يوقف سريان 
 ".مدة التقادم

                                                           

 .885محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص (1)
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يتضح من النص السابق أن أسباب وقف التقادم تتمثل في كل مانع قانوني أو مادي يحول  
القانوني كل سبب يحول دون التنفيذ نتيجة تطبيق قاعدة قانونية دون تنفيذ العقوبة، ويقصد بالمانع 

،ومثال ذلك تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بحق المحكوم عليها إذا (1)تحظر التنفيذ أو تؤجله
أن يكون  أيضاً ، ومن ذلك (2)حتى تضع حملها وتمضي مدة ثلاثة أشهر على الوضع كانت حاملاً 

 .التقادم حتى ينقضي وقف التنفيذ يوقف سريان؛ إذ نفيذالحكم مشمولًا بوقف الت
أما المانع المادي الذي يوقف التقادم فهو كل سبب يحول دون استطاعة السلطات القائمة على  

التنفيذ، ومن ذلك نشوب حرب أو فيضان أو زلزال أو انقلاب أو  إجراءاتتنفيذ العقوبة القيام ب
في مثل هذه الأوضاع تضعف قبضة الدولة إلى حد ما، نه أاضطرابات داخلية، وقد قدر المشرع 

وتتفشى ظاهرة هرب السجناء، لذلك توقف مدة التقادم في خلال الفترة التي يقوم فيها المانع، فإذا زال 
 .المانع عاد الممنوع

الجزائية  جراءاتالإمن قانون ( 455/5)أما أسباب انقطاع التقادم فقد نصت عليها المادة  
 :تنقطع مدة التقادم بما يلي" :بقولها

 .القبض على المحكوم عليه - أ
 .التحقيق أو المحاكمة الصادرة من السلطة المختصة إجراءات - ب
 .التنفيذ التي تتخذ في مواجهة المحكوم عليه أو تصل إلى علمه إجراءات - ت
ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي حكم عليه من أجلها بالعقوبة أو  - ث
 ."جسامة منهاأشد تدبير أو جريمة ال
ذلك أن  ؛لفكرة النسيان التي يقوم عليها نظام التقادم وتعتبر أسباب انقطاع تقادم العقوبة ترسيخاً  

السابقة يعد دليلًا على أن الجريمة مازالت عالقة في أذهان  جراءاتالإقيام السلطات المختصة ب
كون إرادة المجتمع متجهة نحو عدم التنازل عن تنفيذ المجتمع ولم تطوها ذاكرته، وفي هذه الحالة ت

 .(3)العقوبة
ومن الأمثلة على الأسباب القاطعة للتقادم القبض على المحكوم عليه أو تفتيشه أو تفتيش  

جسامة، وعلة انقطاع التقادم في هذه الحالة أشد مسكنه، وارتكاب المحكوم عليه جريمة مماثلة أو 
ي يعيد إلى الأذهان جريمته السابقة، ويكتفي المشرع في هذه الحالة تتمثل في أن سلوكه الجرم

                                                           

 .986عوض بلال، المرجع السابق، ص أحمد (1)
 .الجزائيةالإجراءات من قانون ( 415)المادة (2)
 .885محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص (3)
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لإحداث أثر الانقطاع وقوع الجريمة في مدة التقادم، حتى لو تراخى صدور الحكم فيها إلى ما بعد 
 .(1)اكتمال المدة

التي الجزائية  جراءاتالإمن قانون ( 455/5)وقد أورد المشرع قيداً في الفقرة الأخيرة من المادة  
لا يجوز أن تطول مدة التقادم إذا توافرت حالة من أنه عددت حالات انقطاع التقادم، وهذا القيد مفاده 

 .حالات الانقطاع المنصوص عليها إلى أكثر من ضعفيها
احتساب فإن  ،القاطعة للتقادم جراءاتالإفي حال تعدد أنه وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى  

 .إجراء قاطعخر آالمدة يتم من تاريخ 
 

 الفرع الرابع
 آثار تقادم العقوبة

يترتب على تقادم العقوبة آثار منها ما يتعلق بالالتزام بتنفيذ العقوبة ومنها ما يتعلق بحكم  
 :الإدانة، وتفصيل ذلك كما يلي

 
 :لعقوبة من حيث الالتزام بالتنفيذآثار تقادم ا -1
ذها، فلا يجوز أن تتخذ السلطات القائمة على يترتب على تقادم العقوبة سقوط الالتزام بتنفي 

ذلك  ؛التنفيذ التنفيذ، حتى لو تقدم المحكوم عليه من تلقاء نفسه طالباً  إجراءاتالتنفيذ أي إجراء من 
 .أن سقوط الالتزام بتنفيذ العقوبة بالتقادم من النظام العام

م بذلك ولا يشترط فيه علم وسقوط الالتزام بتنفيذ العقوبة بالتقادم لا يحتاج إلى صدور حك 
فالتقادم ينتج أثره بقوة القانون ويرتب المشرع على انقضاء العقوبة بالتقادم حرمان  ؛المحكوم عليه

 إجراءات( 454المادة )إذا انقضت عقوبته بالتقادم من طلب إعادة المحاكمة  المحكوم عليه غيابياً 
 .جزائية

 
 :ر تقادم العقوبة على حكم الإدانةآثا -2
تصر أثر التقادم على سقوط الالتزام بتنفيذ العقوبة، أما حكم الإدانة فلا يتأثر بالتقادم، ويترتب يق 

لرد  على ذلك أن هذا الحكم يدون في صحيفة السوابق، ويصلح سابقة في العود، كما يصلح محلاً 
 .(2)الاعتبار

                                                           

 .986أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص (1)
 .981أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص (2)
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 المطلب الثالث
 (العفو الخاص)العفو عن العقوبة 

و إنهاء الالتزام بتنفيذها إزاء شخص صدر ضده حكم بات بها إنهاءً كلياً أو العفو عن العقوبة ه 
به موضوعه عقوبة أخف، وذلك بناء على قرار صادر عن رئيس آخر جزئياً أو استبدال التزام 

 .(1)الدولة
لرئيس السلطة " :بقولهامن القانون الأساسي ( 45)وقد نصت على هذا النوع من العفو المادة  

حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، وأما العفو العام أو العفو عن الجريمة فلا يكون  الوطنية
مراكز  بشأن 7998لسنة ( 6)من القانون رقم ( 48)، كما نصت على ذلك المادة "إلا بقانون

يجوز لرئيس السلطة الوطنية الإفراج عن بعض النزلاء في المناسبات " :بقولهاالإصلاح والتأهيل 
 ".وطنية أو الدينية، ويتم الإفراج في الوقت المحدد بقرار العفوال
نما رئيس بأن مما سبق يتضح أن العفو عن العقوبة يتميز و   مصدره ليس المشرع ولا القضاء، وا 

نما منحة، وهو على هذا النحو يعد عملاً أنه الدولة، وهو لذلك لا يكيف ب من  حق للمحكوم عليه، وا 
 .(2)ك القضاء المساس به أو التعقيب عليهأعمال السيادة لا يمل

 :الحكمة من نظام العفو عن العقوبة
يعتبر العفو عن العقوبة الطريق الأخير لإصلاح الأخطاء في الوقت الذي تكون قد انغلقت فيه  

كافة السبل لإصلاحها، كذلك يعمل نظام العفو عن العقوبة في بعض الحالات على ضبط سياسة 
المعقولة من خلال إسقاط العقوبات القاسية المحكوم بها التي لم تعد تتماشى مع  العقاب في الحدود

نظام العفو عن العقوبة يحقق وظيفة إنسانية عندما يكون المشمول بقرار فإن المشاعر العامة، وأخيراً 
 .مسناً، أو يكون العفو بسبب حلول مناسبة دينية أو وطنية اناً العفو مريضاً أو إنس

هذا النظام يؤدي إلى إهدار قوة بأن يرى  همزايا السابقة للعفو عن العقوبة، إلا أن بعضورغم الم 
بهيبة  ن تخويل رئيس الدولة القيام بهذا الإجراء يعد مخلاً أالجنائية الصادرة بالعقاب، و  الأحكام

 .(3)في عمله القضاء وتدخلاً 
رض فيه عدم التحكم عندما يستعمل ن رئيس الدولة يفتأذلك  ؛والانتقادات السابقة ليست حاسمة 

رئيس الدولة إن ؛ إذ سلطته في الإعفاء، حيث يسترشد بالاعتبارات التي يسترشد بها المشرع والقاضي
                                                           

، أحمد فتحي سرور، الوسيط، المرجع السابق، 882ت، المرجع السابق، ص محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبا(1)
 .175ص 

،  7997أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم العام، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية،القاهرة،(2)
 .411، محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص 174ص 

 .454، عبد الحكم فودة، المرجع السابق، ص 989مد عوض بلال، المرجع السابق، ص انظر في طرح هذا الرأي، أح(3)
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يجب أن ينطلق من أن مصلحة المجتمع تقتضي عدم تنفيذ العقوبة، ومن ناحية أخرى لا يعتبر 
نما يعد عملًا مكملًا له عندما بهيبة القضاء واعتداء على اس إصدار قرار العفو إخلالاً  تقلاليته، وا 

 .(1)يتعذر على القضاء إصلاح الأخطاء
 .نطاق العفو عن العقوبة

ن ، والمستفيدي-محل العفو-يقتضي الحديث عن نطاق العفو عن العقوبة بيان أنواع العقوبات  
 .من العفو، والمرحلة التي يصدر فيها قرار العفو

 :العقوبات محل العفو -1
للعفو، فقد يصدر قرار  ن تكون محلاً صلية أو تبعية أو تكميلية تصلح لأبات سواء كانت أالعقو  

العفو عن العقوبة الأصلية، وحينئذ لا يمتد العفو إلى ما يلحق بها من عقوبات تبعية أو تكميلية، وقد 
أو إصلاح  كما لو تم تعليقه على دفع مبلغ الغرامة المحكوم بها مشروطاً يكون العفو عن العقوبة 

 .(2)ضرر الجريمة وتعويض المضرور والوفاء بالالتزامات التي يحددها قرار العفو
 :المستفيدون من العفو -2
يتسع لكافة المحكوم عليهم أيا كانت أعمارهم أو جنسياتهم أو أنه يتميز العفو عن العقوبة ب 

لمجرمين بالصدفة، غير أن كانوا من أصحاب السوابق أم من اأالعقوبات المحكوم بها عليهم، وسواء 
المشرع في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني حظر إصدار عفو عن العقوبة في جريمة الخيانة 

 .(3)العظمى وجرائم التعذيب التي يرتكبها أي من الموظفين العموميين وجرائم الكسب غير المشروع
 نه إلا من كان مشمولاً وتجدر الإشارة إلى أن العفو الخاص ذو طابع شخصي، فلا يستفيد م 

المحكوم عليهم، ولا يستفيد منه من ساهم معه في ارتكاب أحد بقرار العفو، فقد يستفيد من قرار العفو 
 .(4)الجريمة

 :ا قرار العفوالمرحلة التي يصدر فيه -3
العفو عن العقوبة يعد وسيلة لإصلاح الأخطاء القضائية التي لا يمكن تداركها بطرق الطعن،  

والأشغال الشاقة، وهو لذلك لا يتصور إلا إذا صار الحكم  الإعدامقسوة بعض العقوبات كولتخفيف 
 .(5) بالعقوبة باتاً 

                                                           

 .452عبد الحكم فودة، المرجع السابق، ص (1)
 .666، المرجع السابق، ص أشدعلي ر (2)
 .من مشروع قانون العقوبات( 51)راجع المادة (3)
 .997أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص (4)
 .451بد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص فتوح الشاذلي وعلي ع(5)
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وطالما أن باب الطعن ما زال مفتوحاً، فيكون في وسع المحكوم عليه اللجوء إلى طرق الطعن  
قضت محكمة  لإصلاح الأخطاء القضائية، ولا معنى حينئذ لصدور قرار بالعفو، وتطبيقاً لذلك

إن محل العفو أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن بأية " :بقولهاالنقض المصرية 
طريقة من طرقه العادية أو غير العادية، ولكن إذا كان التماس العفو قد حصل وصدر العفو بإبدال 

حكم الصادر العقوبة المحكوم بها بعقوبة أخرى قبل أن يفصل في الطعن بطريق النقض في ال
صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه محكمة النقض غير فإن بالعقوبة، 

 .(1)"مستطيعة المضي في نظر الدعوى
نما يجب أن يكون الحكم واجب التنفيذ،  ،ولا يكفي لصدور قرار العفو أن يكون الحكم باتاً   وا 

ن التزام المحكوم عليه بالعقوبة قد سقط بالتنفيذ، أو وهذا يعني أن لا محل للعفو عن العقوبة طالما أ
 .(2)أو كانت الإدانة مقترنة بوقف التنفيذ وانقضت فترة الإيقاف دون إلغاء ،بالتقادم

 :أثار العفو عن العقوبة
يترتب على العفو عن العقوبة آثار منها ما يتعلق بالالتزام بتنفيذ العقوبة، ومنها ما يتعلق بحكم  

 :وتفصيل ذلك على النحو الآتيالإدانة، 
 أثار العفو عن العقوبة من حيث الالتزام بالتنفيذ -1
، وقد يشمل كل العقوبة وقد يكون جزئياً  ثر العفو على مضمونه، فقد يكون العفو كلياً أيتوقف  

ة، سقط الالتزام بتنفيذ العقوب بعقوبة أخف، فإذا كان قرار العفو كلياً شد يقتصر على إبدال العقوبة الأ
ذا كان العفو جزئياً  حلت فسقط الجزء المشمول بقرار العفو، أما إذا كان العفو بإبدال العقوبة  وا 

 .(3)العقوبة الجديدة محل العقوبة المستبدلة
 :أثار العفو عن العقوبة على حكم الإدانة

الذي يبقى  العفو عن العقوبة يقتصر أثره على الالتزام بتنفيذ العقوبة، فلا يمتد إلى حكم الإدانة
بالرغم من صدور قرار العفو، ويترتب على ذلك أن حكم الإدانة يكون سابقة في العود بالرغم قائماً 

العفو عن " :بقولهالذلك قضت محكمة النقض المصرية  من صدور قرار العفو عن العقوبة، وتطبيقاً 

                                                           

، ولقد أسست محكمة 554، ص 68، رقم 78، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 1/5/7916نقض جنائي مصري، (1)
النقض هذا القضاء على أن العفو عن العقوبة يعد عمل من أعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب 

 .عليه
 .997ل، المرجع السابق، ص أحمد عوض بلا(2)
 .112، ص 114مأمون سلامة، المرجع السابق، ص (3)
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تظل عالقة به ولا يرفع العقوبة لا يمكن أن يمس الفعل في ذاته، ولا يمحو الصفة الجنائية التي 
 .(1)الحكم ولا يؤثر فيما نفذ من عقوبة، بل يقف دون ذلك جميعاً 

 ؛وأخيراً يجب الإشارة إلى أن العفو عن العقوبة لا يمس الحق الخاص بالمضرور من الجريمة
 .(2)فللأخير حق المطالبة بالتعويض عن ضرر الجريمة

 المطلب الرابع
 العفو الشامل

تجريد الفعل من أنه يعرفه ب: عريف العفو الشامل أو العام إلى اتجاهين، أولهماينقسم الفقه في ت
 .(3)الصفة الإجرامية بحيث يصير له حكم الأفعال التي لم يجرمها القانون أصلاً 

والمتمثل بزوال الصفة الجرمية  ،وبهذا التعريف يقوم العفو الشامل بالدور الذي تقوم به أسباب الإباحة
 .(4)ي الركن الشرعي للجريمةعن الفعل ونف

أن العفو الشامل هو إجراء يعبر المجتمع بمقتضاه بواسطة  :أما الاتجاه الثاني فيرى وبحق
العفو فإن ممثلية في البرلمان عن تنازله عن الحق في العقاب مع بقاء الصفة الإجرامية للفعل، وبهذا 

من الناحية الجنائية،  قبل العفو مؤثماً  حيث يظل الفعل كما كان ؛الشامل يختلف عن أسباب الإباحة
غاية الأمر أن العفو الشامل ينزع بالنسبة للمستقبل عن الفعل صفته الإجرامية على نحو يمحو 

 .(5)النتائج الجنائية المترتبة على تلك الصفة
 
 
 
 

                                                           

 .7، ص 7، رقم 9، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 4/5/7928نقض جنائي مصري، (1)
 .451، عبد الحكم فودة، المرجع السابق، ص 861محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص (2)
، فتوح الشاذلي وعلي عبد القادر القهوجي، 899حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص محمود نجيب (3)

، المرجع السابق، ص أشد، علي ر 994، أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص 457المرجع السابق، ص 
نون العقوبات، ، أحمد فتحي سرور، الوسيط في قا819، رمسيس بهنام، النظرية العامة، المرجع السابق، ص 661

 .175المرجع السابق، ص 
ومع ذلك يختلف العفو الشامل عن أسباب الإباحة فيما يتعلق بالاعتبارات التي تقف ورائهما، فالعفو الشامل يستهدف (4)

إسدال ستائر النسيان على الفعل، في حين يعلل سبب الإباحة بان الفعل لم يعد يشكل اعتداء على حق يريد 
 .911انظر في ذلك، محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص المشرع حمايته، 

 .415، ص 415محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص (5)
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 :خصائص العفو الشامل
الشامل يعطل تطبيق نص  وتعليل ذلك أن العفو لا يصدر إلا بقانون،أنه يتميز العفو الشامل ب -7

القانون إزاء بعض الأفعال، لذلك كان من اللازم صدوره من السلطة المختصة بإسباغ القوة القانونية 
 .(1)على النص وهي السلطة التشريعية

لرئيس السلطة الوطنية حق العفو " :بقولهامن القانون الأساسي ( 45)وبهذا نصت المادة 
 ".وأما العفو العام أو العفو عن الجريمة فلا يكون إلا بقانون الخاص عن العقوبة أو تخفيفها،

يتميز العفو الشامل بتعلقه بالنظام العام، فإذا صدر قانون العفو فلا يجوز للمحكوم عليه  -5
 .المشمول بهذا القانون أن يتمسك بتنفيذ العقوبة

ي تمر بها البلاد، ففي المشرع إلى العفو الشامل عقب الاضطرابات السياسية الت أما يلج غالباً  -5
أثناء هذه الاضطرابات تشتد قبضة السلطة ويتسع فيها مجال التجريم والعقاب بنصوص استثنائية، 
ومع عودة الاستقرار يلجأ المشرع إلى العفو عن الجرائم المرتكبة في تلك الفترة في محاولة منه لتهدئة 

 .(2)المشاعر العامة وتحقيق الوفاق الوطني
 :الشاملآثار العفو 

تختلف الآثار المترتبة على صدور قانون العفو بحسب المرحلة التي صدر فيها، وفي هذا 
صدوره بعد : وثانيهما ،صدور قانون العفو قبل الحكم البات: المقام يمكن التمييز بين مرحلتين أولهما

ذلك انقضاء الحكم البات، فإذا صدر العفو الشامل في المرحلة السابقة للحكم البات ترتب على 
الدعوى الجزائية، فإذا كانت الدعوى منظورة أمام القاضي فيجب على المحكمة أن تقضي بانقضاء 
ن كانت الدعوى قد حركت أمام سلطة التحقيق، فعلى الأخيرة أن تقرر  الدعوى الجزائية بالعفو، وا 

 .(3) يجوز تحريكهاحفظ الدعوى لصدور قانون العفو، فإذا كانت الدعوى الجزائية لم تحرك بعد، فلا
ن نقضاء الدعوى الجزائية بالعفو، لأأما إذا صدر الحكم البات فلا محل حينئذ للحديث عن ا 

الدعوى الجزائية تكون قد انقضت بالطريق الطبيعي لانقضائها وهو صدور الحكم البات، ولكن يبقى 
ب عليه سقوط الالتزام بتنفيذ للعفو الشامل أثرٌ على العقوبة التي قضى بها الحكم البات، بحيث يترت

العقوبة، ولا يقتصر الأمر على مجرد سقوط الالتزام بالتنفيذ، بل يتعدى ذلك، حيث يؤدي العفو 
الشامل إلى زوال الآثار الجنائية للحكم فلا يعتد به كسابقة في العود، ولا يعد مصدراً لأي عقوبة 

 .تبعية أو تكميلية ولا يجوز طلب رد الاعتبار عنه

                                                           

 .917محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص (1)
 .994أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص (2)
 .718ن الاجراءات، الجزء الأول، المرجع السابق، ص و شرح قانساهر إبراهيم الوليد، (3)
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الفعل يبقى فإن ما كان قانون العفو يمحو عن الفعل الآثار المترتبة عليه بالنسبة للمستقبل، ول
فللأخير  ؛محتفظاً بكونه فعلًا ضاراً، لذلك لا تأثير للعفو الشامل على حقوق المضرور من الجريمة

انون المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه، وقد أكد المشرع على ذلك صراحة في مشروع ق
لا يؤثر العفو العام على الحقوق المدنية ولا على " :بقولها( 58)العقوبات، حيث نصت المادة 

 .(1)"المصادرة الوجوبية ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك
وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن قانون العفو الشامل لا أثر له على ما تم تنفيذه من 

الدعوى الجزائية، ويترتب  إجراءاتتنفيذه من الحبس الاحتياطي أثناء سير العقوبة أو على ما تم 
من العقوبة السالبة  اً إذا صدر قانون العفو وكان المحكوم عليه بالعقوبة قد نفذ جزءأنه على ذلك 

للحرية، أو كان المتهم قد تم إخضاعه للحبس الاحتياطي، فلا يجوز المطالبة بالتعويض عن الفترة 
 .(2)إلى صدور قانون العفو ت فيها حريته استناداً التي سلب

 
 الفصل الثالث

 الإشكال في التنفيذ
ها القواعـد بشـأنقد تنشـأ عنـد تنفيـذ الحكـم إشـكالات يطلـق عليهـا إشـكالات التنفيـذ التـي يتبـع 

حيــث بينــت  ،الجزائيــة جــراءاتالإمــن قــانون ( 455 - 455 – 457 – 451)التــي تضــمنتها المــواد 
متضــمنة بيــان ( 457)وجــاءت المــادة  ،شــكال فــي التنفيــذلإالمحكمــة المختصــة بنظــر ا( 451)المــادة 

 الأحكــامفقــد جــاءت بخصــوص الإشــكال فــي تنفيــذ ( 454)أمــا المــادة  ،الإشــكال فــي التنفيــذ إجــراءات
 .المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام النزاع من غير المحكوم عليه

                                                           

قد يصدر قانون العفو الشامل متضمنا النص على عدم المطالبة بالتعويض رغبة من المشرع في إسدال الستار نهائيا (1)
 .عن الجريمة و ما يلحق بها من مطالبة بالتعويض، وفي هذه الحالة يجب أن تلتزم الدولة بتعويض المضرور

رد المشرع الفرنسي عدة استثناءات بمقتضاها لا يستحق المتهم أي تعويض عن الحبس الاحتياطي حتى ولو كان قد أو (2)
إجراءات جنائية فرنسي بأنه لا يحق لمن حبس احتياطيا المطالبة ( 749)تم حبسه فعليا، فقد قررت المادة 

عفو لاحق على هذا الحبس أو بسبب تقادم بالتعويض عن الحبس الاحتياطي إذا كان قد أفرج عنه لصدور قانون 
الدعوى الجزائية أو لامتناع مسؤوليته بسبب عاهة العقل، أو إذا كان قد حبس احتياطيا بإرادته، كمن يعترف على 

 :نفسه ليجنب شخصا أخر الخضوع للحبس الاحتياطي، انظر في ذلك
،، Rev. sc. Crim L'indemnisation de la detention provisoireDominique Noellle commaret ، op. 

cit، p : 117، Bernard Bouloc، procedure penal، edition 20، Dalloze، 2006، p : 691 
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لــذلك لا  ،هإجراءاتــتتعلــق بــالحق فــي التنفيــذ، وســلامة  ودعــوى الإشــكال فــي التنفيــذ دعــوى
يعتبر الإشكال في التنفيذ طريقاً من طرق الطعن على الحكم، كما أن الحكـم الصـادر فـي الإشـكال لا 

إلـى أن يلغـى أو يعـدل مـن قائمـاً ذلك أن الحكم الصادر فـي الـدعوى يظـل  ؛يرد على موضوع الدعوى
فــي دعــوى الإشــكال فينصــب علــى التنفيــذ مــن حيــث صــحته أو  أمــا الحكــم الــذي يصــدر ،جهــة الطعــن

 .أو عدم جوازه أو وقفه أو تأجيله بطلانه
ودراســة إشــكالات التنفيــذ تســتدعي الخــوض فــي ماهيــة الإشــكال فــي التنفيــذ وشــروط قبولــه 

جراءاتو   .ه والفصل فيه، وسوف نخصص لكل منها مبحثاً مستقلاً ا 
 المبحث الأول

 فيذ ماهية الإشكال في التن
التنفيذ شكال في التنفيذ أن نعرض لتعريف الإشكال في يقتضي الحديث عن ماهية الإ

ثم الطبيعة  ،مجال الإشكال في التنفيذ إلىوالتعرف  ،القانونية وتمييزه عن النظم المشابهة وطبيعته
 :الآتيوذلك على النحو  ،القانونية للإشكال في التنفيذ

 
 المطلب الأول

 التنفيذ وطبيعته القانونيةتعريف الإشكال في 
 :تعريف الإشكال في التنفيذ -أولا  

الجزائية الذي نظم الإشكال في التنفيذ في الباب الثالث من  جراءاتالإلم يرد في قانون 
 :أنهأي تعريف الإشكال في التنفيذ، ولذلك عرفه الفقه ب( 454-451)الكتاب الرابع في المواد من 
لتنفيذي سواء في ذلك النقصان المادي أو القانوني أو نقصان الصفة الإشكال الذي يحيط بالسند ا

النهائية التي توجب التنفيذ أو نقصان الحالات التي تسمح بالتنفيذ المؤقت، ولذلك يخرج عن 
وكذلك أي مسألة لا تمس السند  ،إشكالات التنفيذ أي مسأـلة تتعلق بالبطلان سواء المطلق أو النسبي

 .1التنفيذي
نزاع في شأن القوة " :أنهت الاتجاه يعرفه الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني بوفي ذا

 .2"أو من حيث الكيفية التي يتعين أن يجري بها التنفيذ ،التنفيذية للحكم من حيث وجود هذه القوة
لكونها قد ربطت بين الإشكال في التنفيذ والسند  ؛وينتقد رأي من الفقه التعريفات السابقة

، حيث حصرت الأشكال في كل منازعة تتعلق بالسند التنفيذي، في حين أن نطاق الإشكال التنفيذي

                                                           

 .7592، ص7981الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقص، الطبعة الأولى، الإجراءات مأمون سلامة، قانون  1
 .7151المرجع السابق، ص محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات، 2
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يشمل حالات كثيرة تتعلق بالتنفيذ ذاته، لا بالسند التنفيذي سواء من حيث وجوده أو قوته التنفيذية، 
يداً تنفيذ العقوبة على غير المحكوم عليه طالما أن الحكم قد حدد المحكوم عليه تحد :ومثال ذلك

نما على التنفيذ ذاته، وكذلك إذا  دقيقاً، ففي هذه الحالة لا يكون صحيحاً النعي على السند التنفيذي، وا 
سواء من حيث نوعها أو كمها أو حول خصم مدة الحبس  بها، وقع التنفيذ بغير العقوبة المحكوم

ة جب العقوبات أو الاحتياطي من مدة العقوبة أو طريقة حساب مدة العقوبة أو عدم تطبيق قاعد
 .1النزاع حول تقادم العقوبة، فهذه الحالات النعي فيها يكون على التنفيذ لا على السند التنفيذي

نزاع قضائي حول شرعية تنفيذ أنه ولذلك يذهب هذا الرأي إلى تعريف الإشكال في التنفيذ ب
وجود نزاع قضائي وأن : االحكم، وعلى هذا الأساس يقوم الإشكال في التنفيذ على توافر عنصرين هم

يتعلق هذا النزاع بشرعية تنفيذ الحكم، والنزاع المقصود هو النزاع الذي يقوم بين المنفذ ضده والجهة 
يفترض ذلك أن يعترض المنفذ ضده أمام هذه الجهة بخصوص التنفيذ ؛ إذ التي تتولى مهمة التنفيذ

عية التنفيذ حصر الأشكال في التنفيذ في بشرعية تنفيذ الحكم الجزائي، والمقصود بالنزاع حول شر 
لكونها عقبات لا  ؛مخالفة التنفيذ للشرعية، وبذلك لا تعد العقبات المادية مبرراً للإشكال في التنفيذ

نما  اً تثير نزاع حول مسألة قانونية، فهذه العقبات لا يكون حلها من خلال الإشكال في التنفيذ، وا 
 .2باللجوء إلى القوة الشرطية

 
 :الطبيعة القانونية للإشكال في التنفيذ -نيا  ثا

هدف المستشكل إذ إن  ؛يتفق الفقه على أن دعوى الإشكال في التنفيذ هي دعوى قضائية 
فض النزاع المتعلق بالتنفيذ أمام الجهة القضائية المختصة، التي تفصل فيه بحكم قضائي يقبل 

 .3وقوتها  الأحكامالطعن وتكون له حجية 
لفون في تكييف هذه الدعوى القضائية، فهل هي دعوى تدخل ضمن مراحل ولكنهم يخت

 .دعوى لها خصوصيتها واستقلاليتها؟ الدعوى الجنائية أم أنها
 ،الفقه إلى أن الإشكال في التنفيذ هو مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية منذهب رأي 

الدعوى لا تبلغ غايتها إلا بأن نا إذا سلم"نه إ :محمود نجيب حسني /وفي هذا يقول الأستاذ الدكتور

                                                           

محمود كبيش، الإشكالات في تنفيذ الاحكام الجنائية، دراسة مقارنة في القانون المصري الفرنسي، الطبعة الأولى دار  11
 .51، ص7991الفكر العربي، القاهرة، 

 .وما بعدها 59محمود كبيش، المرجع السابق، ص 2
، محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات، المرجع السابق، 275أحمد فتحي سرور، الوسيط، المرجع السابق، ص 3

 .415، علي زكي العرابي، المرجع السابق، ص7157ص
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الإشكال الذي يهدف إلى الفصل في صحة التنفيذ هو لضمان سير فإن بالتنفيذ الصحيح للحكم، 
 .1"ها الأخيرة على الوجه المطابق للقانونإجراءاتالدعوى في 

الإشكال في بأن أحكامها  المصرية بهذا الرأي فقررت في أحدوقد أخذت محكمة النقض 
 .2المحاكمة، ولذلك فهو يقطع تقادم الدعوى إجراءاتيعد من  التنفيذ

نما دعوى آخر ويذهب رأي  إلى أن دعوى الإشكال في التنفيذ ليست دعوى جزائية وا 
ويستند هذا الرأي إلى أن هذه الدعوى تقدم إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة، وأن جهة  ،عامة

 .3دعوىالإدعاء هي وحدها من يملك حق رفع هذه ال
ويذهب رأي ثالث إلى أن دعوى الإشكال في التنفيذ لها ذاتيتها المستقلة، وهي دعوى 
متفرعة عن الدعوى الجزائية ولكنها ليست جزءاً من هذه الدعوى، فالدعوى الجزائية يتفرع عنها 

وى دعاوى أخرى لها ذاتيتها المستقلة مثل دعوى رد الاعتبار ودعوى إلغاء وقف التنفيذ وكذلك دع
 .4الإشكال، وتحتفظ هذه الدعاوى باستقلاليتها عن الدعوى الجزائية

الإشكال جزء من بأن لا يمكن التسليم أنه ذلك  ؛والحقيقة أن الرأي الأخير هو الأكثر دقة
الدعوى الجزائية، فهذا القول لا يقوى على الصمود خاصة إذا أصبح الحكم المراد تنفيذه باتاً، ففي 

الإشكال جزء من الدعوى التي تكون قد انقضت انقضاء طبيعياً بصدور  إنالقول هذه الحالة يصعب 
 .الحكم البات

دعوى الإشكال دعوى عامة لكونها ترفع بواسطة النيابة بأن لا يمكن التسليم أنه كما 
دورها هذا دور فإن العامة، فإذا كان المشرع قد أناط بالنيابة العامة رفع الإشكال إلى المحكمة، 

ي، لأن المستشكل هو المنفذ ضده سواء أكان المحكوم عليه أو الغير الذي يتقدم بطلب إلى شكل

                                                           

 .7157محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات، المرجع السابق، ص 1
 .765، ص56، رقم 56، مجموعة الأحكام محكمة النقض، س71/5/7912نقض جنائي مصري،  2
، أشار إليه محمود كبش المرجع 21لطيف، النظرية العامة لإشكالات التنفيذ، الطبعة الأولى، صمحمد حسني عبد ال 3

الجزائية الإجراءات ، بدرية بنت حميد العامرية، الإشكال في تنفيذ الاحكام الجزائية وفقاً لقانون 84السابق، ص
لرابط الإلكتروني ، منشور على ا21، ص519العماني، رسالة ماجستير، مجلة عمان القانونية، 

journal.com-www.omanlegalعصام طومان، إشكالات التنفيذ في الأحكام الجزائية، بحث غير  ،أورده،
 .8، ص5175منشور 

 
، عصام طومان، 82، محمود كبيش، المرجع السابق، ص272أحمد فتحي سرور، الوسيط، المرجع السابق، ص 4

 .9، ص5175إشكالات التنفيذ في الأحكام الجزائية، بحث غير منشور 

http://www.omanlegal-journal.com،أورده
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الجزائية، وبذلك تكون النيابة العامة  الأحكامالنيابة العامة بصفتها المخولة بالإشراف على تنفيذ 
 .1الجزائية الأحكامالطرف الذي يقاضيه المنفذ ضده باعتبارها الجهة المسئولة عن تنفيذ 

 
 المطلب الثاني

 تمييز الإشكال في التنفيذ عن غيره من النظم المشابهة
 :تمييز الإشكال في التنفيذ عن طرق الطعن -أولا  

أو تكون  ،إما أن تكون عادية وتتمثل في المعارضة والاستئناف الأحكامطرق الطعن في 
عادة المحاكمة  .2غير عادية وتتمثل في النقض وا 

التي تستهدف إعادة طرح موضوع الدعوى  جراءاتالإمجموعة  :وتعرف طرق الطعن بأنها
 .3على القضاء أو تستهدف تقدير قيمة الحكم في ذاته، وذلك ابتغاء إلغائه أو تعديله

شكال في التنفيذ يتمثل في أن لفارق الجوهري بين طرق الطعن والإافإن وتأسيساً على ذلك 
 .4ل في التنفيذ يعد نعياً على التنفيذ ذاتهشكاعن تعد نعياً على الحكم بينما الإطرق الط

ولذلك نجد طرق الطعن تنصب على الحكم، فهي وسيلة لمهاجمة الحكم للتوصل إلى 
 جراءاتالإالطعن في الحكم لوجود عيب في التسبيب أو بطلان في  :تعديله أو إلغائه، ومثال ذلك

شكال في محاكمة الحكم، أما الإ طعن يستهدففي هذه الحالات نجد أن طريق ال؛ إذ أثر في الحكم
نما يكون الهدف  التنفيذ فليس الهدف منه محاكمة الحكم فقد يكون الحكم صحيحاً لا عيب فيه، وا 
محاكمة التنفيذ، ويعتبر الطعن مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، أما الإشكال في التنفيذ فلا يعد 

ذا كان الهدف من الطعن فهو ليس إلا دعو  ؛الدعوى الجزائية إجراءاتمن ضمن  ى تكميلية، وا 
الأشكال في التنفيذ يجب ألا يستهدف الحكم أو يؤثر في الحقوق فإن التغيير في مضمون الحكم، 

 .5المقررة فيه

                                                           

 .82محمود كبيش، المرجع السابق، ص 1
، 7985الجنائية في القانون المصري، الطبعة الرابعة عشرة، دار الجيل للطباعة، القاهرة، الإجراءات رؤوف عبيد، مبادئ  2
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 .52، نقلًا عن محمد صبحي خطيب، المرجع السابق، ص245الجزائية، صءات الإجرامحمد سعيد نمور، أصول  3
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الإشكال في التنفيذ ن إ :وقد ذهب رأي من الفقه للتمييز بين الطعن والإشكال في التنفيذ إلى القول
ستنداً إلى سبب لاحق على صدور الحكم، أما الطعن في الحكم من المحكوم عليه يجب أن يكون م

 .1فيتعين أن يكون مستنداً إلى سبب سابق على صدور الحكم في الدعوى
والحقيقة أن هذا المعيار للتفرقة بين طرق الطعن والإشكال في التنفيذ لا يصلح في كل 

ند إلى أسباب لاحقة على صدور الحالات، فإذا كان الجل الأعظم من حالات إشكالات التنفيذ تست
هذا لا يمنع من وجود حالات تستند إلى أسباب سابقة، ومن ذلك الحالة التي يكون فيها فإن الحكم، 

الحكم منعدماً ولم يتم سلوك الطعن، فحينئذ يجوز للمحكوم عليه أن يرفع دعوى الإشكال في التنفيذ 
 .2مستنداً إلى انعدام السند التنفيذي

 :يز الإشكال في التنفيذ عن العقبات المادية في التنفيذتمي -ثانيا  
ينصب على التنفيذ بخصوص مسألة ذات طبيعة قانونية، أنه يتميز الإشكال في التنفيذ ب

عدم خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة، أو عدم مصادقة رئيس الدولة على  :ومثال ذلك
كوم عليها بعقوبة سالبة للحرية لمعاملة على خلاف ما ، أو إخضاع المرأة الحامل المحالإعدامحكم 

نص عليه المشرع، أو عدم احتساب مدة الإيداع في المستشفى من مدة العقوبة إذا أصيب المحكوم 
 .عليه بعقوبة سالبة للحرية بمرض استدعى نقله إلى المستشفى

ت من أسباب أما إذا كانت العقبة التي تعترض التنفيذ ذات طبيعة مادية، فهذه ليس
أن يقوم أصحاب البناء  :يمكن التغلب عليها بالاستعانة بالقوة الجبرية، ومثال ذلك؛ إذ الإشكال

 .المحكوم بهدمه بمنع الآليات من الشروع في عملية الهدم
 

 المطلب الثالث
 محل الإشكال في التنفيذ

أو النزاع  ،التنفيذية الإشكال في التنفيذ قد يتعلق بالنزاع حول وجود السند التنفيذي وقوته
وفيما يلي  .أو النزاع حول مدى مطابقة التنفيذ لشروطه ،حول مدى مطابقة التنفيذ لما ورد في الحكم

 :تفصيل ذلك
 
 

                                                           

، محمد صبحي خطيب، المرجع السابق، 48، ص7986أحمد عبد الظاهر الطيب، إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية،  1
 .51ص
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 :(انعدام السند التنفيذي)النزاع حول وجود الحكم  -أولا  
لسند التنفيذ يستلزم وجود الحكم أو السند التنفيذي، ولذلك إذا انعدم ا إنسبق القول 

 :للمنفذ صده أن يستشكل في هذا التنفيذ استناداً إلى انعدام السند التنفيذي، ومثال ذلكفإن التنفيذي، 
أن يتم الشروع بالتنفيذ استناداً إلى قرار إداري أو استناداً إلى حكم لا تتوافر فيه مقومات الحكم، وهذه 

 .1في التنفيذلسلوك طريق الإشكال  الحالة تصلح لسلوك طرق الطعن، وكذلك
صدوره ممن ليس له ولاية القضاء، كما لو صدر من : وصور انعدام الحكم كثيرة منها

قاض تقرر عزله، وصفة الانعدام التي تلحق بالحكم لا تقتصر على الحالة التي يكون فيها الحكم 
دور عفو ص: منعدماً منذ البداية، فقد يوجد الحكم ثم يطرأ سبب لاحق يؤدي إلى زواله، ومثال ذلك

شامل أو صدور قانون يلغي نص التجريم الذي صدر الحكم استناداً إليه، أو أن يتم الشروع في تنفيذ 
 .2حكم صدر مع إيقاف التنفيذ بعد انقضاء فترة التجربة دون إلغاء الإيقاف

 :(القوة التنفيذية للحكم)النزاع حول قابلية الحكم للتنفيذ  -ثانيا  
لسند التنفيذي حيث اكتملت له مقومات وجوده، ومع ذلك لم هذه الحالة تفترض وجود ا

من أنه بالقوة التنفيذية وقابلًا للتنفيذ على فرض  يصل هذا السند إلى المرحلة التي يكون فيها متمتعاً 
الحكم الغيابي الذي يقبل المعارضة، أو الحكم  :التي لا تكون نافذة فوراً، ومثال هذه الحالة الأحكام

قبل استنفاذ طريق الطعن بالنقض أو قبل  الإعدامأو الحكم الصادر ب ،بالاستئناف المطعون فيه
 .مصادقة رئيس الدولة

 
 :النزاع حول مدى مطابقة التنفيذ للحكم -ثالثا  

هذه الحالة تفترض أن الحكم المراد تنفيذه موجود من الناحية القانونية ويتمتع بالقوة 
أن يصدر الحكم  :ي مطابقته مع ما ورد في الحكم، ومثال ذلكالتنفيذية لكن المشكلة في التنفيذ ه

فيتم تنفيذه مع الشغل، أو أن يصدر الحكم بالغرامة فقط فيتم حبس المحكوم عليه، أو  اليسيربالحبس 
من التي طلب تنفيذها، كما يدخل ضمن هذه الحالة التنفيذ على أقل أن تكون الغرامة المحكوم بها 

                                                           

 .7152السابق، صمحمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات، المرجع  1
 .14محمود كبيش، المرجع السابق، ص 2

ويعتبر من الحالات التي تدخل ضمن انعدام السند التنفيذي أن يصدر حكم يقضي بعدم دستورية النص الذي صدرت 
فإذا كان "...من قانون المحكمة الدستورية على أنه ( 49)الإدانة استناداً إليه، ففي التشريع المصري نصت المادة 

حكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم ال
 ...".تكن
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النزاع في شخصية المحكوم عليه هو نزاع حول مدى مطابقة التنفيذ مع  ؛ إذغير المحكوم عليه
 .1الحكم

وتجدر الإشارة إلى أن الخلط بين المحكوم عليه والمنفذ ضده الذي يبرر الإشكال في 
غير الشخص المقصود، فإذا تمت آخر التنفيذ يختلف عن الحالة التي يقدم فيها للمحاكمة شخص 

على  اً لأن الإشكال يعتبر نعي ؛كم فليس له أن يرفع دعوى الإشكالمحاكمته بالخطأ وصدر الح
 .2التنفيذ لا على الحكم، وهذه الحالة النعي فيها يكون على الحكم

 النزاع حول مدى مطابقة التنفيذ لشروطه: رابعا
؛ إذ هذه الحالة تفترض أن عملية التنفيذ وقعت مخالفة للقواعد القانونية التي تنظم التنفيذ

ين على الجهة القائمة على التنفيذ أن تلتزم بالقيود والضوابط التي رسمها المشرع فيما يتعلق يتع
أن يتم احتساب مدة العقوبة من يوم التوقيف لا من يوم  :بالتنفيذ، ومن الأمثلة على هذه التجاوزات

أن الشهر  القبض، أو أن تحسب مدة العقوبة السالبة بحساب الأشهر الميلادية كما هي مع إغفال
ثلاثون يوماً، أو عدم خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة، أو عدم خصم مدة الإيداع في 
المؤسسة العلاجية من مدة العقوبة، أو عدم خصم مبلغ الغرامة بعد تحويله إلى مدة زمنية من مدة 

للحرية في غير مراكز  العقوبة السالبة للحرية، كما يدخل ضمن هذه الحالة تنفيذ العقوبات السالبة
الإصلاح والتأهيل، أو عدم إيداع المحكوم عليه المصاب بالاختلال العقلي مصحة عقلية حتى يبرأ 

 .3في أيام الأعياد الرسمية، أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه الإعدامأو أن يراد تنفيذ عقوبة 
جد ما يبرره سواء وقعت المخالفة ويذهب رأي في الفقه وبحق إلى أن الإشكال في التنفيذ ي

لقاعدة مقيدة أو لقاعدة تمنح جهة التنفيذ السلطة التقديرية في هذا الشأن، وتفسير ذلك أن السلطة 
التقديرية التي تتمتع بها الجهات المختصة ليست إلا لتحقيق الصالح العام، فإذا كان قرار هذه الجهة 

شكال، ومثال امة، ففي هذه الحالة يجوز رفع الإحة العمعيباً بالانحراف أي أن غايته ليست المصل
إذا قررت جهة التنفيذ عدم تأجيل التنفيذ بالنسبة للمرأة الحامل، أو المرضعة المحكوم عليها  :ذلك

الزوجين اللذين يكفلان طفلًا صغيراً لا يتجاوز أحد بعقوبة سالبة للحرية، أو رفض تأجيل عقوبة 
 .4الخامسة عشرة من عمره
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 لمبحث الثانيا
 شروط قبول دعوى الإشكال

وبـالحكم  ،يشترط لقبول الإشكال في التنفيذ مجموعة من الشروط تتعلق بشخص المستشـكل
 .وبأسباب الإشكال في التنفيذ ،المستشكل في تنفيذه

 :الإشكال المتعلقة بشخص المستشكل شروط قبول دعوى -أولا  
 .والمصلحة ،صفةال :يشترط في شخص المستشكل توافر شرطين هما

 
  :الصفة -1

الجزائيــة  جــراءاتالإطلاع علــى النصــوص التــي أوردهــا المشــرع الفلســطيني فــي قــانون بــالا
المتعلقــة بالإشــكال فــي التنفيــذ يتضــح أن رفــع الإشــكال يكــون مــن المحكــوم عليــه حيــث نصــت المــادة 

، "تــي أصــدرت الحكــم كــل إشــكال مــن المحكــوم عليــه فــي التنفيــذ يرفــع إلــى المحكمــة ال" بــأن ( 451)
كذلك فقد خول المشرع غير المحكـوم عليـه أن يرفـع الإشـكال فـي تنفيـذ الحكـم إذا مـا حصـل نـزاع فـي 

الماليــة علــى أمــوال المحكــوم عليــه  الأحكــام، وفــي حالــة تنفيــذ (455)شخصــية المحكــوم عليــه، المــادة 
الأمـوال المطلـوب التنفيــذ  بشــأنإذا قـام نــزاع مـن غيـر المـتهم " : علــى أنـه( 455)حيـث نصـت المـادة 
طبقـاً المالية على أموال المحكـوم عليـه يرفـع الأمـر إلـى المحـاكم المدنيـة  الأحكامعليها في حالة تنفيذ 

 ".لما هو مقرر في قانون أصول المحاكمات المدنية 
وبــذلك لا يكــون للنيابــة العامــة أن ترفــع دعــوى الإشــكال فــي التنفيــذ علــى اعتبــار أن النيابــة 

 جـراءاتالإمـن قـانون ( 592/7)الجزائيـة، فالمـادة  الأحكـامة هي السلطة التي تشرف على تنفيـذ العام
لمـا  وفقـاً الصـادرة فـي الـدعاوى الجزائيـة  الأحكـامأن تتـولى النيابـة العامـة تنفيـذ "  :الجزائية نصت على

 ".هو مقرر بهذا القانون، ولها عند اللزوم الاستعانة بقوات الشرطة مباشرة
ن الإشكال في التنفيذ من النيابة العامة لا يوجد ما يبرره طالمـا أن المشـرع قـد أعطـى كما أ

النيابــة العامــة الحــق فــي وقــف التنفيــذ بصــورة مؤقتــة دون اللجــوء إلــى القضــاء بواســطة الإشــكال فــي 
النـزاع للنيابـة العامـة عنـد الاقتضـاء، وقبـل تقـديم "  :بقولهـا( 455)وهذا ما نصت عليه المـادة  ،التنفيذ

 ".إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً لأسباب صحية 
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 :المصلحة -2
يشــترط لقبــول الإشــكال فــي التنفيــذ أن يكــون للمستشــكل مصــلحة فــي رفــع الإشــكال، وتتحقــق 

 .(7)المصلحة إذا كان من شأن التنفيذ أن يؤدي إلى إهدار مصلحته بتهديدها بالخطر
ة بالنســبة للمستشــكل إذا كــان مــن الممكــن إعــادة الحــال إلــى مــا وبنــاءً عليــه تتــوافر المصــلح

الإشـكال فـي التنفيـذ يكـون فـإن كانت عليـه، كمـا لـو تـم إغـلاق المحـل تنفيـذاً للحكــم الصـادر بإغلاقـه، 
 .مقبولًا فإذا قضت المحكمة التي نظرت دعوى الإشكال بوقف التنفيذ يعاد فتح المحل

حتى ولو أمرت النيابة العامة بوقف التنفيذ مؤقتاً تطبيقاً وتتوافر المصلحة في رفع الإشكال 
مصـلحة المستشـكل هـي الحصـول علـى حيـث إن الجزائية،  جراءاتالإمن قانون ( 455)لنص المادة 

 .(7)من أن يكون الإيقاف متروكاً لسلطتها التقديريةبدلًا حكم قضائي يلزم النيابة العامة بالإيقاف 
لمستشـكل إذا لـم يكـن بالإمكـان إعـادة الحـال إلـى مـا كانـت عليـه وتنتفي المصلحة بالنسـبة ل

ومن ذلك أن يتم تنفيذ الحكم، فلا تقبـل دعـوى الإشـكال إذا كـان الحكـم صـادراً بإزالـة المبنـى وقـد تمـت 
وبهــذا قضــت محكمــة الــنقض المصــرية  ،أو إذا صــدر الحكــم بعقوبــة ســالبة للحريــة تــم تنفيــذها ،إزالتــه
لمحكوم عليـه إشـكال طلـب فيـه وقـف التنفيـذ، وحكـم برفضـه، فطعـن فـي هـذا الحكـم إذا رفع ا"  :بقولها

بطريق النقض، وكان الظاهر مما أورده فـي طعنـه أن الحكـم قـد تـم تنفيـذه عليـه فهـذا الطعـن لا يكـون 
 .(5)"ثمة وجه لنظره لعدم الجدوى

ون فيهـــا وتجــدر الإشــارة هنــا إلـــى أن مصــلحة المستشــكل لا تقتصــر علـــى الحالــة التــي يكــ
 ،وشـيك الوقــوعأنـه ضرر التنفيذ قد وقع فعلًا، بل إن المصلحة تتحقق إذا لـم يقـع الضـرر فعـلًا طالمـا 
كمـا لـو تـم إعـلان  ،ومن ذلك أن يصدر عن النيابة العامة مـا يـدل علـى أن تنفيـذ الحكـم وشـيك الوقـوع

 .(7)التنفيذ جراءاتالمحكوم عليه بالحكم والطلب منه بالخضوع لإ
 

 :شروط قبول الإشكال المتعلقة بالحكم المستشكل في تنفيذه -ثانيا  
 ،يشترط في الحكم المستشكل فـي تنفيـذه أن يكـون صـادراً مـن محكمـة تتبـع القضـاء العـادي

التي تقبل الطعن فيها بـالطرق المقـررة فـي القـانون، فـإذا كـان الحكـم المستشـكل  الأحكاموأن يكون من 
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القضـاء العـادي لا يخـتص بـدعوى الإشـكال فـي فـإن اكم الاسـتثنائية في تنفيذه صـادراً مـن إحـدى المحـ
 .(5)تنفيذه
 :أسباب الإشكال في التنفيذ  -ثالثا  

التفرقـة بـين مـا إذا كـان المستشـكل هـو  الأحكـاميقتضي البحث في أسـباب النـزاع فـي تنفيـذ 
 :كوم عليه وذلك على النحو التاليالمحكوم عليه أو من غير المح

 :لمرفوع من المحكوم عليهالإشكال ا -1
إذا كـــان الإشـــكال مرفوعـــاً مـــن المحكـــوم عليـــه فـــلا يقبـــل إلا إذا كـــان الإشـــكال مســـتنداً إلـــى 

 :الآتيةالأسباب 
الحكـــم المنعـــدم فهــو لا يصــلح أن يكــون ســنداً للتنفيــذ،  :انعــدام الســند القــانوني للتنفيــذ، ومثــال ذلــك -أ

خــلال المــدة المقــررة لتقــادم الــدعوى  إعلانــهنح إذا لــم يــتم فــالحكم الغيــابي الصــادر فــي المخالفــات والجــ
ها، فإذا أريد تنفيذه كان هذا التنفيـذ لا سـند إجراءاتآخر الجزائية تنقضي الدعوى ويزول الحكم باعتباره 

 .(7)ومن ثم يكون محلًا للإشكال في تنفيذه ،له
القـوة التنفيذيـة إذا كـان قـابلًا للطعـن فيـه انتفاء القوة التنفيذية عن الحكم، ويكون الحكم مفتقراً إلـى  -ب

يكـون قـد وقـع علـى حكـم لـم أنـه بالمعارضة أو بالاستئناف ولم تنقض مواعيد الطعـن، فـإذا تـم التنفيـذ ف
الصــادرة مــن  الأحكــاملا تنفــذ "  :بقولهــا( 594)يكتســب القــوة التنفيذيــة تطبيقــاً لمــا نصــت عليــه المــادة 

 ".نهائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلكالمحاكم الجزائية إلا إذا أصبحت 
لقوة التنفيذية إذا كان قـد صـدر بالعقوبـة مـع وقـف التنفيـذ، فـإذا تـم إلى اويكون الحكم مفتقراً 

وكذلك الأمر إذا صدر حكم نهائي بالعقوبـة علـى  ،التنفيذ فيكون للمحكوم عليه أن يستشكل في التنفيذ
الـذي عوقـب المحكـوم عليـه مـن أجلـه غيـر معاقـب عليـه، فعل مـا ثـم صـدر قـانون جديـد يجعـل الفعـل 

ففــي هـــذه الحالـــة يكـــون الحكـــم الصـــادر بالعقوبـــة والســابق علـــى صـــدور القـــانون الجديـــد قـــد فقـــد القـــوة 
 .للمحكوم عليه أن يستشكل في هذا التنفيذفإن فإذا استمر تنفيذه  ،التنفيذية ويجب إيقاف تنفيذه

أنـه كمـا لـو ادعـى المحكـوم عليـه بالغرامـة ب، يتعلق بمقدار العقوبةاستناد الإشكال إلى وجود نزاع  -ج
الغرامة التي حكم بها عليه، أو أن يدعي المحكوم عليه بعقوبة  يراد التنفيذ عليه بمبلغ يزيد عـن مقـدار

عـدم خصـم  :يـراد التنفيـذ عليـه بمـدة تزيـد عـن المـدة التـي يجـب تنفيـذها، ومثـال ذلـكأنه سالبة للحرية ب
 .لحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المحكوم بهامدة ا
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التنفيـذ للقـانون وهـذا السـند يفتـرض أن تنفيـذ الحكـم قـد وقـع  إجـراءاتادعاء المحكوم عليه بمخالفة  -د
أن تــدعي الحامــل المحكــوم عليهــا بعقوبــة ســالبة  :ومثــال ذلــك ،بصــورة مخالفــة لمــا نــص عليــه القــانون
مــن قــانون ( 415)وذلــك حســب مــا قررتــه المــادة  ،وفين احتياطيــاً للحريــة أنهــا لــم تعامــل معاملــة الموقــ

إذا كـان المحكـوم عليهـا عقوبـة سـالبة للحريـة حـاملًا جـاز " : على أنهالجزائية حيث نصت  جراءاتالإ
تأجيل تنفيذ العقوبة حتى تضع حملها وتمضـي مـدة ثلاثـة أشـهر علـى الوضـع، فـإذا رؤي التنفيـذ علـى 

أثنــاء التنفيــذ أنهــا حامــل وجبــت معاملتهــا فــي مركــز الإصــلاح والتأهيــل  المحكــوم عليهــا أو ثبــت فــي
 .معاملة الموقوفين احتياطياً ( السجن)
وجود سبب وجوبي لوقف التنفيذ، فإذا شرع بالتنفيذ فيكون ذلك مخالفاً للقانون ومن ثم سبباً يسـتند  -هـ

 جــراءاتالإمــن قــانون ( 474)مــا نصــت عليــه المــادة  :إليــه المحكــوم عليــه فــي استشــكاله ومثــال ذلــك
ــاً تقضــي  الإعــداملا يجــوز تنفيــذ حكــم "  :بقولهــاالجزائيــة  فــي المــرأة الحامــل، فــإذا وضــعت مولــوداً حي

مـا  أيضـاً ،وكـذلك "إلـى عقوبـة السـجن المؤبـد الإعـدامالمحكمة التي أصدرت الحكـم بالنزول من عقوبـة 
إذا أصـيب المحكـوم عليـه بعقوبـة "  :بقولهـاالجزائيـة  جـراءاتالإمـن قـانون ( 414)نصت عليـه المـادة 

المحــال المعــدة للأمــراض العقليــة أحــد ســالبة للحريــة بجنــون فعلــى النيابــة العامــة أن تــأمر بوضــعه فــي 
 ".حتى يبرأ، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من العقوبة المحكوم بها

 :كال المرفوع من غير المحكوم عليهالإش -2
أحــد استشــكاله يكــون مســتنداً إلــى فــإن إذا كــان الإشــكال مرفوعــاً مــن غيــر المحكــوم عليــه 

 :والثـاني ،والـذي يتعلـق بـالنزاع فـي شخصـية المحكـوم عليـه( 455)أشارت إليـه المـادة  :الأول ،أمرين
نـزاع مـن المالية علـى أمـوال المحكـوم عليـه إذا قـام  الأحكاموالمتعلق بتنفيذ ( 454)أشارت إليه المادة 

 .غير المتهم
أنـه أن يـدعى مـن وقـع عليـه التنفيـذ  :ومن الأمثلة على النزاع حول شخصية المحكوم عليـه

نما المعني بالحكم هو شخص  ،ليس هو المحكوم عليه  .يشتبه معه في الاسمآخر وا 
 يجوز لغيـر المحكـوم عليـه أنأنه فمن المقرر ( 454)أما الحالة الثانية التي أوردتها المادة 
لما هـو مقـرر فـي قـانون أصـول المحاكمـات المدنيـة طبقاً يرفع إشكالًا في التنفيذ إلى المحكمة المدنية 

إذا ادعــى ملكيــة الأمــوال التــي يــراد التنفيــذ عليهــا، ويشــترط فــي ذلــك أن يكــون الحكـــم المستشــكل فــي 
 الأحكــام يعتبــر مــن تلــك ولا ،الماليـــة مثـــل الغرامـــة والتعويضـــات والــرد والمصــاريف الأحكــامتنفيــذه مــن 

 .(7)الحكم بالإزالة أو الهدم أو الغلق
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 المبحث الثالث
 نظر الإشكال والفصل فيه إجراءات

نظــر الإشــكال أن نتنــاول بالدراســة المحكمــة المختصــة بنظــر  إجــراءاتيقتضــي البحــث فــي 
جراءاتالإشكال و   .رفعه والفصل فيه ا 

 المطلب الأول
 المحكمة المختصة بنظر الإشكال

كــل إشــكال مــن المحكــوم " :الجزائيــة علــى أن جــراءاتالإمــن قــانون ( 451)نصــت المــادة 
مـن ذات القـانون ( 454)، كمـا نصـت المـادة "عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التـي أصـدرت الحكـم

 مالأحكـاالأموال المطلـوب التنفيـذ عليهـا فـي حالـة تنفيـذ  بشأنإذا قام نزاع من غير المتهم " : على أنه
لمــا هــو مقــرر فــي قــانون طبقــاً الماليــة علــى أمــوال المحكــوم عليــه، يرفــع الأمــر إلــى المحكمــة المدنيــة 

 ".أصول المحاكمات المدنية
ـــد تكـــون  ـــذ ق يتضـــح مـــن هـــذين النصـــين أن المحكمـــة المختصـــة بنظـــر الإشـــكال فـــي التنفي

إذا كـان النـزاع حـول  ،سواء كان المستشكل هو المحكـوم عليـه أو غيـره ،المحكمة التي أصدرت الحكم
فــي حالــة ( 454)وذلــك حســبما قررتــه المــادة  ،وقــد تكــون المحكمــة المدنيــة ،شخصــية المحكــوم عليــه

 .الأموال المطلوب التنفيذ عليها بشأنحصول النزاع 
 :المحكمة التي أصدرت الحكم -1

ينعقـــد الاختصـــاص بنظـــر الإشـــكال للمحكمـــة التـــي أصـــدرت الحكـــم إذا رفـــع الإشـــكال مـــن 
أمــا إذا كــان المستشــكل لــيس المحكــوم عليــه فينبغــي أن ينحصــر الإشــكال فيمــا قررتــه  ،حكــوم عليــهالم

ــة التــي ينصــب فيهــا النــزاع حــول شخصــية  ،الجزائيــة جــراءاتالإمــن قــانون ( 455)المــادة  وهــي الحال
 .المحكوم عليه

ق كمــا لــو كــان الإشــكال يتعلــ ،والمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم قــد تكــون محكمــة أول درجــة
بتنفيــذ حكــم أصــدرته محكمــة الصــلح أو البدايــة بصــفتها محكمــة أول درجــة، وقــد تكــون المحكمــة التــي 

وهنــا يتعــين التفرقــة بــين مــا إذا كــان الحكــم قــد صــدر مــن  ،أصــدرت الحكــم هــي محكمــة ثــاني درجــة
 محكمــة الدرجــة الثانيــة مؤيــداً للحكــم الــذي أصــدرته محكمــة أول درجــة، فهنــا يجــب رفــع الإشــكال إلــى
محكمة أول درجة، أما إذا كان الحكم الصـادر مـن محكمـة ثـاني درجـة قـد عـدمل الحكـم الـذي أصـدرته 

 .(7)فهنا يرفع الإشكال إلى محكمة الدرجة الثانية ،محكمة أول درجة
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 :المحكمة المدنية -2
وهــــي أن يكــــون  ،ينعقــــد الاختصــــاص بنظــــر الإشــــكال للمحكمــــة المدنيــــة فــــي حالــــة واحــــدة

الأمـوال المطلـوب  بشـأنشريطة أن يسـتند فـي إشـكاله إلـى وجـود نـزاع  ،لمحكوم عليهالمستشكل غير ا
 .التنفيذ عليها

والإشــكال فــي هــذه الحالــة لا يجــوز رفعــه أمــام المحكمــة الجزائيــة حتــى ولــو كــان الإشــكال 
أن  ويرجـع ذلـك إلـى ؛المرفوع يتعلق بتنفيذ حكم أصدرته المحكمة الجزائية في الدعوى المدنيـة بالتبعيـة

تبعيــة الــدعوى المدنيــة للــدعوى الجزائيــة أمــام القضــاء الجزائــي توجــب خضــوع الــدعوى المدنيــة لجميــع 
التي تحكم سير الدعوى أمام المحكمة الجزائية وصدور الحكم فيها وطرق الطعن ومواعيده  جراءاتالإ

نية المرفوعة بالتبعيـة وتنتهي بذلك هذه التبعية، فالحكم الذي تصدره المحكمة الجزائية في الدعوى المد
وفي هذا الاتجاه  ،للدعوى الجزائية يخضع لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية فيما يتعلق بالتنفيذ

"  :الجزائيــة علــى أن جــراءاتالإمــن قــانون ( 592/5)حيــث نصــت المــادة  ،ســار مشــرعنا الفلســطيني
طبقـاً  ،ى طلـب المـدعي بـالحق المـدنيالصادرة في دعوى الحق المدني يكون تنفيذها بنـاءً علـ الأحكام

 ".لما هو مقرر في قانون أصول المحاكمات المدنية
 المطلب الثاني

 رفع الإشكال إجراءات
 الإشكال المرفوع أمام المحكمة الجزائية

ترفــع دعــوى الإشــكال عــن طريــق طلــب يتقــدم بــه المحكــوم عليــه أو غيــر المحكــوم عليــه إذا 
بشخصــية المحكــوم عليــه إلــى النيابــة العامــة باعتبارهــا الســلطة التــي كــان الإشــكال فــي التنفيــذ يتعلــق 

الجزائيــة، وعلــى النيابــة العامــة فــور تســلمها لهــذا الطلــب  الأحكــامخولهــا المشــرع الإشــراف علــى تنفيــذ 
عــلان ذوي الشــأن بالجلســة المحــددة لنظــر الــدعوى،  تقديمــه علــى وجــه الســرعة للمحكمــة المختصــة وا 

 .الجزائية جراءاتالإن من قانو ( 457)المادة 
يكفي حضور وكيله عنه لإبـداء أنه ولم يشترط القانون حضور المستشكل شخصياً، وعليه ف

 .أوجه دفاعه
ويلاحــظ أن النيابــة العامــة ليســت لهــا أي ســلطة تقديريــة فــي إحالــة الإشــكال إلــى المحكمــة 

 .(7)لمحكمة وليست للنيابةسلطة التقدير بقبول الإشكال من عدمه لإذ إن  ؛المختصة أو عدم إحالته
 
 

                                                           

 . 7127محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص(7)



 "دراسة تحليلية"تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الفلسطيني 

 (722) خاص، عدد 71، المجلد 2172لة العلوم الإنسانية غزة، سلس-مجلة جامعة الأزهر
 

 :ال المرفوع أمام المحكمة المدنيةالإشك
المحكمة المدنية تختص بنظر الإشكال المرفوع من غيـر المحكـوم عليـه بأن قد سبق القول 

وفـي هـذه الحالـة يرفـع الإشـكال إلـى المحكمـة  ،إذا كـان النـزاع يتعــلق بالأمــوال المطلـوب التنفيـذ عليهـا
 .ما هو مقرر في قانون أصول المحاكمات المدنيةلطبقاً المدنية 

 :أثر رفع الإشكال
إن مجرد رفع الإشكال لا يعني إيقاف التنفيذ، فالمحكمة التي تنظـر فـي الإشـكال هـي التـي 

 جــراءاتالإمــن قــانون ( 457)وهــذا مــا يســتفاد مــن المــادة  ،تملــك الســلطة التقديريــة فــي إيقــاف التنفيــذ
تفصــل المحكمــة فــي الإشــكال بعــد ســماع طلبــات النيابــة العامــة " ...  :بقولهــاالجزائيــة حيــث نصــت 

وذوي الشــأن، ولهــا أن تجــري التحقيقــات اللازمــة، ويجــوز لهــا أن تــأمر بوقــف التنفيــذ حتــى يفصــل فــي 
 ".النزاع 

 
 المطلب الثالث

 الفصل في الإشكال
، وبناءً عليه لا بـد كامالأحالحكم في الإشكال في التنفيذ يخضع للقواعد العامة التي تخضع لها 

وأن  ،أن تتــوافر فــي الحكــم فــي الإشــكال شــروط صــحته المتمثلــة فــي صــدور الحكــم فــي جلســة علنيــة
 .(7)وأن يتم التوقيع عليه ،وأن يكون مسبباً  ،ويكون الحكم بأغلبية الآراء ،تجرى المداولة بطريقة سرية

شـــكال فـــإذا لـــم تتـــوافر قضـــت وعلـــى المحكمـــة أن تتحقـــق أولًا مـــن مـــدى تـــوافر شـــروط قبـــول الإ
المحكمة بعد قبول الإشكال ويكون الإشكال غير مقبول شـكلًا إذا كـان الإشـكال مرفوعـاً مـن غيـر ذي 

التـــي لا يجـــوز الإشـــكال فـــي  الأحكـــامأو كـــان الحكـــم المستشـــكل فـــي تنفيـــذه مـــن  ،صـــفة أو مصـــلحة
بعـدم قبـول الإشـكال شـكلًا  كمـةتنفيذها، كالحكم الصادر من إحدى المحاكم الاسـتثنائية، وتقضـي المح

 .يرد عليه ة لا يكون للإشكال محل  في هذه الحالنه لأ ؛الحكم المستشكل في تنفيذه إذا ألغي
ـــه،  وتقضـــي المحكمـــة بعـــدم الاختصـــاص إذا رفـــع الإشـــكال إلـــى محكمـــة لا تخـــتص بـــالنظر في

يســتند إليــه  وتقضــي المحكمــة بــرفض الإشــكال مــن حيــث الموضــوع إذا ثبــت عــدم صــحة الســبب الــذي
وظهــر  ،كمــا لــو ادعــى المستشــكل أن مــدة الحــبس الاحتيــاطي لــم تخصــم مــن مــدة العقوبــة ،المستشــكل

 .للمحكمة عدم صحة ذلك
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ذا قضـــت المحكمـــة بقبـــول الإشـــكال فإمـــا أن توقـــف التنفيـــذ مؤقتـــاً  وذلـــك حـــين يكـــون الحكـــم  ،وا 
قــد تقضــي المحكمــة بعــدم جــواز المستشــكل فــي تنفيــذه قــابلًا للطعــن ممــا يحتمــل معــه إلغــاء الحكــم، و 

 .كما لو ثبت للمحكمة التي تنظر الإشكال انعدام الحكم المستشكل في تنفيذه ،التنفيذ
أن يكون النزاع الذي أثاره المستشـكل فـي  :ومثال ذلك ،وأخيراً قد تقضي المحكمة بتعديل التنفيذ

 .(7)إشكاله يتعلق بنوع العقوبة أو مقدارها
حكمـة فـي الإشـكال يتمتـع بالحجيـة بالنسـبة للمحكمـة التـي أصـدرته، فـلا والحكم الذي تصدره الم

يجوز لها الرجوع عنه، ولا يجوز للمستشكل أن يقيم إشكالًا جديداً مستنداً إلـى نفـس السـبب الـذي أثـاره 
غيـر الـذي أثـاره فـي الإشـكال الأول فيجـوز آخر في إشكاله الأول، أما إذا استند المستشكل إلى سبب 

إلا إذا كان الإشكال قد استند إلى سـبب دائـم كانعـدام الحكـم أو انقضـاء  ،حينئذٍ أن تنظر فيهللمحكمة 
ففـــي هـــذه الحالـــة يحـــوز الحكـــم حجيـــة دائمـــة إزاء المحكمـــة التـــي  ،العقوبـــة أو إلغـــاء الـــنص التجريمـــي

 .(5)أصدرته
 :وهــــي ،الجزائيــــة الأحكــــامويخضــــع الحكــــم الصــــادر فــــي الإشــــكال لجميــــع طــــرق الطعــــن فــــي 

ويجــوز للنيابــة العامـــة أن تســتأنف أو تطعــن بـــالنقض فــي الحكــــم  ،والـــنقض ،والاســتئناف ،المعارضــة
لنوع المحكمة التي أصدرت الحكم، فإذا أصبح الحكم  وفقاً على حسب الأحوال و  الصادر في الإشكـال

فــي المستشــكل فــي تنفيــذه غيــر قابــل للطعــن انقضــى أثــر وقــف التنفيــذ الــذي قضــى بــه الحكــم الصــادر 
ولكـن .(5)يتعين رفضـه ،طعن النيابة العامة في هذا الحكم الأخير عديم الجدوىفإن وبالتالي  ،الإشكال

عكس ما هو مستقر لدى محكمة النقض المصرية بالرغم من إلى  1ذهبت محكمة النقض الفلسطينية 
 ن مـاأالمصـرى ،و الجنائيـة  جـراءاتالإمن قانون  حرفياً  ةأن النصوص الناظمة لمواد الاستشكال منقول
يمنــع الطعــن  اً خاصــ اً حكــام العامــة مــا لــم يــورد المشــرع نصــيصــدر مــن المحكمــة هــو حكــم يخضــع للأ

 .ماراتىالمصرى والإكالقانون 
 
 
 
 

                                                           

 . 254أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص(7)
 . 7128محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص(5)
م، مجموعة أحكام النقض، 51/75/7914، وأنظر في ذلك نقض مصري  252عدلي أمير خالد، المرجع السابق، ص(5)

 . 899، ص 52س
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 الخاتمة
ونوردها على النحو ، تتضمن هذه الخاتمة مجموعة من النتائج والتوصيات التي خلصنا إليها

 :الآتي
 :النتائج -أولا  

انوني لتنفيذ الجزاءات الجنائية طالما أنها غير نهائية، أو غير واجبة التنفيذ لا يوجد سند ق -7
فوراً، فإذا صدر الحكم دون أن تكون له قوة تنفيذية وكانت العقوبة سالبة للحرية فيجب أن 

محبوساً بعد  بقاءهفإن  موقوفاً يبقى المتهم المحكوم عليه طليقاً إذا كان مكفولًا، أما إذا كان 
نما استمراراً للتوقيفصدور ا  .لحكم لا يعد تنفيذاً للحكم، وا 

لنيابة العامة لا يعني قيام النيابة بجميع إلى االجزائية  الأحكامإسناد المشرع وظيفة تنفيذ  -5
وظيفة النيابة العامة إصدار المذكرات القانونية، إن ؛ إذ الأعمال التي يتطلبها التنفيذ

ولذلك ، شرافها ومتابعتهاإالعملية للتنفيذ تحت  جراءاتلإاومخاطبة الجهات التنفيذية للبدء ب
وظيفة التنفيذ من الناحية المادية تتولاها جهات أخرى غير النيابة العامة كالوزارات فإن 

 .فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة العزل من الوظيفة كعقوبة تبعية
من تركة هذا الأخير تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها بحكم بات قبل وفاة المحكوم عليه  -5

يؤدي إلى الخلط بين الغرامة والتعويض المدني، فيجب ألا يغيب عن البال في كل 
الأحوال أن هذه الغرامة عقوبة، وهي بهذا الوصف تتميز بخاصية الإيلام المقصود، فإذا 

نما ورثتهفإن تم تنفيذها من التركة،  وهذا ما يتنافى  ،إيلامها لا يصيب المحكوم عليه، وا 
ذا كان المشرع قد رتب على وفاة المحكوم عليه بعقوبة سالبة  مع مبدأ شخصية التنفيذ، وا 

لأنها ليست  ؛المنطق يقتضي أن تسقط عقوبة الغرامة بالوفاةفإن للحرية الانقضاء، 
 .تعويضاً 

 اً وواجب اً يعتبر عمل المحكوم عليه سواء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أو خارجها التزام -4
حصول المحكوم عليه على الأجر، وعلى  اً الوقت، ويترتب على كونه حقفي ذات 

 .التعويض المقرر لإصابات العمل
خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة يجب أن يشمل العقوبة السالبة للحرية حتى  -2

لأن هذا الخصم له أثره بالنسبة إلى طلب الإفراج الشرطي بعد مرور  ؛ولو كانت مؤبدة
ماً، كما أن الخصم يجب أن يشمل عقوبة الغرامة طالما من الممكن تحولها إلى عشرين عا
 .مدة زمنية
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 :التوصيات -ثانيا  
بحق المحكوم  الإعدامنرى ضرورة أن ينص المشرع الفلسطيني على تأجيل تنفيذ عقوبة  -7

عليه إذا أصيب بالجنون، على أن يتم التثبت من الإصابة بحالة الجنون من خلال لجنة 
 .طبية منعاً للتحايل

بعقوبة  الإعدامضرورة التدخل من قبل المشرع لتوحيد النصوص التي استبدلت عقوبة  -5
الحبس المؤبد بالنسبة للمحكوم عليها إذا ثبت حملها، بحيث تكون هذه النصوص بصياغة 

لسنة ( 14)موحدة، ونرى أن أفضل صياغة هي تلك التي وردت في قانون العقوبات رقم 
 (.572)المادة  في، 7956

إذا انقضت فترة التجربة في الإفراج الشرطي وكانت العقوبة السالبة للحرية مؤقتة، فهنا  -5
يتحول الإفراج الشرطي إلى إفراج نهائي، أما إذا كانت العقوبة السالبة للحرية مؤبدة، فلا 
يمكن تصور تحوله إلى نهائي، ولذلك نرى ضرورة تدخل المشرع للنص على مدة تجربة 

 .محددة خاصة بالعقوبة السالبة للحرية المؤبدة
 .نأمل من المشرع أن ينص صراحة على استثناء المصادرة من نظام وقف التنفيذ -4
 .نرى ضرورة استحداث نص يجيز تقسيط مبلغ الغرامة كعقوبة -2
يذ الجزاء الجنائي في نأمل من المشرع الفلسطيني أن يتبنى الاتجاه الذي يوجب تأجيل تنف -6

لا يتجاوز الخامسة  نسانية كالحمل والرضاعة والأزواج الذين يكفلون طفلاً الإ الحالات
 .عشرة من عمره

الجزائية بشكل مفصل  الأحكامضرورة تدخل المشرع لاستحداث نصوص تنظم عملية تنفيذ  -1
وسلب الحرية  الإعدامخرى غير التي تتضمن الجزاءات الأ الأحكامشامل، وخاصة 

قفال ا :والغرامة، ومثال ذلك لإزالة والهدم ووقف الشخص المعنوي عن العمل وحله وا 
زية سواء المحل والعزل كعقوبة تبعية والحرمان من الحقوق والمزايا، وكذلك التدابير الاحترا

حداث، كما نأمل من جهاز النيابة العامة إصدار تعليمات قضائية المقررة للبالغين أو الأ
معظمها جاء تكراراً لما ورد في إن ؛ إذ في بالغرضخاصة أن التعليمات المعمول بها لا ت

 .الجزائية جراءاتالإقانون 
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 قائمة المراجع
 :المراجع العربية

 .7982لفي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، عبد العزيز الأ أحمد-7
ق فيذ العقوبة، ندوة أوضاع حقو عبد العزيز الالفي، ضمانات المحكوم عليه في مرحلة تن أحمد-5

 .7982مايو  79-71نسان في الوطن العربي، القاهرة، في الفترة من الإ
عبد العزيز الألفي، الحبس القصير المدة، دراسة إحصائية، المجلة الجنائية القومية، المجلد  أحمد-5

 .7966، العدد الأول، مارس، 9
ر النهضة ولى دالأيزان القاضي الدستوري، الطبعة اعبد الظاهر، العقوبة التبعية في م أحمد-4

 .5114العربية، القاهرة، 
 .7986شكالات التنفيذ في المواد الجنائية، إعبد الظاهر الطيب،  أحمد-2
  .عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة أحمد-6
الثاني، دار النهضة العربية،  الجنائية، الجزء جراءاتالإفتحي سرور، الوسيط في قانون  أحمد-1

 .7981القاهرة، 
 .5115فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الطبعة الثانية، دار الشروق، القاهرة،  أحمد-8
القسم العام، الطبعة الخامسة، دار النهضة ، فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات أحمد-9

 .7997العربية،القاهرة،
، دار النهضة العربية، مطورة( 8)ط ، الجنائية جراءاتالإالوسيط في قانون ، فتحي سرور أحمد-71

 .5175، القاهرة
بدون ، "دراسة تحليلية مقارنة " الجزاء الجنائي بين العقوبة والتدبير ، ضياء الدين خليل أحمد-77

 .7995دار نشر ،
 .5111ماهر زغلول، شرح المرافعات، ط أحمد-75
في القوانين الوضعية والشرائع السماوية، نظرات واجتهادات في  الإعدامبارعة القدسي، عقوبة -75

 .5115العدد الثاني، ( 79)مسألة الإبقاء والإلغاء، مجلة جامعة دمشق، المجلد 
 .5114الجزائية في التشريع الجزائري،  الأحكامتاقة عبد الرحمن، تنفيذ -74
، (7)، ج (7)ط ، منصور القاضي ترجمة، معجم المصطلحات القانونية، جيرار كورنو-72

 .7998، لبنان، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
 .7998ر النهضة العربية، القاهرة، حسن ربيع، شرح قانون العقوبات المصري، القسم العام، دا-76
لة حسن علام، العمل في السجون، دراسة في النظرية العامة للعمل في النظم العقابية، رسا -71

 .7961دكتوراه، القاهرة، 
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في التشريع المصري، رسالة وضمان حرية الفرد  حسن صادق المرصفاوي، الحبس الاحتياطي-78
 .7968 ، جامعة القاهرة،دكتوراه

 .رجب علي حسن، تنفيذ العقوبات السالبة للحرية-79
، دار الجيل ة عشرانون المصري، الطبعة الرابعالجنائية في الق جراءاتالإرؤوف عبيد، مبادئ -51

 .7985للطباعة، القاهرة، 
 .7984الجنائية تأصيلًا وتحليلًا، منشأة المعارف بالإسكندرية،  الإجراءاترمسيس بهنام، -57
رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف بالإسكندرية -55

7991. 
 .ئية في فلسطين علما وعملا، الطبعة الثانيةالجنا الإجراءاتسامي حنا سابا، -55
الجزائية الفلسطيني، الجزء الثاني، الطبعة الأولى،  الإجراءاتالوليد، شرح قانون  إبراهيمساهر -54

5175. 
الجزائية الفلسطيني، الجزء الأول، الطبعة الأولى،  الإجراءاتالوليد، شرح قانون  إبراهيمساهر -52

5175. 
سقاط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، بحيث إلوليد، ا إبراهيمساهر -56

 .غير منشور
العامة في قانون العقوبات الفلسطيني، الجزء الثاني، نظرية الجزاء  الأحكامالوليد،  إبراهيمساهر -51

 .5177الجنائي، الطبعة الثانية، 
اً كوسيلة للحد من مساوئ الحبس الاحتياطي، دراسة لكترونيإالوليد، مراقبة المتهم  إبراهيمساهر -58

، العدد (57)تحليلية، بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، المجلد
 .5175يناير ، الأول،

الجزء الأول، الطبعة ، الجزائية الفلسطيني الإجراءاتالوليد، شرح قانون  إبراهيمساهر -59
 .5175الأولى،

الوليد، التصرف في التحقيق الابتدائي بحفظ الدعوى الجزائية في التشريع  براهيمإساهر -51
  .5118الفلسطيني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .، الجزء الثاني5554ي، الحديث رقم الدارمسنن -57
مسئولية التأديبية، شيماء عبد الغني عطاالله، مدى أعمال قواعد المسئولية الجنائية في مجال ال-55

 .5115دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .5118عبد الله خليل الفرا، محاضرات في التنفيذ الجبري، الطبعة الأولى، غزة، فلسطين،  -55
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علي راشد، القانون الجنائي، المدخل وأصول النظرية العامة، الطبعة الثانية، دار النهضة -54
 .7914العربية، القاهرة، 

ومؤتمر جنيف عام  7921العمل في السجون على ضوء أعمال مؤتمر لاهاي عام ، أشدر  علي-52
 .7929، سنة (7)، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد 7922

طريقة حديثه لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن، الطبعة  الإلكترونيةعمر سالم، المراقبة -56
 .ية، القاهرةالثانية، دار النهضة العرب

 .7965العامة في قانون العقوبات، الأحكامالسعيد مصطفى السعيد، -51
 .7921عبد الوهاب حومد، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثالث، مطبعة جامعة دمشق، -58
دار النهضة ( 5)علي فاضل حسن، نظرية المصادرة في القانون الجنائي المقارن، طبعة -59

 .7991 العربية، القاهرة،
الجنائية، الجزء الثاني، مطبعة لجنة التأليف  جراءاتعلي زكي العرابي، المبادئ الأساسية للإ-41

 .7927والترجمة والنشر، القاهرة، 
 .5175الجزائية، بحث غير منشور  الأحكامشكالات التنفيذ في إعصام عيسى طومان، -47
القضائية،  الأحكامالعام للامتناع عن تنفيذ عبد الله حسين حميدة، المسئولية الجنائية للموظف -45

 .5171دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
الجنائية، الجزء الأول، مطبعة لجنة التأليف  جراءاتعلي زكي العرابي، المبادئ الأساسية للإ-45

 .7927والترجمة والنشر، القاهرة، 
ر النهضة العربية، لجنائية، الجزء الأول، داا الإجراءاتعمر السعيد رمضان، مبادئ قانون -44

 .7988القاهرة، 
، انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط عقوبتها، دراسة تحليلية على ضوء الفقه ةعبد الحكم فود-42

 .وأحكام محكمة النقض، منشاة المعارف بالإسكندرية
قانون العقوبات عز الدين الديناصوري وعبد الحميد الشواربي، المسؤولية الجنائية في -46

 .الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية الإجراءاتو 
، منشأة المعارف، ( 7)ط ، ةالإرشادات العملية في الدعاوى الجنائي، عدلي أمير خالد-41

 .5117، سكندريةالإ
، رنةالجنائية دراسة مقا الأحكامحماية حقوق الإنسان في مرحلة تنفيذ ، عبد العزيز محمد محسن-48

 .5175، سكندريةالإ، دار الفكر الجامعي، (7)ط 
) طبعة ، (5)م ، الجزائية في التشريع الفلسطيني الإجراءاتموسوعة ، عبد القادر صابر جرادة-49

 .5119، غزة، ، مكتبة آفاق(بئر السبع 
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ي تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائ، علي عدنان الفيل-21
مجلة فصلية محكمة تعنى بالدراسات القانونية ) بحث منشور في مجلة الحقوق ، الوضعي
، (55)السنة ، (7)الكويت  العدد ، جامعة الكويت، تصدر عن مجلس النشر العلمي( والشرعية 

 .5119مارس ، بدون دار نشر
 .7987اء المدني، الطبعة الثانية، فتحي والي، الوسيط في قانون القض -27
فيصل بو خالفة، الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في التشريع الجزائري، رسالة  -25
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والقوانين الأحكاممجموعة   
 7956لسنة ( 14)قانون العقوبات الفلسطيني رقم  -
 7961لسنة ( 76)قانون العقوبات الفلسطيني رقم  -
 7965لسنة ( 79)لسطيني رقم قانون المخدرات الف -
 .قانون الخدمة المدنية الفلسطيني  -
 .5111لسنة ( 7)قانون الانتخابات الفلسطيني رقم  -
 .انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية بشأن 7996لسنة ( 2)القانون رقم  -
 .5111لسنة ( 5)قانون التحكيم الفلسطيني رقم  -
 .5111لسنة ( 5)ن رقم قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريي -
 .قانون السلطة القضائية الفلسطيني -
 .قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني -
 .قانون الطفل الفلسطيني -
 7951لسنة ( 5)قانون المجرمين الأحداث الفلسطيني رقم  -
 7924لسنة ( 76)قانون إصلاح الأحداث الفلسطيني رقم  -
 .7944لسنة ( 45)قانون مراقبة السلوك الفلسطيني رقم  -
 7955نظام المدرسة الإصلاحية لسنة  -
 م5117لسنة ( 5)الجزائية الفلسطيني رقم  الإجراءاتقانون  -
 مراكز الإصلاح والتأهيل بشأنم 7998لسنة (  6) القانون رقم  -
 قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي -
 الجنائية المصري، الإجراءاتقانون  -
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 الجنائية الليبي الإجراءاتقانون  -
 ن أصول المحاكمات الجزائية اللبناني،قانو  -
 قانون أصول المحاكمات الجزائية والسوري، -
 .الجنائية اليمني الإجراءاتقانون  -
 قانون العقوبات المصري -
 .5111لسنة ( 7)اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم  -
 5116لسنة ( 77)التعليمات القضائية للنائب العام رقم  -
 5116لسنة ( 7)التعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني رقم  -
 (القسم الجنائي ) مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية  -
 .مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية -


